و 


¥ ٣ر‏ 
رکرو 


E 
ابر بے‎ 


E 
ا ادہے‎ 
فى فزُوق المسانل‎ 


ہے ص ہے 


9 


١ +٦۷۱‏ ار 

ےپ لیا 

ہے 7 سے 
م2 هو 
e‏ 


مکتبة أهل الأثر 
للنشر والتوزيع 
الكويت ‏ حولي المثنى 
تلفاکس: ۲۳۱۵۹۱۶۰ / 
الخط الساخن: ٦٦٦٦٦٤۹‏ 
E-Mail: ahel_alather@hotmail.com‏ 


السعودية 
الندمریه ۰ الرياض 
۹۲۷۰۱۰0 ۔ وك : 4٩۳۷۱۳۰‏ 
۔ دار النتصیحه - المدينة النوره: 
(©: 855 . بك : AV °Y°A‏ 
السودان 
- الروضة الندية: 
(0: ۰۰۲4۹۹۹۵۵1۱1۲ 


نطر 
- مكتبة الجمعة - الدوحة: 


(ژ): ۵6۵10۸0۲۳ 


العراق 
- مکتبة صلاح الدین - آربیل 


۷۱۸۰۲۸۵۸۵۹٦٢٣ :( 


إ4 له الاو یٰ 
کا نا كلهم ۲۰۹ 


الک اتلد 
لصاحها 


د ولد ئن عَبَداللَه تن عبداعزی زا لمتیش 


دولة الكويت ۔ الشامية - صندوق بريد ۱۲۲۷ 


الرمز البريدي ۷۱۵۱۳ 


lataefq8@gmail.com 
www.waqf-lataef.com 


ماسر 
- وعي الدولية - القاهرة 
([0): ۰۱۰۰۱۲۹۳۲۳ 
۔ الدار العالیة - الاسکندریه: 
(و): ۲۰۳۹۹۷۰۳۷۰ - 5 : ۲۰۳۳۹۰۷۳۰۵ 
. دارالآثار - القاهره: 
ÊD . ‘YEY:‏ ۲۰۲۱۳۲۱۳۷۸۲ 


الجزانر 
- دار الامام مالك - باب الوادي: 
۷۰۳۱۰۵۷0 ۔ رك : ۲۵۳۹۱۳۱۸ 


- القدس ٹلکتاب: 
(0: ۰1۹۹044۰11 ۔ وك : ۰۲۱۲۱۰۷۱۳ 
نركيا 
. مکتبه الارشاد - اسطنبول 
(: ۵۳۱۳۸۵۰۳۵۲۵ 


يمنع طبع هذا الکتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع 
الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا 
یادن خطي من المؤوسسة. 


سم 


پ یں 
ره یهاوگ 
للا ئک شال لا ار لن 
( المتوىسكة ۸۰ ه) 
رس وهی 


الاح ۱ مرف 
0 مص ار ت سس هد ہ 


اضف 


سز لئ یرت زواوي 


لي تعمَوب۱ رززهی 
وو اٹ 


سے 


ددم 
3 


سے 


سس ۰ هچ 
في الزهن من الفروق 


¢ که 
یراجن 6 
سو و گ هن ات تت E E TEE EEE TETER‏ شت EEE‏ 
ا 


مسائل 
في الزهن من الفروق 
۲ الرهن بمال 
ويجورٌ اخ الرَهْن بكل حقٌ 9 مس ولايجورٌ [أخذه بمال]”" الکتابة. الكتابة] 


والَرق [بینهما]: هو أن مال الكتابة لیس بلازم ولا © إلى 
نزو ولیس کذلك غيرٌه من الذیون کالقزض ونحوه*؛ لانّه مال 
لازم [فافیترقا]. 

با با اد 
(455): مَسَالَة 

لاسر[ 0خ قن کیرب الس قافتا ات 
البیعء فهل يجوز آم لا؟ ۱ ۱ 

قال أبو العباس: لا یَجوژ؛ لأنَّه صما قبل الوجوب. 

والمذهت: أنه جاء. 


ف 


١1 


(۱) نی (ب): (أخذ مال). 

() ليست في (خ). 

(۳) في (خ): (یزول). 

)٤(‏ في (ب): (ویجوز) وما نی (خ) الصواب. فكل دين لازم؛ مثل: آروش الجنایات وبدل المتلفات 
والقرض والثمن فی البيع والمسلم فيه والأجرة في الاجارة ومال الصلح؛ والصداق في النکاح 
وبدل الخلع يجوز أخذ الرّهن بها. انظر: «التهذیب في فقه الامام الشافعي» ‏ للبخوي : 5/ 4 . 

. ۱/۲ : ليست في (خ)ء انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 

)٦(‏ ليست في (ب). 

(۷) انظر : (مختصر المزنی» : ۸/ ۰۲۱۳ و«الحاوي الکبیر» : ۷/ ۰۸۱ 


(فیمن قال 
لغيره: آلق 
متاعك في 
و 


وو و 
قيمته ] 


دمح ری زا ‌فتوق| مسال 
ويُفارقٌ الرَّهْنُ: وذلك” أن اليح لايو TT‏ 


غير مُستحَقء فان حرح مس : َقَا؛ ّنا أن الضَّمَانَ صحيحٌ وأنّه حصل 
بعد وجوب الحقٌّ وان لم یَخرخ مُسْتَحَمَا؛ کان الضَّمَانْ باطلا؛ انت 


یوجد ال الذي لاجله؛ كان صما اولس ا كذناك تخي قبل 


وجوب الحق. لاه وَثیقة فلم يصع اوق مها قبل وجوبه كالشهادة”". 
فان قيل: ما تقول فيه إذا قال لغيره: اق متاعك في البحره وعلي قیمثه؟ 
قلنا: إذا فعَل ذلك؛ کان على المُسْتَدعي قيمته و سے 

مسألتنا؛ ان هذا الاشیذعاء اتلاف بعوض. وفي ۳ ‪ 2 ع0 


بالحَقّ فلهذا لم یج قبل وجوبه. 
ی فا فنا دی و لس شبات علی الحقيقة؛ لأن الصَمانَ 


یر إلى ثلاث ی [َنفس]": فاق ور ع اوم ا 
ولم يُوجَدْ ذلك هامناء لهذا ار 
CSE GE‏ 


)١(‏ في (ب): (وكذلك). 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) انظر: «البيان في مذهب الامام الشافعي) : ۳۳۸/۹. 

.۳۹6/۸ : انظر : «الام» : ۷/ ۰۲۱۳ و(مختصر المزني»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): (استدعاء). 

)٦(‏ في (ب) : (توئیق). 

(0) في (ب): (یحل). 

(۸) في (ب): (ذکره). 

(۹) في (ب): (عليه)» موافق لما في «الحاوي الکبیر». 

.۲۲ /٦ زيادة يقتضيها السياق» وهي موافق لما في «الحاوي الکبیر»:‎ )٠١( 


3 3 
شان ال ۳۰( 
مانب رون 
و 


۱ ۵ 4 مسالة 
وين [شرط]") صحة الزهن ن القبض, ویفارق الوَقْف؛ لأن الرَّهْنَ 
37 عفد یر إلى الّبول فافتقر إلى القَبْضٍ کَالقَرض' “© والوقف لا 

تفر إلى القَبِولِء فلم يَفُتقرْ إلى القَنْضٍ. 
EF‏ 
510 ۶): مسألة 


إذا مات أحد المتراهتيّن قبل البض)؛ لم يَبْطْلِ الزّمنْ على بعض 
طرق أصحابنا9, یضاق الوكالة والتّركة؛ لأنَّ تلك عقودٌ جائزةٌ 
فبطلت بالموتِ+“ والرهنْ قبل القَبْضٍ عَفَديَؤُولُ إلى زوم فلم 
بط :السونة کرت ااا ن في مد الخيار. 

جا ا جا 
5/5 5): مسالة 

إذا رَمَنَ رهنًا وأَقبضَه [ثم باعه]”" أو وهبه أو كاتبّه إن كان عبذا؛ 
لم يصح شيءٌ من ذلك وان آجرّه أو کاتب أمة فزوّجها؛ جاز. 

والفرق: هو آنه لما جارٌ أن یط رال هر على عقد الاجارة بِرَهْنِه*' الدا 
المُؤْاجَرة؛ جار أن یط را عقدٌ الاجارة علی الرَّمْنِء والبيعٌ والهبة بخلافه”". 


با با جا 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۷/ ۵۱6. 
)٤(‏ انظر: «المهذب» ۰۸٩/۲‏ وحکاه عن آبی حامد الاسفرایینی يَدَلَنْهُ. 
(۵) انظر : «المهذت» 7/7 .١51١‏ () في (ب) : (في هبة). 


(۷) انظر: «المهذب» ۲/ ۸۸. 


(۲) انظر : (الام» :۶ (المھذب) ۲/ ۸۷. 


[في افتقار 
الرهن إلى 
القبض 
وعدم ذلك ف 
الوقف] 
[خ ۱۲۲/] 


[في بطلان 
القن 
لموتِ أحدٍ 
المتراهنین 
قبل القبض] 


ک ۹ مر + »مر مهم | امت ان 
0 لسن( ف فرُوق الئل 


٩(‏ ۵ 4): مسضاألة 
إذا كان له في ید إنسانِ وديعة فوَمبّه) منه؛ صح ذلك» وهل 
يحتاج إلى مُضِيّ مد يتََنَى في مثلها القبض والإذن" نی ذلك: أم لا؟ 
قال: [هاهنا يحتاج]" إلى مضي المُّدَّةَ ولا يَحْتاج إلى الاذن. 
ولو رَهنه*)ذلك الشي» فلا بد فيه من الإذنٍ في القَبْض» ومضی المدة. 


می سو 


فمن أصحابنا من حَمَل المسألتین على ظاهرهما وفرّق, فقال: عَم 
و الرهن؛ لأنّهيزِيل املك فلم يَحْتَجٍ م إلى الإذنء والرَهن لا 
یز 7 ٦‏ 0 فلهذا احتاج إلى الاد نومت الجن 


RF‏ يت 
الغاصب إذا 
يه کا إذا غَصَبّه شیتاه فرَهَنّه الماك عند الغاصب؛ لے قط ضمان 


فرهنه عنده الغضب عنها ا STEN‏ 


أو أُودّعه] 
یت على آحد الوجهین 
[خ۱۲۲/ ب] ۳ 


(۱) في (خ): (فرهنها)» تصحیف. 

(۲) في (ب): (بالاذن) والمثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر». 

(۳) في (ب) : (هاهنا لا یحتاج ذلك). 

() في (خ): (رهن). 

)٥(‏ في (ب): (في مضی). 

.۸۷ /۲ انظر: «الحاوي الكبير) : ۷ ۳۳ء و«المهذب»‎ )٦( 

(0) انظر : «الام» : ۶ وامختصر المزني» : ۰۱۹۲/۸ و«المهذب» ۲/ ۲۰۷. 
(۸) انظر: «المهذب» ۰۲۰۷/۲ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۷/ ۲۰۷. 


ینیناازن لوزن س 

والفرق: هو الات رط اک علی الودیعة اح |ذا 
طرأتِ الوديعةٌ على العَضْبء وَجبَ أن تنافيّه» والرهنْ لو طراً الغصبُ 
عليه؛ لم يخر عن كونه رهنّاء فكذلك إذا طراً الرّهَنٌ على الفصب. 
لم یرل الضّمان فلِهّذا افترقا". 


سی 
(۱ ۱ ۶): مسالة 
ادا ره ن بحق]*؛ کالعبدین والدازین فقتضاه بعضص 


الحق؛ لم يخرخ شيءٌ من الرّهْنِء بل یکون [الجميخ]” رَهْنًابمابقي 
۰ سا ہس سم سد تا 


0 وای مع الاثتيّن في خکم 
العقدین المفترقبن»› فلهذا إذا قَضَاهُ أحڈھما تَخلصت ده ولیس 
كذلك »اه عق واحد یل الح به وبکل جُرْءِ منه؛ نذا 
ْنا : إذا قَضاء بعض الحق لم“ یخرج من الرَّهْنِ شيءٌ حتى يَقَضِيه بقضيه ٠‏ 
جمیع الا ' فلهذا افترقا. 


۲ 


$ 


RR 
. ٤١-۳۹ /٦ : في (ب): (وكذلك). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
ليست في (خ).‎ )٤( في (ب): (عبدين).‎ )۳( 
۰۸٩/۲ و5/ ۰۲۱۹ و«المهذب»‎ 275 /٦ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 
انظر : «المهذب» ۱۵۵/۲ . (۷) في (ب) : (لواحد).‎ )٦( 
في (ب): (لا). () في (ب): (یقبضه).‎ )۸( 


(۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : /٦‏ ۳۰. 


[في نفوذ عتق (۲ ۱ ) مسالة 

الراهن لعبده ۳ 

الع هر : اجه ختلف قول الشافعی له في عتق الرامن للعبد" المَزمونِ هل 
آو عبده یذ أم لا ؟ على قولَيّنء فإذا قلنا: نّه لیذ فیقال: ما الفرق بینه 


الموّاجر] 7 
0 ا ل کا 
ُلا: الفرق بينهما: أن عَقَدَ الاجارة عَقَدٌ على المَتْفَعةَ فليس ف نفُوذ 
و ك 5 1 
سم فيه" إبطال حق المُستأجر» وليس كذلك هاهناء فان فی تفوذ و 
عت الراهن ابطال حَق الوثیقة َة بغير ذن المُرْتهِنِء فلِھَذالم يصح 
شم عدا تزه مد اوه يال لو نبة لاف عفد الإجارة. 
RF‏ 
[في نفوذ عتق (۳ ٦‏ ۶): مسألة 
المشتري للعبد 
ور بت فان قیل: لیس لو اشتری عبذاء فأعتقه قبل القَبْض» وهو نی يدٍ 
الماك َد عتقه كان هاهنا مثله ؟ 
[خ 1/۱۲۳] نے فلا 


آب ۱۱۸۷۱ قَلنا: [الفرق]٩):‏ أولا قد اختلف أصحايا في عنق المُشتري؛ فقال 
آبو علي ابن حَيْرانَ: لا ینفذ عتقه» كمسألتناء والَعب: أنه یتذ٩.‏ 
فا نبا هو أن العبد في بد البائع بوس بحكم لو 
لمتقدم؛ لأنّه مخبوس لاجل حق یتعلق [به]٩»‏ فلهْذا ينف العتق فيه 
قبل القَبّض» ولیس كذلك هذاء فائه مَحْبِوسٌ في ید المُرَْهِنٍ لاجل 
[تعلی]<) حقه برق فلهذالم 27 عق الرّاهن فيه. 


2 
)١(‏ في (خ): (العبد). ٢(‏ في (خ): (منه). (۳) في (ب): (نفوذه). 
)٤(‏ ليست في (خ). )٥(‏ انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۵/ ۱۹ء ۷۰. 


(5) ليست في (ب). (۷) في (خ): (برقبة). 


+ له له 
ات ® 
ویائش اہ رن 

ا 


٤(‏ ۱ ۶): مسالة 
فإن قيل: یم تشه في الب الجاني مع نعي آزش الجناية 
برقبته رن یذ جهن سرترو 
قلنا: الق بينهما: أ حقٌّ الجناية تَعَلَقَ برقبة العبدِ بغيرٍ اختيار 
صاحبه ولیس کذلك هاهُناه فزن عل المزتبن ا 
صاحبه فمنع من نفوذ عتقه فیه. 
CSE GK‏ 
:)٤ ۱۵(‏ مسالة 
إذا قلسا: إن جتقه بنذ فیقال: فم لا یذ عق الوارثِ في [عبدٍ 
التركة]”" إذا كان على المیت در ۴ خی به؟ 
فلن الفرق بینهما: هو أن الوارت لا لك الد ملكا تام [ذا كان 
على الميتٍ” دين بحبط به؛ فلهّذا لم ینف" العتق فیه(» ولیس 
کذلك الر اه فإنَّه مالك لعبده ملکا تانَّاء فلهذا جار أن نفد عثقے 
فيه» فبانَ المَرْقٌ بینهما. 
با f‏ 
(۱۲۱ ۶): مسالة 


فان قیل: مان تقول [فیه] إذاكان ال ف جاريت وط هالا 


)١(‏ في (ب): (غیره عند). 
(۳) في (ب): (عقد الشرکة). 


(۲) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۵/ ۱۵ ۲. 

)٤(‏ في (خ): (الموروث). 

)٥(‏ في (ب): (یتقدم). 

() انظر : «هاية المطلب» ۰4۷/۷ و«التهذیب في فقه الامام الشافعي» : ۵/ .٦٦٤‏ 
(۷) ليست في (ب). 


[نی عتق 
السّید عبده 
الجاني» 
والراهن عبذه 
المرهونّ] 


[في الجارية 

المرهونة 
وَطِنّها الراهنْ» 
فأحبلها. هل 
یذ إحباله] 


[خ ۱۲۳/ ب] 


[نی الا حکام 
المترتبة 
على إنفاذ 

إحبال الراهن 
للجارية 
المرهونة] 


ک1 ا و در میں | ۹ 
وأحبلها؟ قلنا: يذ إحباله في حم الراهن قولا واحدًاء و 
من الرَّهْنْء أم لا؟ الحْکم فيه كالعِمْقٍ في حُکم الراهن“ 
قلنا: الفرقٌ بینهما: أن نفوذ العق طريقه القَوْلُء ونفودٌ الاخبال 
طريقة الفغرهوالفغل اكد من الفول: 
آلاتری د الجر علیه لو ع لم یذ اعتاقه ولو ا 
جاریةٌ صح استبلاده» فکان الفرق بینهما ما ناه [من]”" أن طريقٌ 


3 
3 


آحدهما الفغل والاخ اقول 


CSE GE j 
مسالة‎ :)۶ ٦۷( 


سے 
س 1ہ 


إذا ثبت أن إخبال الراهن یذ فان الجارية تَصِيرٌ أمَ وَلَدِ [له]) 


3 


ا اا فان لم يكن عندہ اي حم رنه فا باع ف 
هن ويَُرَّقٌ بينها وبين [وَلَدِها عند]٩‏ استغنائه عنها. 
فان قیل: ا کت ٥700‏ ک2 lanl‏ 
٦‏ لم یک له آن بر رف بينهما في ی" فلع جار ذلك هاهنا؟ 
قُلنا: [ن ]۲ الق بینهما: أن الوَلَدَ هاهنا + [فلا یشیس 
الم والولد في الموضع الذي دكت عنلوك لهذا لم يَجُز لتفرقة بینهما"". 


(۱) انظر: «مختصر المزنی» : ۰۱۹۲/۸ و«الحاوي الکبیر» : /٦‏ ۵۰. 


(۲) في (خ): (آولد). (۳) ليست في (ب). 

(6) انظر : «المهذب» ۰۱۰۰۰۹۹/۲ (۵) ليست في (خ). 

)٦(‏ انظر: «المهذب» ۲۲/۲ . (۷) في (ب): (لا يملك)» موافق لما نی «الحاوي الکبیر». 
(۸) انظر: «الحاوي الکبیر» : /٦‏ ۰۵۳ ۵. 


اك اون 0 
وفرق آخرٌ: وهو أنّه لو فَرَقنا بین المملوكة وولدها المملوك لضاع 
وأدّى إلى إلحاق الضرر به» وليس كذلك هاهناء فان الولدَ هاهنا له 
والِدٌّ مَغروفٌ يَحْفظ”" نسبه» ويقومٌ به؛ فلِهّذا فُرّق بينهما. 
FF‏ 
)ر۸ ).: سالة 


لا یجوژ للمرتہن وَطءُ الجارية المَرْهونةٍ بحالِء فان أَوْنَ له الراهن 
في وطیها؛ لم يكن له ذلك» فإن هو خالَفَ ووَطيّھا باذنه» وكان جاملا 
بالتخريم فلا حَدَّ عليه» وهل يجب عليه المَهُرٌء أم لا ؟ فيه قولان. 


سے 


فان هو أخبلّها؛ انعقد الولد خرّا» وهل يَجَبٌ عليه قيمته 
[للراهن]» آم لا؟ من [أصحابنا مّن]"" قال فيه قولان کالم 
ومنهم من ق تجب القيمة هاهنا قولا واحلدا. 


(۱) في (خ): (يحفظه). (۲) ليست في (خ). 

(۳) ليست في (خ) قال الرافعي : ( قال الإمام: هو كما لو استولد أحد الشريكين الجارية القنت 
وانعقد الولد حرّاء وني وجوب قيمته قولان؛ بناء على أن العلوق على الحرّيّة» وانتقال الملك؛ 
هل يفترقان أم لا؟ ونی «التهذیب»: آنا إن قلنا: إن السّراية تحصل بنفس العلوق فلا يجب. 
وإن قلنا: يحصل بأداء القيمة» فیجب: لتقدّم العلوق على الملك وعلى الواطئ أيضا نصف 
المهر للمكاتبة؛ لبقاء الكتابة في نصيبه. وهل يجب نصف قيمة الولد ؟ يبنى على أن الملك في 
ولد المكاتبة لمن هو؟). انظر «فتح العزيز بشرح الوجیز» 5557/1١١1‏ 

(6) قال ابن الرّفعة : ( فرع: لو استعار جارية للوطءء لم یصح؛ فان وطئهاء نظر: فان كان عالما فهو 
زان» وإن كان جاهلا بتحريم الوطء» فهو وطء شبهة موجب للمه وملحق للنسب. وينعقد 
الولد به حرّاء ويلزمه قيمته. قلت: وكان ينبغي أن يكون الحكم فيه كما لو وطی المرتہن الجارية 
المرهونة بإذن الراهن؛ إذ لا يظهر لي بينهما فرق» والحكم فيها: أنه إن كان عالما وجب الحد. 
على الصحيح. وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الجواري الوطء بالاذن؛ فيصير شبهة» ويلتحق 
بوطء الشبهة. وإن كان جاهلاء فلا حد» وهل يجب المهر؟ فيه وجهان. انظر «كفاية النبيه في 
شرح التنبيه» ۱۰/ ۳۱۳. 


[ب ۱ب 


]1/۱۲  خ[‎ 


[ني قولٍ 
الراهن: زدني 
الما آخری» 
ويكون ما 
عندك من 
7 


و سے تال ففق الال 


سیم ده ام سے7 


۷ 


ویفارق المع على آحد القولین: هو الک كن یب نی الحال» 
فعمل إِذْنْ الراهن في اسقاطه على آحد القولین؛ وليس كذلك قيمة 
٦‏ ۰ ی ابوج ا نایبت 
فلهٌذا لم نرادن راهن في إسقاطها على المْرْتّهن. 

RR 
مسالة‎ :)4 ۱ 05 

إذارَمَنَ عنده عبدا بألف وسلْمه إليه. لثُمٌ جاء ٍلیه] ۲ فقال: زذن 
الا خی ویکون العبدٌ عندك رَهْنَا بهِمَاء فهل يَجورٌ ذلك أم لا؟ 
علی قولین: 

قال نی الحدید: لایجوژ حتّی نكا الق الأول ا 
جدیدّا وبه قال أهل العراق"). 

وقال في القدیم: يَجورٌ وبه قال المرنْ .*٩‏ 

ناف لایجو تقال ما الفرق بین هذاء وبینه اناگ عه 
رَجُل حقاء ثم عاد فضَّمِنَ حقا للمضمون له فإلّه یجوژ؟ 


۳ 
۳ 


$ 
$ 


)١(‏ قال آبو إسحاق الشيرازي : ( فصل: ون وطیع المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وهو 


جاهل بالتحریم ففیه قولان: آحدهما لا يجب المهر لأن البضع للسید وقد أذن له اثتلافه فسقط 
بدله كما لو أذن له في قطع عضو منها والثاني يجب لأنه وطء سقط عنه الحد للشبه فوجب عليه 
المهر كما لو وطی في نکاح فاسد فان آتت منه بولد ففيه طریقان: من صحابنا من قال فيه قولان 
کالمهر لأنه متولد من مأذون فيه فإذا كان في بدل المأذون فيه قولان کذلك وجب أن یکون في 
بدل ما تولد منه قولان). انظر «المهذب» ۲/ 4 ۰8۷ وانظر باقي تعليق الشيرازي في «المهذب». 

(۲) ليست في (خ). 

(۳) انظر : «الأم» 4/ ۳۲۰ و«الإقناع في الفقه الشافعي» ص: ۰۱۰۲ 

.۹۷ /۲۱ انظر : «المبسوط» للسرخسي:‎ )٤( 

(۵) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۱۹۳. 


قُلنا: القَرْق بينهما: أن الضمانَ حى لباک واه تسم 
لحقين وأكشرء ألاترّى أَنَّهِيَصِحٌ أن يضمن لرجلَیْن؛ وليس كذلك 
هافر يكن ال و ارو ا 
ألائَرّى أنه لو آراد أن یزهنه عند رجل آخر؛ [لم یجز]") لاشتغال رقبته 
بحم الأول فهكذا فيه إذا أراد الزيادة لرجل واحد؛ وجب آلایجور" 
CSE‏ ۱ 
۷۰۰۱ > مسالة 
ِذاقُلَنا“: إن ذلك لا يجوز فقال(“: ماالفر ا حا 1 ابيب 
وین م دارا[ معلومة] مُذَةَ م مةَ[فلْتّم]": يجو يجوز تاش 
ضم إلى تلك المُدة سا ہے [معلومة]؟ زلیها 
قلنا: هذا ا ول یر فيه فان أَکُری رجلا دازا مه مَعْلومة» فأراد 
أن يُكْرِيّها" من غيره مُدة أخرّى قبل انقضاء مد الأوّلِ؛ِ لم يَجْزْء وان وین مسال 
[أرا5]'' أن یکریها ممّن هي في يده [مّدَّة أخرّى]”" قبل انقضاء هذه ارهن] 
المُدّه فهل يَجُوز أم لا؟ فيه وجهان: 
آحدهما: لا يجوزٌء فعلی هذا لا فزق بيئهما. 
والثاني: یجوز. 
والفرق [بینهما]": هو أنّه في الاجارة مایق د" على منفعة مده مسب 


معلوم با حر معلومة؛ زلا أنه ۲ بالاأجرة الاوّلة فلهُذا جاز» ولیس 
() في (ب): (في الذمة). (۲) ليست في (خ). 

(۳) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» )٤( .۳۵ /٦:‏ في (ب): (قال). 

)٥(‏ في (خ): (فيقال). )٦(‏ ي (خ): (أكراه). (۷) ليست في (ب). 

(۸) في (ب): (يكتريها). () ني (ب): (ينعقد). (۱۰) في (خ): (لأنها)» تصحيف. 


[ب ۲ | 


[فيما إذا جنى 
و 
العبد المرهون 


جنایة 7+ 
آرشها برقبته ] 


كذلك نی مسألتنا فان الح تعلق بِعَيْنٍ [الرَهِنٍ وبکل]۱ > جزْءٍ منه 
فهو إنّما يريد" فيه حمًا بذلك الرَهْنٍ الأول؛ فلهذ اقلا لاس فان 
الفرقٌ بينهما. 

وآگا إذا جَنَى العبدُ المرهون جناية وتلق آزشها برقبته فقال المُرتهن: 
آنا آفدیه على آن [یکون]"" العید زهنابه وبالدیْن الذي [لي]“ عليه؛ فقد 
نص اش افع له على أن ذلك جایٌ 

واختلف أصحابّنا فیه» فمنهم من قال: نما جات بذلك على أحد 
القولین [في أن الزيادة في الرهن تجوژه ومنهم من قال: تقو ر ذلك 
على القولی ]۱ 0 

فعلی هلاال بینهما: هو آن*) هه المسألةً ماقف لاهن 
770 :117 مسألیناء ناه لا 

اس اعت ووا على الب المَزهون تیک" مت 

۲ [کالزهن]" “١‏ الجا کر فإذا فداه عاد إلى انبر ss‏ 

ا > فلهدا 5 وني مسألتنا بخلافه*. 


() قي (ب): (الراهن بکل). (۲) كذا في النسختین. 

(۳) ليست في (خ). )٤(‏ ليست في (ب). 

(۵) انظر : «المهذب» ۲/ ۹۲ ۰ و«الحاوى الكبير» : /٦‏ ۰۱۱۵ و«نهاية المطلب» 5/ ۰۱۳۳ 
و«الوسيط في المذهب» : ۳/ ۷ء EYA‏ 


)٦(‏ نی (ب): (لا فرق). (۷) بعدہ في (ب): ( في) 

(۸) في (ب) : (شعب). (۹) في (ب): (صار). 

١(‏ )ني (خ) : (کالراهن). (۱۱) نی (خ) : (الحاثر) بدون نقط. 
(۱۲) في (خ): (ابرامه). (۱۳) في (خ): (واستقر). 


(۱) في (خ): (حلاف). 


نان زاده لاه رَهنّا [بآن]") قال: ده اال اا علی 
أكون هو الأول اغا ال الدّي لف ا قولا واحدا. 
والفرق: هو أن هذه زيادةٌ وثيقة» فجاز ذلك كما لو أَقَامَ له مع 
الرَّمْن ضامتا؛ ولیس کذلك في مسألتنا فإنّه زياد في الحَقّ بعدما اشْتَعَل 
ا ا 
CSCS‏ 
(4۷۱): مَسْألَة حسنة في هذا الفصل 


وهو إذا اشترى منه [شيئًا)" بئمنٍ معلوم وتقَايَضا وافترقاء شم جاء 
المُشتري إلى البائع بعد لُزوم العَفْي فقال: : خد هذا زيادةً في الثمن؛ 
لم یلزم ذلك» وکان ابتداء هب2" من EE‏ جات 
الزيادة في الرَّمْنٍ على أحد القولین ولجقت بالأضل ؟ 

فیتال*): الفرقٌ بینهما: هو أن عفد الم سی ان نی 
مقابلة امن کل واحد منهما وش عن صاحبه فلهذا لم تلْحَقٍ 
لزيادة؛ لأنّه ليس فيها مَعْنَى المُعاوّضة إلا بقح العقد؛ ا 
يلح به» وني مسألینا تَعَلَىّ الحق بالرَهْنٍ لا على سبيل المُعاوضته 
لکن على سبيل الوثِیقة [فلهذا افترقا]۳. 


SK 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) ليست في (خ). 

(۳) في (ب): (هذه)» تصحیف. 

.۳۳ ۶ /۵ : انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۲۲ » و9البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٤( 
في (ب): (ویقال ما).‎ )٥( 


[خ 1/۱۲۰] 


[ني الدار 
الرمُن تنم 
والدار 
الموصی 
بها تنهدم 
قبل موتِ 
الموصي] 


1 المرتبن 

یذ للراهن 

في البيع على 
أن يُعَجْله 


حقه] 


[ب ۷۲ ب] 


و طح مرإ ف وق الال 
47): مسالة 

إذا رهته دازا فانهدمت؛ كانت العَرْصَة صَة"" وما تَهَدّم منها رن" ولو 
وی له بدار فانهدمَت قبل مَوْتٍِ المُوصِيء ثم مات. فان ما اھدم 
منها لا يكون داخلا في الوصی2 

069 الف بما*) كان موجودّا حالّ اعد 
والقَبْضء فلِهّذا كان ما انْهّدَم من الدار [داخلا في الرّهن]*؛ لأنّه و جد 
في حال العَقَدِ د والقبض» و[أمَا]”"' الو صیّة فالاعتباژ [فيها بما]" كان 
موجودًا [حال القمٗولِ]“ وما 6ظ [منھا]"؛ لم موجودا نی 
تلك الحالة, فَلِهّذا لم یکن داخلا في الوصية”"". 


(۶۷۳): مسالة 
کور وپ سق مج ری پر ہر 
ابيع على نجل ٩"‏ حقه من التسن؛ لم يَجْرْ ذلك: وكان البيع 
باطلا هذا الشَّرْط. 
وقال أبو (سحاق: في صحة ذلك قولان» والصحيحٌ: هو الأول7". 


(۱) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع: العراص والعرصات. «مختار 


الصحاح» ص: ۳۰۵ 
(۲) انظر: «الام»: ۶ / ۰۲۹۷ و«مختصر المزنی»: ۰۱۹۲/۸ 
(۳) انظر : (مختصر المزنی» : ۸/ ۰۲464 و«الحاوي الکبیر» : ۸/ ۰۲۷۷ و«المهذب» ۲/ ۱۲ ۳. 


)٤(‏ في (ب): (لما). )٥(‏ في (خ): (رهنا). 
( ) زيادة یقتضیها السیاق. (۷) في (ب): (فیه لما). 
(۸) في (ب): (بالقبول). (۹) ليست في (ب). 
(۱۰) انظر : «بحر المذهب» ۵/ ۲۱۲. (۱۱) في (خ): (يعجله). 


۰۷۳ /٦ : انظر: «المهذب» ۰۱۰۱/۲ و«الحاوي الکبیر»‎ )٢( 


2 کی 
اک 
و ارون 


فإذا ت هذا یقال: لیس لو وکلّه في بيع شيء على أن یکون له کذا 
وكذا جمْلَا؛ كان ذلك صحیحًا: قلْنا :أا البييخ بهذا الشّرْطِء فلتوکیل فيه 
حاف والفرق: هو أن الط الم يَهَعْ]”" ني نفس عقد الوكالة» وإنّما 
وع في ابيع والیی يَحْصْلُ مُشتفادا بالتّوكيل!؛ لهذا جاز» وني مسألينا 
البيع حصّل بنفس" الشَّرْطِء فلِهّذا لم يَجْرْ. 

وفرق آخرٌ: هو أن السَّرْطَ في الوکالة یبط ل و یی الاذن في ارف 
ليا جا نی أله یتح بل وليس كذلك في سا 


2 


ت 


لأنّه ]إ5[ آذن له 2 چ بشرط تغجیل ال ن“ فباع [علی]) ذلك 
حصّل بیع من غير إِذنٍ؛ لأنّه ماخ عن الشَّرْطِء ولو باع عن" غير إذنه؛ 
لم يصح ؛ فلِهّذا فرق بينهما. 
RF‏ 
ہی سو 


إذارَهُنه عصیرّا فاشتحالت خمرا؛ بطل الرّمْنْ” فان آراقها وجَمَعَها 
لان وعادّث لا فهل يعودٌ ارهن کَما کان أم لا ؟ على وجهین. 
ولو رَمَنّه شاةً فماتت فأخذ الرَاهن جلها فدبغه [لم يَعْذْ]" رَهْنَا 


(۱) ليست في (خ). (۲) في (خ): (بتعين). (۳) في (ب): (أجر). 
)٤(‏ ليست في (ب). ۰ (۵)في(خ):(من). ‏ (1) انظر : «مختصر المزني» :۰۱۹6/۸ 


(۷) في (ب): (یعود)» وصوابه ما في (خ)» قال أبو إسحاق الشيرازي : ( فصل: فان کان المرهون عصيرًا 
صار في يد المرتبن خمرًا زال ملك الراهن عنه وبطل الرهن؛ لأنه صار محرمًا لا يجوز التصرف 
فيه فزال الملك وبطل الرهن كالحيوان إذا مات» فان تخللت عاد الملك فيه لأنه عاد مباحًا يجوز 
التصرف فيه فعاد الملك فيه كجلد الميتة إذا دبغ ويعود رهنا؛ لأنه عاد إلى الملك السابق وقد كان 
في الملك السابق رهنا فعاد رهنا فإن كان المرهون حيوانا فمات وأخذ الراهن جلده ودبغه فهل يعود 
الرهن؟ فيه وجهان: قال أبو علي ابن خيران: يعود كما لو رهنه عصيرًا فصار خمرًا ثم صار خلا 
وقال أبو إسحاق: لا يعود الرهن؛ لأنه عاد الملك فيه بمعالجة وأمر أحدثه فلم يعد رهنا بخلاف 
الخمر فإنها صارت خلا بغير معنى من جهته). انظر «المهذب في فقه الامام الشافعي» ۲/ ٠٠١‏ . 


اخ 606/ب] 


خمراء ثم 
عادت خلا 

وفي موتِ 
الشاة الرهن] 


لرجلین 


لها الود 


لأحدهما] 


[نی اشتراط 
المُرهن رهنا 
بعیه» وفي 
اشتراط 
صاحب الحق 
انا تا 


م ف فروق امازل 


على الصَحیح من المَذعَبِ؛ لأنّه تما طهر" هاهنا بل ود منه؛ فهو 
غيرٌ الأول ل؛ فلھٰذا لم يعد ٤‏ پم وض او[ لعف ]۲۳۲ اذا استحالت خلا؛ فهی 
استحالث بنفسها لا باحداث فعلء فلهدا عادّت بمَعناها الأول" . 
SEE‏ 
٩(‏ ۷ ۶): مسالة 

ولو تراهنا رطا أن یکون على يَدَيْ عَذله ثم ۰ سال 
العَدُلِ بأن ضَعفَ أو آراد السفر ؛ فان عليه أن ينم الرَهنَ إليهما 
جمیعا فان لبه إلى آحدهما؛ ضمن ٥‏ جمیکه؟*. 


ولو أَوْدَعا عند عَذل وديعةٌ» ثم أراد العَدْلُ أن یسافر؛ كان عليه ردّھا 


إليهماء فان ردّها إلى أحدهما؛ ضِمِنَ حصة الآخر. 


ويْفَارِقُ الرَّمْنَ؛ لأنَّ الوديعة لكل واحدٍ منهما نصفه وملکه اب 
عليه؛ فلهذا ضَمِنَ حصة أحدهما دون الجمیع» وليس كذلك ا 
فن حن کل واحدٍ منهما تغل" بجمیمه فجميعٌه لك للژامن 
وجمیغه وَثيقة للمرتهن» فلِهّذا من جميعّه بالردٌ إلى أحدهما. 
با ا جات 
۶۷۰۱ مسالة 
إذا باعه شيئًا بشرط أن رهنه رهنا بعینه فأرادَ أن پزهنه غیره؛ لم 


سے ۶ ۰ کا ری 3 ۶ . وه ۰٠‏ 7۶ ے7 ٥‏ 1 
كز [وکذا لو ک1ا آن لیخ له ضاینا بعيده) لم یک له أن فقي 


غیره ولو شرّط أن شهد له شاهدین بأعيانهما؛ كان له أن يُشْهدَ 


غیزهما على آحد الوجهین 


(۱) في (ب): (طهرها). 

(۳) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۱۱۱۰۱۱۰/۹ ۰ 
)٥(‏ انظر : «الحاوی الکبیر» : 5/ ۱۵۲۰۱۵۱ . 
(۷) ليست في (ب). 


)٢(‏ ليست في (خ). 
)٤(‏ في (ب) : (فشرطا على ). 


والفرق بينهما: هو أنَّه لا عرض في آعبان الشهود؛ فَلِهّذا جار أن 
قم غيرّهما مقاتهساه وليس كذلك في لین" والرَهْنِ» فإنَ في 
ذلك غَرَضَا صحيحًا؛ إذ قد يَجُورٌ أن یکون ضايًا أملاً من این 


ورَهْنا أَوْقَى من قيمة رَمْن؛ فلهّذا افترَقا" . 
SCE‏ 
۷۷۰ ۶): مسالة 
إذا باغه عبدًا فسلّمه البه ومات العبذ [المُشتری] نم علم أن به 
دی سی اہر سی ہو سس 
واا ل ارج منه شای الج نیک عليه اش 
٦‏ کذلك ی ال < مْنٍ؛ فاّه اجب على الراهن تسليم ره 
وأبضا: فان الثشتري ل الشمت لیَخصل له جمیع اسیج 
شا کان وبا مس [له ]۳۳ جميع المَبِيعء ۰ فلهذارَجَم 
سیت 


۷۸۱ 5): مسالة 


ارو ونحو اكز فا وله لان رک یت پاش 


(۱) الضمین والضامن : هو الجاعل الشيء في ضمانه. انظر: «حلية الفقهاء) : ۱/ ۰۱6۳ 
(۲) انظر : «المهذب» ۲/ ۱4۸. (۳) ليست في (خ). (5) في (ب): (یرجع علیه). 


)٥(‏ في (خ): (المبیع). () في (ب): (بذله). (۷) ليست في (ب). 


[خ ۲ 1/۱۲] 


[فیما إذا هر 

عَيْبٌ في العبدٍ 
المشترى 
بعد موئه 

كذا في العبد 
الرھن] 


دما فيفروق الئل 
۰ و 7 ۰ هم م9 و ا ۱ و 
والفرق بینهم ا: هو ان للأضحية مى مَعنى يزيل الملك. فلهذا سَرَى 
إلى الوَلّد وش وثيقةٌ لا يْضِي”" الیو وال" الملكِ. فلهذا لم یسر 
إلى الو ند [المرهون]"؛ کولد الضامنة رم( 
ویفار ۲ [ول]!“ أمٌ الو لان الولد بت" له الحریة ثم الا 
7 بت" لها بذلك خر م6" الاشتیلاده ولیس کذلك الرَّهْنُ فإنّه نما 
تَلّقَ حقّ الوثيقة بالامٌ دون لله فلهّذا فرق بینهما: 


با ا جا 


ا 


(۱) في (ب): (يقضي). (۲) في (ب): (ذلك). 

(۳) ليست في (خ)ء انظر : «المهذب» ۰۹9/۲ ۹۰. 

(5) ولد الضامنةء آي: ولد المضمونة وفاعل هنا بمعنی مفعول قال القرطبي في (تفسیره) ۹/ 40 : وقال آخر: 

دع المکارم لا تَنْهَض لبُغْيَتها وافعذ فإك آنت الطاعم الكاسي 
آي: المطعوم المکسو. 
أي: إن فاعل بمعنی مفعول وعلیه فولد الضامنة أي ولد المضمونة وقال ابن سيده : (باب فاعل في 
معنی مفعول): قد قدمت أن عيشة راضية في قول بعضهم بمعنی مرضيّة وقالوا: ساحل البحر فاعل 
في معنی مفعول لأن الماء سحله: أي قشره. وقال بشر بن أبي خازم: 
دَكَرْتُ بِهَا سَلْمَى فبت كَأَنّمَا ذَكَرْتُ حَِيبًا اقا تخت مَرمس 

أي: مفقودّاء وقالوا للجبل الذي لا نبت فيه حالق» وإِنّما هو محلوق من النبات كالرأس المحلوق 
ا رو ل سو و نی 
فرّقهما وقد قالوا مفعول في معنى فاعل. قال الله عز وجل : ام دهم 4 مریم (11) . أ ي ایا 
انظر «المخصص» 5/ .٦٠٤‏ 
قال الدميري : ( والأصح: أن ولد العرض مال تجارة» وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في 
يد البائع ليس للبائع حبسه» وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون» وولد المضمونة غير 
مضمون» وولد المغصوبة غير مخصوب. وولد المودعة كالثوب الذي أطارته الريح إلى داره» وولد 
الجانية لا يتبعها في الجناية» وولد المرتدين مرتد على الأظهرء وولد العدو في قبول شهادته ثلاثة 
أقوال لمالك تقدمت. وولد مال القراض يعود به المالك» وولد المستأجرة غير مستأجر).انظر : 
«النجم الوهاج في شرح المنهاج» الدميري: ۱۰/ .۵٩۰‏ 

)٥(‏ ليست في (خ). )٦(‏ ف (ب): (ثبت). (۷) في (خ): (حرية). 


٩(‏ ۷ ۶): مسالة 
الزهن أمانة في ی المُرْتهن» فإذا تلف في يده من غير تفریط؛ فلا 


ت 


ضمان عليه ولا یط الحق بتَلّفِه”» ولو كان له عبد فجَنَى؛ فتَعلّق 
آزش الجناية برقییه ثم مات؛ سقط ذنك. 
والمَّرْقٌ [بینهما]: هو أن حنٌّ الجناية تعلّق بِالعَيْنِ وحدّها من 
غير اختيارٍ صاحبه؛ فله ذا سَقَط بتلّفه» وليس كذلك الرَّهْنْ ا 
الديْنَ تعلق بِذِمَةِ الرّامن ھ۴ یَسقط [الحَیٌ]'' 
بتَلفے؛ كمَوْتٍ الشاهدٍ والضَّمِيِنِء فأمًا المقسوض عن القَرْض؛ فهو 
مَضمون؛ لأن المُسْتَفْرِضَ أخد ذلك لمنفعة نفیے ليَتَصرَّفَ فيه فلِهّذا 
كان مضمو عا والرّهن "" بخلافه. 
سیت 
۰۱ مسالة 
إذارَهَّته بهیمة» وضرّب ضارت بطتها فالقت جننا حبائم مات؛ " 
فعليه آکثر الامرَیْن من قيمة الجنین أو ما نقص [من] [ثمن]" لام , 
بالض زب فان کات سور کات للرامن» و شس 
رهناء وان كان مائة نے اسراخد وجيل رما “. 
والفرق: هو أن القيمة بَدَلُ عن الوليء والولدٌ خارِجٌ من الرَّمْنِ 
وكذلك بده وما تفص بَدَلْ عن جُزء تیف من الأمٌ وهي رَهْن 


فکذلك ده 
(۱) انظر: «المهذب» ۲/ ۱۰۵. (۲) ليست في (ب). 
(۳) في (ب): الرهن. )٤(‏ في (ب): (ضامنا مضمونا). 


(۵) انظر : «المهذب» ۱۰۵/۲ . () انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعی» : ۱۰۳/۲ . 


[في تلف 
الرهن في يد 
المرتہنِ من 
غير تفریط ] 


[خ ۰ ۱۲/ ب] 


[في رهن 
المشاع] 


سے 


[ب ۷۳ ب] 


[نی اختلاف 
الراهن 
والمرتین في 


[خ 1/۱۲۷] 


(۸۱): مسالة 


ہے 


هن المُضَّاع”" عندنا جاؤِر''؛ مثل أن يُرْهنّه نصیبه من دار مُشاعَةء 
وما آشبه ذلك. فأمًا إذا رَهته نصیبّه من بيت مُشاع في دار؛ ففي صحة 
الرُهن وّجهان: 

أحداههاة ور 

والثاني: لا E‏ ويُفارق رَهْن المشاع من الدار؛ لأنّه لا ضرَّرَ 
على المُرْتَھن [في ذلك]* وليس كذلك في البيتٍ المُفْرَو؛ لأن عليه 
ضررًا لا يُمْكن أن يُقاسمء فيُوَّدّي إلى نُقصان القيمة؛ فَلِهّذا افیترقا. 

دیو وت 
:)))٦۸٤(‏ مسألة 

إذا اختلف الرَّاهِنٌ والمُرْتَهِنُ» فقال المُرتہنُ: قد سلمْت الرَّهْنَ إليك 
۳ھ 7 ”و6“ کے 7 ہو ہر 
ورَدَذنه عليك. وقال الراهن: لم ترد علی شيئاء كان القول قول الرّاهن. 

وھ و 2 وی سا » و ۶ 

ولو اختلف تسرد لصو مل ۱ قد ردذت عليك 

الوديعة [وأنکر ربها]۱» كان القَوّل قول المُودع. 


(۱) المشاع : المشترك غير المقسوم» من قولهم: آشاع الخبر: إذا آذاعه» ولم یختص به واحد دون 
واحد قال الأزهرى: إنما قيل له: مشاع؛ لأن سهم كل واحد من الشریکین أشيع» أي: أذيع وفرق 
في آجزاء سهم الا خر حتی لا يتميز منه» یقال: شاع اللبن فى الماء: إذا تفرقت آجزاژه في آجزائه حتی 
لا یتمیز. «النظم المستعذب» : ۰۲۸/۲ و«الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي» ص: ۱۱۲. 

(۲) انظر : «الأم» ٥ / ٤:‏ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۰۱۹۱ 

(۳) انظر: «المهذب» ۲/ ۹۱ء و«نہاية المطلب» ”/ ۲۹۵ . 

(8)لست ن (ت): 

)٥(‏ في (خ): (المنفرد). 

)٦(‏ فی (ب): (وأنكرتها). 


اقرا هما هو ان ٤أذ‏ الشیء لمَنفعة نفسه وهو 
لتق" فلِهّذا لم بقل قوله في الرد"» وليس کذلك ضوع فإ 
أخدً الوديعة لمنفعة صاحبهاء ولا حَق له فيها؛ فلِهّذا كان القول قولّه 
في ال" ألا ترّى أن رب الوديعة أيّ وَفْتِ شاء تَر الوديعة آمن 
بده]* ولیس کذلك ال اه فبان الفرق بینهما. 


پا جات 
0 7 
وید افلاس 
إذا حجر على المُفْلِس و َعَلَقَتْ حقوق الرماءِ بأعیان ماله" فك المُحال عليه] 


من وَجَدَ منهم عَیْنَ ماله و وس 
1ا آحالّه لمت الذي [علیه] له علی رس تائلس الكجبال علیه؛ 
لم يكن للشحال الأجوع على المَحیل*» فما الفرق؟ 

قلنا: لهو ]۲ أن اع اله : تجر ي مَجُْری لے عندناء فإذا أحالّه 
[كان]" بمَنزلة ما لو قَبَضّے حقه فلھٰذا لم له الرجوع بإفلاسه. 
ولیس كذلك هاهنا فان حق البائع اقل من( عین المال [الی]) 
ذِمَةِ المُشْتَرِيء فإذا خريَتٌ بالإفلاس؛ كان له 55 إلى عينِ مالِە؛ 
لاه لم يَخْصّل له عوض عنها"". 


RRR 
. ۲۹۳/71 في (ب): (التوئیق). (۲) انظر: «المهذب» ۰۱۱۱/۲ وانہایة المطلب»‎ )( 
.٦۹۸/٦ انظر: «المهذب» ۲/ ۰۱۸۷ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»:‎ )۳( 
ليست في (خ). () في (ب): (الرهن).‎ )٤( 
.١١57/7 في (خ): (ملكه). (۷) في (خ): (فيها). انظر : «المهذب»‎ )٦( 
. ٠٤١ /۲ انظر: «مختصر المزني»: ۰۲۰۵/۸ و«المهذب»‎ )۸( 
)ني (ب): (إلى).‎ ٠١( ليست في (ب).‎ )۹( 


(0)انظر: «الحاوي الکبیر» : 5/ 477. 


1 البائع ا 


عين ماله زائدة 


بعد قلس 
المشتري] 


[فيما إذا 

لها قبل 
الدخول» وقد 
زاد الصَداقَ] 


[خ۱۲۷/ب] 


[ب ؟ ۷/ 1] 


5١‏ ۸ ُ: مسالة 


إذا فلس المُشْتَرِي ووجد البائعٌ عَيْنَ”' ماه زائدة نَظَرْتٌ؛ فان كانت 
الزيادة منفصلة کالولد؛ فهي للمشتري. ولا حن للبائع [فیھا]”' وان كانت 
غير مُمَيِّرَةٍ كالسَمْنٍ رسخيو كا پر ہے أن يرجم في عَیْنْ ماله بزيادتها. 

قالوا: لت لو آصدق امرآته عبدًا أو جاریڈ ثم له قبل الڈخولِہ 
ووا التاق زياد غير موه ل کن لزي ابر سی ردنا 
الا الم الا اتشات اغ هة وتکون" ل 
بالزيادة» وان شاءث آعطنّه نصف قيمته يوم الصَّداقٍ فما الفرق؟ 

قلْنا: الفرق بینهما ظاهرٌ: وهو آن الروح مهم في إيقاعه الطلاق 
ENE‏ لأجل زيادة ا لهذا لم يكن له الرجوعٌ بنصفه. 
ولیس كذلك هاهناه فإ البائح غير غيرٌ متهم ان إفلاس المُشتري لم یکن 
باختياره؛ فلهذا رَجَع في عين ماله بزيادتها©. 

EEE‏ وهو أذ وه فلس قد حَربَث والبائع لم مَحصّل له 
شي* فلِهّذا جع بعَيْن ماله؛ إِذْ لو لم تقل" ذلك؛ كان عليه رن 
ولیسس وت امم جس اس ی کن 
والطلاق قبل ہو وس لخصول و له" و مت 
ا 70 i‏ بالقیمة؛ فلهذا افترقا(. 

با با جا 


)١(‏ في (خ): (عن). (۲) ليست في (ب). 

(۳) في (ب): (أو تكون). (5) في (خ): (الصداق). 

)٥(‏ حكى هذا الفرق الماورديِ عن أبي الفيّاض البصري» واسمه: محمد بن الحسن بن المنتصرء 
تفقه على أبي حامد المروذي» ودرّس بالبصرة وعنه أخذ فقهاؤها. انظر: ترجمته في «طبقات 
الفقھاء) الشافعية : ۱/۱ ۱۶. 


۲۸۰۰۲۷۹/۲ : نی (ب) :(يفعل). 2 9 )في (ب): (به). (۸) انظر : «الحاوي الكبير»‎ )٦( 


(4۸۵): مسألة 


إذا مات مَنْ عليه دين مُوَجَلُ؛ حل الدَيِنْ بموته۲» ولو حُچرَ على 
لمفلس وعليه دين مؤْجَلُ؛ لم يَحُل لین الموجُل بالحَجْرٍ على 
أا 
والفرق: هو أن بالمَتِ قد خربّت الذمة؛ فلِهذا حَل الدَّينُ بمو او 
اذ في بقاء الأجلِ ضرژ وليس كذلك في الحَجْرِ؛ لن ذه قائمة بدلیل 
أله لو باع واشتّرى في ذمیه؛ جارٌ ذلك» فد على الفرق بينهما. 
پا با جا 


(۸ 5 ): مسالهة 


إذا كان للمُفلِسِ ین وبه شاهد واحد فامتنع ]۷ آن یحلف 
معه» فهل يَْلِفَ العْرّماءٌ آم لا؟ من أصحاينا من قال: فيه قولان“ 
ومنهم من قال: ا 

ولو مات وف ینا على إنسانٍ [وعليه دينُ]”' وله بدیبه شاود 
وضو اه من الورثة أن یَخلفوا مع شاهدهم؛ فهل یکون لغرماء دَيْن 
المیتِ أن یخلفوا أم لا ؟ على قولَيْن!۷. 


(۱) انظر : «المهذب» ۶/۲ ۱۲. 

(۲) انظر: «الأم»: ۳ ۲۱۱ و«مختصر المزنی»: ۰۲۰۲/۸ و«المهذب» ۰۱۱۰/۲ وامنهاج 
الطالبین» ص: ۰۱۲۰ وهو اختيار المزني» وصححه الشيرازي» واستظهره النووي رحمهم الله. 

(۳) انظر : »التهذیب في الفقه الشافعي» للبغوي: 5/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ ليست في (ب). 

.٠٠١ /۲ انظر : «مختصر المزني» : ۰۲۰۲/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۳۲۸/۲ و«المهذب»‎ )٥( 

)٦(‏ ليست في (خ). 

(۷) في (ب): (القولین) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۱۷/ ۸۲ء ۸۳ء وانہایة المطلب» ۰۳۳۱/۲ و۱۳ . 


[فی المفلس 
له دين له به 
شاهد. فامتنع 
من اليمين» 
فهل للغرماء 
أن يحلفوا] 


[Î /۱۲۸ [خ‎ 


[فی فلس 
المسلم إليه] 


وي ا یت يحلقود 
لأ حقوتهم قد تلفت بمال لس 7 أ" الدین» فلهذا ۷7 


وليس كذلك غرماء الميتٍ؛ لانهم ي شون بيمينهم حم لغيرهم؛ وهم 
لر فلاف :لايخلفون؛ لا بالموتِ قد انَل ادن والميراثُ 


2 


إلى الورثة» والصحیخ أن المسألتيّن على قولین ]۳ فبانَ الفرق بينهما. 


SKE 


سس مسألة 


إذا استاج منه ظَهُرًا بعینه د شم آفلس المُواچر؛ کان المُستأجِرٌ أحقّ 
بالظھُر من سائر الْعْرّماءِ؛ لان حقه قد تعلق [بہ]' بعینہ؛ فهو كالغريم. 
انم]۳ ۱ اذا كان به ره فان یعدم م علی غيره. 


مه سم 


ویّفارق هذا إذا اشتأجر هرا ني الذَمّة نم آفلس حيث قُلنا: ن 
الا گرن وة الاما لاد حقه تَعلَّقّ بالأمة لا بالعیّن". 
RR‏ 
> مسنألة 

إذا اسلم | إليه في طعام ثم م آفلسش المسلم | الیه» فان كان ۳ س المال 
لويس مي رس مہات 
هو المَذهب ۳ 


٥۰۳۰ /” فی (خ): (لا)ء وما آثبتناه موافق لما في «البيان» للعمرانی:‎ )١( 


(۲) في (خ): (من). (۳) ليست في (ب). 
)٤(‏ ليست في (خ). (۵) انظر : «بحر المذهب» ۵/ ۱۰ ۳. 
)٦(‏ انظر : «المهذب» ۰۱۲۳/۲ و«روضة الطالبين» .١59 /٤‏ 


نارق سس ر 
وثفارق إذا اسم إليه في لمرق ثم عدِمَتْ في المَحَل حيث فلا 1 
لمح" لن حقه هناك تعلق بشيء "ری ہی و رت 


جهة Ea‏ يتيخ لذن یره من جهة ۳ 
المُسلَمٍ فی وليس كذلك في مسألتناء لأنَ امن هة المُضاً إليه 
ْلسه؛ لاد ذمته قد ربت فلهذا قُلَنا: يكون” شر الغرماي ولیس 
له افخ كالبيع”. 
ee ۱‏ 
۸۹ اد ان 
والائبات لوغ في الکفار ٩‏ وهل هو دلالة على البلوغ» أو هو 1 ۱ ۱ 
خ۱۲۸/ب 


لوغ في نفسه على قولیْن, فأمًا في المسلمین فان قلنا: اه لاله 
على البْلُوغ في الکفار فكذلك في المُشلم» وان قلنا: إِنَّه بلوغ في 
الکفار؛ ففي المسلمین وجهان*. 

ویفارق الكفار؛ لأنّا [لو] لم تجعله بُلوغًا في الکفارہ لکنا ترجم 
في ذلك إلى قولهم وَهُمْ تشون في ذلك؛ فله ذا جعلتَء لوا فيه 
والمُسلم بخلافه؛ لأنَّه غيرٌ مته . 


27 


(۱) انظر : «مختصر المزني» : ۰۱۸۸/۸ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۵/ ۵۰ . 


() في (ب): (في). (۳) ليست في (ب). 
)٤(‏ في (خ): (يفسخ). )٥(‏ في (خ): (العقد). 
)٦(‏ في (ب): (له). (۷) في (ب): (في البيع). 


(۸) في (خ): (الكفارة)» تصحيف. 

(۹) انظر : «الحاوي الكبير» : ۰۳۳/٩‏ 5 5 ۰۳ و«المهذب» ۱۳۰/۲ . 

(۱۰) لیست في (خ). 

.۳ 46/۱: انظر: «الجمع والفرق»: ۱ ۲ ۳ء و«الحاوي الکبیر»‎ )١( 


نی إقرار 
المحجور 


ا 
والعبد بمال] 


( ۰ ۹ : سالة 


الحَجر”" بت ہیں المجنونء رل الفاقة من قير ہد 
لحاکم ویفارق حَجْر السَفیه 1" حيث لم یت ین ولا یتفذ إلا بخکم 
الحاكم: سر ان ال عل اش مج ات إلى الحاکم "» 
والحَجْرَ على المَجنون غيرٌ مُجْتَهَدٍ [فيه]» فَلِھٰذا افترقا!“. 

دی یوب 
(۱ء,. مسألة 

إذا أقرّ المحجوز عليه لسفه() ب سس سرب انك 
ولو اه َو العبدٌ بمال؛ قبل وتعلق بذمقه". 

والفرق بينهما: هو أن الحَجْرَ على افيه حفظٌ لمالِه ونَظَرَّ له 
[في حاله]( وفي قبول إقراره تفويتٌ”' لذلك المال(۱ وليس كذلك 
الك فان الحَجْرَ عليه لأجل حقٌّ العَيْرِهِ وهو السیذ؛ فلهذا قبل 
إقراره وتعلی بدمته. 


2 
مب 


۷ 


با جا جا 


(۱) أصل الحجر : المنع» يقال : حجرت علیه: إذا منعته من التصرّف في ماله. انظر: «حلية الفقهاء»: 


۱ ولالزاهر في غریب الشافعی» : ۱۷۲۰۱۷۱/۱ . 


(۲) فی (ب): (السفه). (۳) في (خ): (الحکم). 

.۳٥۸/٦ : انظر : «الحاوی الکبیر»‎ )٥( ليست في (ب).‎ )٤( 
.7 7/5 /۵ : في (ب): (بسفه). (۷) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٦( 
ليست في (خ). () ي (خ): (ثبوت)» تصحیف.‎ )۸( 


(۱۰) في (خ): (الحظ). 


بلق سسس 
59 45): مسالة د سی 


إذا طلق المَحْجُورٌ عليه أو" خانم امرأته [تََدَ ذلك» وصَمّ]"". ات 


و وه 07 2 عليه] 
ويُفارِق بيعه وشراء» حيث قلنا: لایجوز؛ لأن البیع والشراء عقودٌ 
مالیّڈ وإذا كان سَفِيًاء لم يُؤْمَنْ منه التَبذِيرٌ في ذلك وليس كذلك 
4 و ت و ° ° 7 
الطلاق فانما [هو]" إزالة ميلك عن بضع ربّمایکون [له فيه]”" حظ 
5 7 ۹ ۰ ا 9 0 6ک عي 2 ۳ 0 
من سقوط النفقة» وغير ذلك. فلهذا تفذ» وأمّا عتقه لعبده فلا یَنفذ؛ لان 
[ذلك]۳ إزالة ملك عن مالِء فأشبه البیع . 
با ين 
:)۶٩۳(‏ سالة [ي | لصلح 
۱ ۳۹ ۱ بجزء من 
ادا كان له عليه الف [فجاء البه ]۱ وقال: 9 علي الف فصالحنی الدین بشرط 


سم سم 


على حمُسماة على أن تَبْرِيّبِي من الباقي ففعَل ذلك تم تاه بخمسماءة الابراءمن 
فوج بها عيبًا؛ رَدّها عليه وعادّتِ الألفُ كما كانت؛ لان الصّلع وَقَعَ کو 
باطللا؛ لاه لا يصح تعلیق الصَّلّْح بشرط" ولو لم يقل له هكذاء ولكن 
قال: صالخني علی اوا کی حمسيائةه ثم ناه السا 
فوجَدَ بها عيبا فردّها؛ کان له الج وع ببدلهاء ولم یبْطْل الصّلحُ. 
والفرق: هو الصّلْحَ في المسألة الأولّى عَصَل بعزطه؛ فلِهّذا بل 
وني مسألتنا حصل مُطلَقَا من غير رط" فلِهّذا افترقا. 


[خ 1/۱۲۹] 


RF 
ي (خ) : (و).‎ )( 
.٦٥۹ /۱۴ في (ب): (بعد ذلك صح). انظر : «المهذب» ۲/ ۰۱۳۳ و«نهاية المطلب»‎ )۲( 
في (ب): (له).‎ )٤( ليست في (ب).‎ )۳( 
في (خ): (بالشرط).‎ )٦( في (ب): (إليه).‎ )٥( 


(۷) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۱۳۵ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : ٦‏ / 55 ۲. 


[Î /۷ 1 آب‎ 


رود ا 1 ىوقا مسا 
5١‏ ۹ مسالة 

إذا تَداعَيا حائطًا بين دارَيُهما لأحدهما عليه جذوغ تَحالمًاء وكان 
بینھما ولا یلم صاحت الجذوع. 

E‏ ےن لان ۱ 4 لجذوع معني 8 یمک او ا بعد البناء؛ 
فلهذا لم یرجم( ہا الدّعوىء وليس كذلك الأَرّحُ؛ لأنّه [لا]”" يُمْكِنْ 
Ee‏ البناء. 

5 ۶ 7 مت ك حم صر ۰ 

قال أصحابنا: ولأن من الفقهاء من يجوّزٌ للجار أن يَضَعٌ جذوعَه 
على حائط جاره؛ فلِهّذا لم يكن دلالة على الیّد. 

فما [إذا تَداعَيا]“ عَرْصَةً لأحدهما فيها حائِط؛ فإنَّهيُحْكَمْ بها 

۰ 2 وم ا ع ا ع و 2 ك ۶ ۶ 7 

ويُفارق الجذوع؛ لأن أحدًا من الفقهاء لم یجوز لأحد ان پبني 
حائطًا في عَرْصَّة غيره؛ فلهّذا افترقا. 

ولو تّداعيًا دابة وأحدُھما راکبُھاء والآخ رٌآخد بزمامها؛ حُكِمَ بها 
للرّاكب في آحد الوجهَیُن؛ لأن يده عليها من طریق المُشاهدق وانتفاعه 


)١(‏ قال الجوهری في (صحاحه) 01١ ٠‏ : آزج الازج: ضرب من الابنية والجمعء آزج وآزاج). 


(والأزج : بناء مستطيل مقوّس السَقف» وجمعه: آزج وآزاج ). 

(۲) في (خ): (يرجح). 

(۳) ليست في (ب)» ومحل ذلك إذا كان الأزج الذي قوس له الجدار من أسّه ولعله مراد ابن جماعة 
فأما إن كان مبنیّا على الجدار المستوي فهذا بمثابة الجذوع التي توضع بعد تمام بناء الجدار لا 
يرجح بها. بتصرّف من (نہایة المطلب» /٦‏ ٤۹۲٦ء‏ وانظر: «الحاوي الکبیر»: ۳۸٦ /٦‏ و«كفاية 
النبیه» ۱۸/ ۱۲ . 

)٤(‏ ليست في (ب). 


بها آکنر) وبهذا فارق صاحب الجُذوع؛ لأنّه لايَّدَ له من طریق 
المشاهدة [ولا غیرھا]'''. 
یت 
٩ ۵(‏ ۶): مسالة 
إذا ادم الحابط المُشتِرَك؛ لم يَكُنْ لأحدٍ الشریکین |ٍجباز شریکه 
على العمارة في أحد القولین۳. 
ویفارق اذا كان بینهماعبد) مشت ترک تدم آحدهما من الاتفاق عليه؛ 


له بُجْبَرُ على ذلك والفرق: مو أن له على العبد تج تجب لحرمة 
[الادمی]* وا احباء ء التقس؟؛ فلهذا ا جْبِرَ عليه کالمنفرد السا بخلافه9) 


با 262 
۰۱ ۶ مسالة 


إذا دی على رجل مال فأنْكَرهُ المدَعَى عليه ثم جاء إلى 
المذعي فقال له: صالخنی؛ لم يكن ذلك إقرارًا منه» ولو قال له: 
بعنی مالك كان ذلك إقرارا۷. 


.۲۱۱ /۱۳ : انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 

(۲) في (ب) : (لاغیر). (۳) انظر: «المهذب» ۰۱۶۱/۲ 

)٤(‏ في (ب): (غیر)؛ تصحیف. )٥(‏ ليست في (خ). 

۰۱۶۱/۰ : انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٦( 

(۷) قال العمراني : ( مسألة: احتمال الصلح المعاوضة وقطع الخصومة یکون إقرارًا : إذا ادعی 
رجل على رجل دیتا في ذمته» أو عینا في يده» فأنكره المدعی علیه» ثم قال: صالحني عن ذلك 
بعوض. لم يكن ذلك إقرارًا من المدعی علیه؛ لان الصلح قد يراد به المعاوضة وقد يراد قطع 
الخصومة والدعوی. فإذا احتملهما لم نجعله إقرارّاء وإن قال المدعى عليه للمدعي: بعني هذه 
العين» أو ملكني إياهاء فحکی الشيخ أبو إسحاقء وابن الصباغ في ذلك وجهين: أحدهما وهو 
قول الشيخ أبي حامد : أنه لا يكون إقرارًا؛ لأن الصلح والبيع بمعنى واحدء فإذا لم يكن قوله: 
صالحني» إقراراء فكذلك قوله: بعني. 


[في انہدام 
الحائط 
المشترك, وفي 
امتناع 
أحدٍ الشريكين 
من النفقة على 
العبد] 


[خ۱۲۹/ب] 


[في قول 
المدعى عليه: 
صالحني» أو 
بعني مالك 

هل يعد 

إقرارًا] 


[نی انتقال 
الحوالق 
والضمان] 


و سے الال سل 
از[ جم سیر کل اروف سیت 
پوس و بي اک لیم لهذا كان إقر ارا 


٩۷(‏ ۶ ): سالة 
قال: لِم يَحُولٌ الحق بالحوالة» وانتقل فیها إلى ذِمَّةٍ المُحالِ عليه 


وااخهان بخان داك 
ہو : أن الفرق [بینهما] ۲ ظاهر: وهو أن الكوالة ابي ات 
e‏ الشی۶*؛ فلهذا انتقل الق مہا وليس كذلك لمات 
نمب من شع ان ء إلى الشيء ۶ فلهذا لم يقل" به الحق؛ 
لأنّه تیاده وثيقة شفه 2+ فلم یل ہا الحىّء کالرهن والشهاد:. 


= والثاني: يكون إقرارّاء وهو قول القاضي أبي الطیب» ولم يذكر الشيخ أبو حامد في (التعلیق) 


غيره» وهو قول أبي حنيفة يَدَآَثه؛ لأن قوله: بعني وملكني» يتضمن الإقرار له بالملك ). 
انظر «البيان في مذهب الإمام الشافعی) وید وانظر روضة الطالبين ١‏ . 


(۱) ليست في (خ). )٢(‏ في (ب): (بالمدعی). 
(۳) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۱۳۲ ورضة الطالبین: ۰۱۹۸/4 و«البیان في مذهب ال مام الشافعی»: 
٦‏ . 


(6) الحوالة بفتح الحاء مشتقة من التحویل والانتقال» یقال: حال فلان عن العهد. إذا زال وانتقل 
عنه» وحالت الأسعار: إذا تغیرت وانتقلت عما كانت عليه» وهي في عرف الشرع: نقل دين من 
ذمة إلى ذمة. «كفاية النبیه» ۱۰/ ۹۰. 

)٥(‏ الضمان مأخوذ من التضمین. ومعناه: تضمين الدین في ذمة من لا دين عليه مع بقائه في ذمة من 
عليه. واختصاره: ضم ذمة إلى ذمة. وهو مصدر: ضمنته أضمنه ضمانا: إذا كفلته» ويقال: ضمن 
الشيء وضمن به ضمنا وضماناء وضمّنه إياه: أي كفله. «كفاية النبيه» ۱۰/ ۰۱۲۱ 

)٦(‏ في (خ): (ینقل). (۷) في (خ): (والوثيقة) 


کی سبح (.6 
4 4): مسالة 
إذا وله في شيء وكالة مُطْلَقَه فأراد الوكيل أن یتیب غيرّه ويُوكَله 
فيما بل [إليه]”"؛ لم يكن له ذلك من [غير]”" إِذْنٍ المُوّكل”» ولو 
آوصی إلى رجل بالنظر في تركيّه» فأراد الوَصِيٌ أن سيت فیما جيل 
الو" كان له ذلک). 
والفرق بینهما -ما قاله آبو العباس: هون ارم لایر علی 
الاستئذان) لذن الذي فوض إليه قد مات نجوزله الاستنابة للضرورق 
ولیس کذلك الوکیل؛ فانه( تتكتهالاسكدان لمُوکله؛ فلهذا لم يكن 
له أن یَستییب من غير [ذنه» فبانَ المَرْقُ بينهما. 
٩٩(‏ 4): مسالة 
إذا اختلف الوکیل والعُوَکل فقال المُوَكل: رد إلى الشيء الذي 
سك فيه فقال [الوكيل]”": قد AES‏ فيه فان گان 
لوکیل بغيرٍ ججَعْل؛ كان القول قوله وجهًا واحداء ۰ كان [وکی لا ]۷ 
بجغل. فهل یکو القول قوله أم لا؟ على وجهَین"». 
فان قلّنا: لا يقل قوله؛ فالفرق بینهما: هو أنه إذا كان بجُغل فقد 
آخ الشيءَ لمفعة نفسه؛ فلهٌذا لم یل قوله. ولیس کذلك إِذَا كان 
بغیرِ جغل". 


(۱) ليست في (خ). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : /٦‏ 019. 

(۳) في (خ): (له). )٤(‏ انظر: «البيان في مذهب الشافعي» : ۸/ ۳۱۰. 

(۵) نی (ب): (الموصی). )٦(‏ في (خ): «لانه). 

(۷) ليست في (ب). (۸) انظر : «المهذب» ۰۱۷۹/۲ و«منهاج الطالبین» ص: ۰۱۳۷ 


(۹) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۱۳۷/۲ . 


[في استنابة 
الوکیل» 


والوصی] 


[ب ۷۵/ ب] 


[خ ۱۳۰/] 


[ نی اختلافي 
الوکیل 
والمُوگل 2 
رد الشيء 
المُوكل فيه] 


اخ ۰ب 


ل : .ور .| ا کک ڑا لل 
٠م‏ = ج کی زا فروق ا لمال 


ت 
0 


وعقَذ" هذا الباب أن الأيدي على ثلاثة آضرّب: 

آحدها: أن يكون قبَصتِ" الشيءَ ة لمنفعة صاحبه وأي وت شاء 
یره صاحبّه منهء فهذا يقب قوله في ار وَجْهَا واحذاه وهو الوکیل 
بغیر جعل والمُودَعٌ إذا اٍعی رَد الوَدِيعة. 

والشاني: : من مت الي لمَنْفعةٍ نفسه ولا قر صاحبّه على انتزاعه 
من ییه؛ فهذا متی ادّعى الرد؛لم قبل قوله» وهو المُرْتّهِنُ والمُشتأجز. 


۔ سے 


والثالث: [مَن]" اخذ الشیء لمَنفعة نفسه وی وقت آراد صاحبه 
انتزاعه من یده؛ كان له فهذا [اذا O]‏ [اذعی] رهق أم لا؟ 
على وجهَیْن» وهو الوکیل بجُعْل والعامل في القراض". 

وأمًا الوصي إذا ادعی ]° ما أوصى | إليه على لایتام بعد 
بلوغهم. اس سیف أن القولّ قول الأيتام؛ أن 
لوصي أمين أيهم" ولیس هر آمینه م۳ 

فا(“ المُلتَقَطْء إذا عى رد 7 ة إلى صاحبها؛ لم بل قوله؛ 
لئ يدعي دفعها إلى من لم ا فهو کالوصیع٩»‏ فهکذا اذا القت 


الرزیح وبا فی دار إنسانء فادّعى”'" رده إلى صاحبه؛ لم يُقبَّل قو وق 0 
)١(‏ في (ب): (نی عقد). (۲) في (ب): (فیه). 
(۳) ليست في (ب). (4) ليست في (خ) . 


)٥(‏ انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي: ۶ «روضة الطالبين» 5//ا9. 
(1) في (خ): (اتہم) تصحيف . 


(0 في (ب): (بمتهم) انظر: (الام): ۵ و«مختصر المزني»: ۰۲۰۹/۸ ۰۲۱۰ واروضة 
الطالبین» 4/ ۵ ۳. 
(۸) في (ب): (مسألة). )٩(‏ انظر: «المهذب» ۲/ ۱۵ ۳. 


(۱۰) في (خ): (فإذا)» تصحیف. 
(۱۱) انظر : «الوسیط في المذهب» : ۳/ ۰۳۱۰ و«روضة الطالبین» /٦‏ ۷ ۳. 


(۵۰۰: مسالة [في تعدي 
2 4 سوہ اع 0 ۳.۰ سر له و الوكيل] 
ثم إِنّه اشترزی للمُوَكّل ما کل فيه» فقد بَطَلّتٍِ الوكالة بِتَعَدّيه وهل 
یصح الشراء للمُوگل'ء أم لا؟ فيه وَجُهان”". 
وأمًا إذا أَوْدَعَه شین فتَعَدّى فيه ثم إِلّه غَرِمَه؛ لم یکن مین فيه" 
٤‏ 2 ۰99 ى 
فقد خر عن کونه آمیناه وليس كذلك الوكالة فإلّها تشتیل على 
ادن وأمانة» و بالتَڈی قد زالت الاما وبي محر د[ الادن؛ فلھٰذا 
کے قضی أحد اجه 
(۱ ۵۰): مسالة [في قول 
اوقا ۱ فا ره الموگل:یثه 
إذادفع | دوباء و اک رو ن ن يجر فان وان 
ذلك» ولو قال [له]* : بغه في السوق الفلانني» فباعه في سُوقِ آخر؛ جاز. من غير 
والفرق بينهما: أنّه لا غرض في أعيانٍ الأسواق" والاماکن |ذا دك 
اس في» فباعه 
حَصّل امن المقصودٌ وليس كذلك في المسألةٍ قبلّها؛ لاه له عَرَضِ فى غيره] 
في بيعه دہع يوه من شخص دون شخص"» فلهذا فرّق بینهما. 


بے [ب ]]/۷٦‏ 


() في (ب): (للوکیل). 

(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : /٦‏ پر ہت ا بت a‏ 
(۳) انظر : (الام» |o:‏ ۰ و«مختصر المزنی» : ۸ ۷ ۲. 

)٤(‏ ليست في (ب). )٥(‏ في (خ): (القولین). 
)٦(‏ انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» ص: ٠١9‏ . (۷) في (ب): (السوق). 
(۸) انظر: «كفاية النبيه» : ۱۰/ ۲۷ . 


[نی ال کالة 
المطلقة] 


م 


[خ 1/۱۳۱] 


ار كالة 
بالصفة] 


9م سس سس ےت الا 1 یفرُوق | مسا 
١ ٢‏ 9): مسالة 


إذا وكله نی یم شےء وكالة مُطْلَقَة فالاطلاق" عندنا يقتضي أن 


ييه بتْمَنِ الوثل بتقد البلد حالاء فان باعه إلى أجل أو بغي قدٍ 
الله ا رسس لا تكاس ال اس ا بل البيع”". 


فان قیل: فلع [لَمْ]"" تخولوا" ذلك على العٌمُومِء كما حمل 
أوامرٌ صاحب الشزع على المُموم”'؟ 
قَلنا: الفرق بينهما: هو أن أوامِرَ صاحب الشریعة تَكُلِيفٌ؛ فلهذا 
بجي على الشموم ولیس كذلك هذا" فان تصرف في حن الغير 
ژويي بین کما لو ہو ہس جس جس 
سیف 


:))٥٥(‏ مسألة 


لا ہے اد الوکاله بالصفة( ویفارق الطلاق والعتاقٌ9) حيث جار 
ذلك فے!''': : هو أن الطلاق والعتاق مَبْنيّ على النَّغْلِيبٍ والسّراية؛ فلِهّذا 
جار تعليقه بالصَّفَاتِء وليس كذلك الوکالڈ فا تما یلك با عفد لم 
ین على التغلیب والسّرایة؛ فلِهّذا لم جز تعلیقها بالصّفات كالبيع. 
EE‏ 


() في (ب): (بالإطلاق). 

(۲) انظر: «مختصر المزنی) : ۸/ ۰۲۱۰ و«المهذب» ۲/ ۰۱۷۲ و«روضة الطالبین» 5/ ۳۰. 

(۳) ليست في (ب). )٤(‏ فی (ب): (یحملوا). 

. ٠٠١ /۲ انظر: «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي:‎ )٦( في (ب): (حملوا).‎ )٥( 
في (خ): (هاهنا).‎ )۷( 

(۸) نی (ب): (بصفة)» کقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في بیع داري. انظر: (الحاوي الکبیر»:1/ .٠٠١‏ 
(۹) في (خ): (والاعتاق). (۰) انظر : «التهذیب في فقه الإمام الشافعي» : ٤‏ / ۲۱۲. 


O +‏ 
سل رن TD‏ 
1 ۰ 
ی بت 1 2 3 
کے 


٥ ٠ 5١‏ مسالة [في الوکیل 


يبيع من نفسه 
لايجوزٌ للوكيل أن يع من نفیسه لنفيه”"» و يُفَارِقٌ الأب والجَد لنفسه] 


حيث [قلنا]: جار لهما أن يَبْنَاعَا من مال رتهب الصغیر من 
آنفیهما لأنفیهما لات ل ل + لأن ولایتهما بغير 
رر مه لأنّهِ یستفید" التصرّف بذن؛ فلهّذا لم يَمْلِكُْ 
أن ييح من نفصه لنفسه”». 

فان قیل: فلم جارٌ أن تکون المرأة وكيلة في طلاق نفسها؟ 

قلنا:الفرق بینهما: أن ذلك یدهم [و پوس« 


وأيضًا: فان المرأة ما هي تو قِع م [الطَّلاق ]00 فهو مجرد ایقاع ۳ 
وليس تصرف" كالمُعاوضات. والوكالة في البیع بیخلافه. 2202 
پا جا جا 
5١‏ ۰ ۵): مسالة ني وکیل 
إذا كان له عند غيره عق فوکل إنسائًا في إثباته؛ لم يكن للوكيل الإثبات» 


ووكيل 
قَبْض الخ ولا استیفاؤہ ولو وکله ٤‏ استيفائه. فهل يكون وكيلا ف الاستيفاء] 


إثباته» آم لا؟ على وجهين: 
فإذا قُلنا: إِنَّه یکون وكيلا في |ثباته» فالفرقٌ بينهما: هو أن الاستيفاءً 
لا یمک الا بعد اضفات انتا كان آت ١‏ فان ولیس کذلك 


صر 


اک کل ھا إتى الا انا اش اا 


با E‏ 
)١(‏ انظر : «مختصر المزني» :8/ ۲۱۰. (۲) ليست في (خ). 
(۳) في (ب): (مستفید). )٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : 5/ ۰۳۲ ۵۳۷. 
)٥(‏ ليست في (ب). ٦(‏ في (ب): (إيقاع الطلاق). 


(۷) في (خ) : (ینصرف). 


اخ ۷۱ /ب] 


و سس َل ففروق الال 
(205): مسألة 
إذا قال له: اقْبَضٍ الحَقٌ الذي [لي] من فلان؛ لم يَكَنْ له أن 


یقبضه من وارثه [ولا من غيره. 


ولو قال لە: اق بَضٍ الحَقٌّ الذي لي على فلانٍ؛ جارٌ أن يَقضَّه من 
وارثه])؛ هه ما قال: امن فلانٍ» فقد عَيْنٌَ الشخص؛ فَلِهّذا لم یم 
مقامّه غیرُہہ ولیس كذلك إذا قال: «علی فلان» فانّه اّما آراه و 
الخ الذي لە[عليه]''' فمن [أي جهة]“ حَصّل له؛ فقد وَقَعَ َمَصوده 
وغرَضه؛ فلھٰذا افترقا. 

RRR 
مسالة‎ :))۰٥٥( 

ذ وگله نی ايع شيء له أو یه لويخ مو رط الك دده 
الوا فت عَقد الشري أو البیع, ولو وگله [ني] أن یروج" له؛ 
فلابد من کر المو کل 7٣6ھ"‏ کیل ]: تبلت (عقد النکاح] 
لمُوكلي فلان. 

والفرق بينهما: هو أن اق في النکاج الأعيان لا الیو ۳ بدلیل 
آله يصح عَقَد النکاح مع عدم ِکُرِ المالء ری وت لت فان 
الَعَرّضَ فيه النْمَْنْ والمُعاوضة [لا الأعيان]^ بدليل أنه لا يصح مع 


عدم دك العوض فلهدا افیرق. 

با جا جات 
)١(‏ ليست في (ب). (۲) ليست في (خ). (۳) نی (ب): (أين). 
)٤(‏ في (ب) : (يكن له). )٥(‏ في (خ): (یزوج). )٦(‏ نی (ب): (العقد). 
(۷) في (خ): (العرض). (۸) في (ب): (والأعیان). 


(۹) انظر : «البيان في مذهب الامام الشافعي» :۰ ۱/ 66 5. 


۰ مساأالة 
إذا ان عند رَجُل حن إا وديعة آو دی فجاء رك البه فقال: آنا 
وارٹ فلا صاحب هذا الحنٌ؛ فاذقغه ال وصدَّقَه؛ لزع الذَفع؛ لذن 
بر بل إليه؛ لأنّهِيُصَدَّفُه أله لیس کم م طالب سواه. 
وبهذا فارزق مالو جاء الیه فقال [له]': أنا نا وکیل فلان في قَنْضٍ 
ماله عندك؛ فادفعه الی؛ لم پلزمه سس سواء فده اکا [ لاه“ 
لا د اتف | إليه ؛ + لته مُعترف) ان نم م طالمًا سوا رر الگ 6 6 
با جا جا 
(۰۰۹)): مسالة 
ور ست ہی سے ویر رس 
التي لا يَدْحَلّهاء ونحن تَتَكَلَّمُ فیها على ترت تيب کتاب المزنی تِله: 
فال ذلك لیم نله خی بلس 2 از 
وأمّا عقد الصف والسَّلَم؛ فلا ید خله خيارٌ اثلاث 
٠‏ 4 ۵ ۲ ع 7 ن 
الفرق"" بينه وبين البيع: أن السَلمَ والصرف غرَر وخیار الشرط 
عَرَرُ؛ فلِهّذا لم یدخل فيه» والبيعٌ بخلافه» وأمّا خيارٌ المَجْلِس فیّدخل 
فيهما”» فإن ترقا من غير قَبْض» بطل العقد. 


)١(‏ ليست في (خ). (۲) في (خ): (يعترف). 
(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۵9۲/٩‏ و«المهذب» ۱۷۱/۲ . 
)٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۳۰. )٥(‏ في (ب): (والخیار). 


)٦(‏ في (خ): (فیها). 


و ےگ 
نار ع ار 
و 
وكيله لقبضه] 


[نی العقود 
التي یدحلها 
الخيار والتي 
لا یدخلها 
الخیار ] 


[خ 29 


 »«(‏ _ ا زا ال فروق یال 
وأا الرّمْنُ؛ فان ار هن" له الخيارٌ في [قباض الرَّهْنْء فان أَقْبَضَه 
6 لاه يو و رن يوسن 


وأما الصلح؛ ا 
صل إبراء 0 ای رو کر رط 
[للمبرئ]" فيه 


وصَلْحٌ مُعاوّضة ته فما كان منه مُعاوَضةٌ فِحُكْمُه کم البیع في ثبوت 
يار ای والشرٴطِ وغير ذلك من أحكام انیم ٠‏ 
9" رال طم وهيل با اما با 
المَجْلِسء أم لا؟ على وَجُھین: إن قُلَنا: ها [عَفَدُ]”" ابراء لم يَدْخَلّْهاء 
و م او رر ف ۱ 
وان قلنا: إنها معاوضة؛ جاز ذلك. 
وأا الشركة والوکالة والمُضارّبة [والعاريةٌ والقراض؛ والجُعالةٌ 
والوقيعة ويا وكفالة الأبدان](؛ فلا 2-0 خیار الهبة“؛ ان 


٦ 


)١(‏ نی (خ): (الرھن). (۲) في (خ): (لزم). 
(۳) ليست في (خ). )٤(‏ في (خ) : (نفع کالمرتہن). 
)٥(‏ في (ب): (آو حطیطة).قال الفیومی : (وحططت من الدين أسقطت والحطيطة فعيلة بمعنى مفعولة 
واستحطّه من امن کذا فحطه له وانحط الشعر نقص). انظر «المصباح المنیر» ۱/ ۱ 
)٦(‏ في (ب): (لأنه)» وما آثبتناه موافق لما في «البیان» للعمرانی. 
(۷) ليست في (ب). 
(۸) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۲۰۱/۵ 
(۹) في (ب) : (خیار النية) ‏ وقال ولعل صوابه ما قاله العمراني وهو: (الخیاران) قال العمرانی: 
(وآما الضمان والكفالة بالأبدان: فلا یثبت فیهما الخیاران؛ لآن الضامن یدخل فیهما متطوعا 
مع الرضا بالعين» ولهذا يقال: الكفالة: أولها ندامة» وأوسطها ملامت وآخرها غرامة. 
وأما الوكالة والشركة والعارية والوديعة والقراض والجعالة: فلا يثبت فيها الخیاران؛ لأنہا عقود 
جائزة» لکل واحد منهما فسخها متى شاء فلا معنى لوثبات 20 " 


3 3 
چو ل 
0 ہے لحت ک‫ ' ...۱320 :9:9 :ھ از ٛٹھت_:  .‏ صھ ۰ ۰ ج سح س سے س‫  '‏ گ گ ا ار“ _ے".:_| |_ے__إےک_ے.]|۱[ 
بر اه روت 
سے 


هم ای دي اذا فلهذا لم شام الخیاز» والبیع 
عقد لازم [فدخلّه الخیار. 


وأمَا المساقاق فعقد لازم 2 من الطرفین. 


سے 


۰ 2 5 7 ¢ ے٥‏ ر 
والفرق بینهما وبين الشركة وال و کالة: هو أن عَقَدَ المُساقاة يَتِقِرُ 


إلى كر مد و شی رخ فلهذا كان لازمًا. 
فان قيل: یُتَمَض هذا عليك بعّقد الكتابة؛ [فإنّه]* عقد يَفتَقَرُ إلى 
گر المدة ة ولیس بلازم؟ ١‏ 


قلنا: عَفَلٌ الکتابة با تر إلى کر ] ی فما زاق وف المُساقاة 00 


يمقر تقر إلى ذِكْر مُذَو واحدة؛ فلِھٰذا كان لازمّاء وهذا فَرّق جس 

وأتا حول الخيار في المُساقاقٍء قال أصحاينا: لا يَدَخْلّھا خيارٌ بحال. 

۰ 7 2 ع ۳ .2-۰ 7 

قال الشیخ آبو حامد: يجيء على المَذهب أن یکون حکمها 
سو یس 


اہ 
1 


وان 
وجه. 
آحدها: 17 الخیاران معًا [سواءٌ كانت معينةء أو في الْمة]٩).‏ 
والشانی: لایدخلها 41 اجد]" من الخيارد ین؛ لأن الاجار فیهانوع 
غرر والخیاز غرز؛ فلهٌذا لم یذ خل فيهاء والبيمٌ بخلافه. 
والثالث: ید خل خیاز الممجلس [دون خيار الثلاث. 
والفرق بینهما: ما ذکزنا من العرر» هذا الکلام في الاجارة في ال 
)١(‏ في (خ): (الطریقین). (۲) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۲/۵ 


(۳) ليست في (ب). (6) في (خ): (عقد مدة). 
)٥(‏ ليست في (خ). 


[Î /۷۷ ]ب‎ 


لل لط و وق یئل 

فا الإجارةٌ المُعيَّةُِ فلا خلاف أنَّهِ لا ید لها خیاژ النَّلاثْء وفي 
خيار المَجِلِسٍ وَجهانٍ]". 

وأنا الهبة؛ فان قُلْنا: إِنّھا قيضي الشواب؛ فحكمُها حکُم البيع» 
۱ 

وأا الِكاح؛ [فلا يَدْحَلُها]" الخیاژ وان كان عَفدَا لازما؛ لأنَّه لا 
يَقُصِدٌ منه العوّض بخلاف البیع» وکذلك الطّلاق والعتاق. 

وتا الكتابة فلایدخلها الخِيارٌ؛ لها جائِزة من جِهة العبد اي 
وَفَْتِ شاء عجر نفسه فلِهّذا لم یَذخلها الخيارٌ"» فهذا جُمْلة الکلام 
في هذا الفصل والله علم. ۱ 


ری ری 40> 


(۱) في (ب): (الاجارة المعینة ولا يدخل الاجارة في الذمة والفرق بينهما ما ذکرناہ من الغرر). 
(۲) في (ب): (قد یدخله)» موافق لما في «البيان» للعمراني. 
(۳) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي) : ۲٥/٥٢٥‏ - ۲۸. 


کتاب العارية 


۳ ر 2 

کا 2 الا ارہ ہے ا سک ا ا 77 

سل فار سح (1 0۲) 
ا هه 


كناب ب العاری9 ۱ 
۱۰۱ ۵ : ػ٣ٹپ‏ 


العار رة 207 المستعی را وتفارق الوديعة؛ أن 7 


تشي المُودِعٌ لمنفعة صاحبهاء اجوہ بس العَيّن لمنفعة 
نفيه”2» ألا ترّی أن العارية مَضْمونةٌ الوّدٌّ على 5956 والوديعة تس 
كذلك؛ فلهدا افترقا. 
نما الفسرقٌ بيسن العاريةٍ والإجارة: نيوان ٰ۲ ای لس 
باستحقاق؛ فَلِهّذا لم نکن مضمونة عليه والمُسْتَعِيرُ بض این" بغير 
اسیخقای؛ فكان عضموا عليه كالمّرْضٍء وأمّا أَجْرْاءُ العارية إذاتَِمّثْ في 


ید المستعير؛ فهي غير ضمونة على أحدٍ الوجهین؛ لأنّه مأذون له نی 
O‏ [وهذا یفارق]٩)‏ أصل العارية. 
RRR‏ 


(۱) ساقط من (خ) . (۲) ساقط من (ب) . 
(۳) العارية بالتشدید» وروي تخفیفها: جمعها : العواری مشدداء أو مخففا. 
وقیل: اشتقاقها: من عار إذا ذهب وجاء» فسمیت بذلك؛ لذهابها إلى يد المستعير» ثم عودها إلى ید 
المعیر» وقیل: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعیب. قاله الجوهري. 
قیل: من التعاور» وهو التناوب. حقیقتها شرعا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» 
لردها علیه. انظر : «كفاية النبیه» ۰ و«النظم المستعذب» ۲ الصحاح : ۲۱/۲ ۷. 
)٤(‏ انظر: «الام»: ٤ء‏ وامختصر المزنی»: ۰۲۱۵/۸ ۲( في (خ): (الشيء). 


)٦(‏ انظر: «المهذت» ۱۸۹/۲. (۷) في (خ): (الشيء). 

(۸) قال العمراني : ( وان استعار منه ثوبا ليلبسه» فلبسه حتى خلق» ولم يبق منه خيط.. ففيه وجهان: آحدهما: 
قال آبو العباس: يلزمه ضمان الأجزاء؛ لأن كل عين ضمن أصلهاء ضمن آجزاء‌ها» کالمخصوب. 
والثاني: قال الشیخ آبو حامد. وسائر آصحابنا: لا يجب عليه الضمان؛ لانه آتلفه إتلافا مأذونا فيه 
فهو كما لو أذن له في أكل طعامه. فأكله. وإن استعار منه شيئا له مثل» وتلف في يده بغیر الاستعمال. 
قال الشيخ آبو إسحاق: فإن قلنا: إن فيما لا مثل له تجب قيمته أكثر ما كانت.. ضمنه هاهنا بمثله 
وإن قلنا فيما لا مثل له: تجب قيمته يوم التلف.. ضمن هذا بقيمته يوم التلف). انظر «البيان في 
مذهب الشافعي»: /٦‏ ۵۱۳. (۹) في (خ): (وبهذا فارق). 


(۱ ۱ ۵): مسالة 
إذادفعَ إليه دابّةٌ واختلفًاء فقال صاحبّها: «آجزتگها» وقال مَن هي في 
يده: بل أَعَرْتَنِيها؛ فالقول قَوْلُ من هي في يده على أحدٍ طريقَيٍ أصحابنا. 
فأمًا إذا دَقَحَ إليه آرضا ليَرْرعَهاء فاختلمًاء فقال رب الأرض: 
آجرتگهاء وقال مَن هي في يده: لا بل أَعَرْتَنِيها؛ فالقول قول ربٌ 
الأرض على [أحدٍ طريقي]“ أصحابنا”". 


)١(‏ في (خ): (بعض طرق). 

(۲) والمسألة بتفاصيلها المذهب كما قال الروياني : ( مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو 
قال رب الأرض بکراء وقال المزارع: «عارية» فالقول قول رب الأرض مع يمينه ويقلع الارع 
زرعه وعلی الزارع كراء مثله إلى يوم قلع زرعه وسواء كان في إبان الزرع أو غيره. 
قال المزني يَدَزَنةِ: هذا حلاف قوله في كتاب العارية في راكب الدابة يقول: «أعرتنيها» ويقول: «بل 
أكريتكها» إن القول قول الرّاكب مع يمينه» وخلاف قوله في الغسّال يقول صاحب الثوب بغير 
أجرة ويقول الغسال بأجرة أن القول قول صاحب الثوب وأولى بقوله الذي قطع به في كتاب 
المزارعة. وقد بینته في كتاب العارية». 

قال في «الحاوي»: قد مضت هذه المسألة في كتاب العارية مستوفاة ولكن نشير إليها 
لمكان إعادتهاء فإذا اختلف رب الأرض وزارعها فقال ربها بأجرة وقال زارعها عارية» قال 
الشافعي 425 القول قول رب الأرض دون الزارع وقال في الدابة إذا اختلف رہہا والراكب 
فقال رہہا بأجرة وقال راكبها عارية أن القول قول الراكب دون رہہاء فاختلف أصحابنا فکان 
أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا ینقلون جواب كل مسألة 
إلى الأخرى» ویخرجونا على قولين ذكرنا توجيههماء وكان أبو العباس بن سریج يحمل 
جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهرة» ويجعل القول في الدابة قول راكبها دون راء 
وقي الأرض القول قول ربها دون زارعها اعتبارًا بالعرف في إعارة الدواب وإجارة الأرضين 
على أصح وجهي أصحابناء وفي الآخر المسمی وإذا قيل: إن القول قول الزارع والراكب 
فلا أجرة عليه فيما مضی» وعليه رفع يده في المستقبل» فإن كان له في الأرض زرع فان امتنع 
من أجرة المثل في المستقبل قلع» لان قوله نما قبل في الماضي دون المستقبل» وان بذلها 


أقر زرعه والله أعلم). انظر «بحر المذهب» ۷/ ۰۲۷۷ و«روضة الطالبين» /٤‏ 4۲ 4. 


والقبرق تافو أن الاد جارية أن الدوات تحاف ی زا 
كان القول [قولَ]”" المُسْتَعِيرِه ولم تَجْرٍ العارية في الأرض أنّها تَعارٌ 

للغراس والمزارعة ا فلهذا افتّرقا©). 

ود 2 لد 
(۵۱۲): مسالة 

تَجُورُ اعارة الاراضي ما روبق فاا الإجارة فمن شَرْطِها 
ايت إذا کات معيّنة والفرقٌ: هو أن الإجارة عفد مُعاوضةٍ على 
مَنفعة؛ فل ذا افتَقَر إلى [تَعْيين]” المُدَّة وليس كذلك العارية؛ فإنّھا 


یوضع غير عَفْدِ؛ فلهّذا جار بأن تکون المله فد وغير مقبدق 
د و 
2١59‏ ): مسالة 


إذا أعارّه أرضًا للفراس [مُّدَة]" فغرم مد سی الم ده 
فصاحب الأرض بالخیار بين ثلاثة آشیاء: إِمّا أن یر الغراس") 


یه كران ی ماب اا زود له تیش 
فإن قال صاحب الفراس ای ۶ 9/ 


3ک 


اتملکھا وأقرّ الغراس لم يَكُنْ له ذلك؛ ولا“ يجبَّرٌ صاحب الارض 


(۱) في (خ): (العارية). (۲) ساقط من (ب) . 


(۳) في (ب): (والزراعه). )٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۲۱/۷ ۰۱۲۲ 
)٥(‏ ساقط من (خ) ۱ 


() فی (ب): (المغرس). الغراس ما یغرس من الشجر. «لسان العرب»: ۸/ ۱۷ . 
(۷) في (ب): (الأرض). (۸) في (خ): (فلا). 


[خ ۱۳۵/ ب] 


[ي اعارة 
الأر اضي] 


[فیمن أعيرٌ 
آرضا فعَرّس 
فيها] 


| ۹ - 


[خ۱۳۱/ب] 


م 


عليه؛ لأن اراس ی تابح والأرض منبوعة؛ فلِهّذا أَجْبِرَ صاحِبٌ الفراس 
على القلع» و يُجْبَرْ صاجب الارض على أَْذ العوّض عن آرضه؛ 
فلهذا افترقا. 
(4 ۱ ۵): سالة 

إذا سر سے مس رپ سے 

ويُفَارِقٌ هذا إذا اشا جره دارّاء فأرادَ أن يَوَّجَرّها من غيره؛ كان له 
ذلك؛ لا الاجارة یملث" فيها المنافع بالعقد عليهاء آلا ترّى أن رَبٌ 
الدَّارٍ لا يُمْكِنه ال جوغ فيها قبل انقضاء المّدَّة؛ لهذا كان للشُشتأجر 


إجارتهاء وليس کذلك المُسْتعِيرٌ فإنّهِ لم يَمْلِكِ [المنافع]!“ بعقد 


70 ماو له في الانتفاع بنفسه» فا أن يَتَصرَّفَ فيها بإعارتها 
لغیره؛ فلا سبیل له إلى ذلك" وال آعلم. 


69 


() انظر: «المهذب» ۲/ ۱ء ولالبیان في مذهب الا مام الشافعي»: ...۷٦‏ 
(۲) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۱۹۰ و«الحاوي الکبیر»: ۷/ ۱۲۷ . 

)٣(‏ في (خ): (استأجر). 

(6) في (ب): (تملك). 

(۵) ساقط من (ب) . 

.۵۱۸/۲ انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )٦( 


۳7 
د صر و 6 ص ۰ 
ہے 


«مسانل الغضب() 


۵ ۱ 9): مسالة 
٠ 1‏ في ضمان 
و . ےه 7-7 ھ۸ مر ع ٣٣‏ بت 
الزيادة فى العین المغصوبةٍ مُضمونة على الغاصب؛ لانه مفرط الزيادة 
بحصول العَيْن في یده؛ فلهذا کانت مَضمونة عليه" بز سا في العينٍ 


۲ 5 ۱ المغصوبة] 
ویْفارق هذا إذا آطارّت الرّيحُ تَوْبًا إلى داره فَتلَفَ'“ قبل أن يُعْرَ 
صاحنه؛ که غبژ قط ذلك ولا" شع له في غصول الوب ق 
داره؛ فلهذا لم مَضْمونًا غل 
فاگ الريادة ى قیمه ة العین الَغصوبة [من حيث السوق])؛ فغیر 
ہو بقاءِ ء العين» وذلك أن العیْنَ | ادا كانت قائمة؛ فالاعتبار مہا 
والقيمة نما تعتبّرٌ مع تلف العَيْن؛ فأمًا مع بقاھا؛ فلا آثَر : 
#F#F‏ 
(6۱۲): مسألة 
[فى ضمان 


' العَنافع ت تضمّن بالغضب عندناء [وعقد هذا الباب]: أن 7 انان 
كل فا بعقد ي الاجاروه اا بالط وکل بالغصب] 
منفعة لا تضموٌ بالاجارة [لا]!''تذ تضمّن بالخصب) یب نت ذلك الان 


(۱) ساقط من (ب). () في (ب): (علی الغاصب). 


(۳) انظر: «الام»: ۳/ ۰۲۵۳ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۲۱۲ 
(8) في (ب): (فتلفت). )٥(‏ في (2): (لا). 


)٦(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۰۱۵۰ (۷) فی (ب): (السرف). 


۱۳۷ ۸۷ انظر: «المهذب» ۲ ۰۱۹5۰ و«الحاوي الكبير»:‎ (۸A) 
. في (ب): (هذا). (۱۰) ساقط من (خ)‎ )۹( 
في (ب): (تضمن). (۱۲) في (ب): (بالغصب وعقد هذا الباب أن کل شيء)‎ )۱۱( 


[خ/ 5/ب] 


0 سس 2 دا 1 ف فْرُوق لمال 


احدهما: إذا عَصَبَ [أمَةً]”'ء وآقامث في بیه شُذَة؛ کان عليه جر 
الوثل لتلك المدة ولا شيءَ ۶ علیه لاا البضع” إ إذالم يُوجَدٍ الوطء؛ 
لأن منافع الخِدمَةٍ 3 تن بالاجارو نشمتت لشي ومانخ لش 
لا تضهن بالاجارة؛ فلهذالم ته EAE‏ 

(۷۱ء: مسالة 

والمسألة الثانية: إذا عَصَبّه عبدًا واسْتَحْدَمَه أو لم يَسْتَحْدْمْه؛ کان عليه 
أجرةٌ مثله لتلك* المُدُو” ولوعَصَبَ ب خرّا على نفسه فحبسّه في بیت 
ده فهل یَجبُ عليه اجره الئل لتلك المّنَّة أم لا؟ فيه وَجُهان". 

فإذا قَلّنا: لا يَجبُ عليه فيقال: ما الفرق بینه وبين العَبْد؟ 


قلنا: : الفرقٌ بينهما ظاه”: وهو نید الحُرٌ على منافع نفسه؛ فلم 


الال فلهذالم تجب علیه لاک تر ولیس مات اا 


)١(‏ ساقط من (ب) . () في (ب): (النفع). 

(۳) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۷ (٤‏ 2 (ب): (لذلك). 

(۵) قال البغوي : (ولو غصب عبداء فاكتسب في یده أو اصطاد: يكون كسبه لمالکه ويكون 
مضمونا على الغاصب. وهل يجب عليه أجر المثل لمدة الاصطياد؟ فيه وجهان: أحدهما: 
یجب؛ لأنه أتلف على المالك منافعه. والثاني: لا يجب؛ لأن منافعه صارت إلى المولى). 
(التهذیب في مذهب الشافعي» /٤‏ ۳۱۰ 

)٦(‏ قال الروياني في «بحر المذهب» 1777/7 : ( فرع آخر: لو غصب حرًا كبيرًا وحبسه مدة لمثلها 
أجرة فان استوفی فيها منفعته يلزمه الأجرة؛ لأنه أتلف عليه متقومّاء وان لم يستوف منفعته فيه 
وجهان: أحدهما: وهو ظاهر المذهب أنه لا يلزمه الأجرة لأها تلفت تحت يده كأطرافه وثياب 
بدنه» والثاني: وهو اختيار ابن أبي هريرة يلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالاجارة فتضمن 
بالغصب كمتقعة العبد). 

(۷) في (ب): (لم). 


وال ال س 
لايد له على منافعه وإِنّما الملك للسَیّدِ؛ فلهذا كان عليه ضمائها؛ 
لاجل الحیلولة» ولهذا قالت الفقهاء: وان وعلیه عبد 
نایم؛ کان" عليه الم ولو كان [علیه] خر نایم فسَرَقه لا قطع 
70پ ا علی البعین والعبد لقي له علبه؛ فلهّذا افترقله), 

۱۸۱ ۵): مسألة 

ادا غو ارت فهلکتی۷) 2 یده» ثم اختّلفا0) فقال الغاصت: 
كانت قیمتها عشرة وقال المالك: [لا]ا بل قیمتها عشرون؛ كان 
القول قول الغاصب مع یمینه(؛ لأنّه غارم۱۷. 

إن قال قائِل: قد ناقض"۱ الشافعغ هذا الأصل(۳ فقال في عبد 
من رکا اع راخ ها هو کان موس افش رخ ال یال 
لب شریکه؛ فعلیه تہ فإذا اختلفاء فقال المَعتق: کان به عت 
يفص من قیمیه وقال السّريك: [بل]" لم ین به عيبٌ. 

5 ۲ ۸" ۹49 2 

قلتم: إن القول قوّل الشريكِ الذي لم یعتق وليس بغارم فقد 
نافضتم الأصل؟ ۱ 


. ) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۱۱۲ . (۲) فی ( ب ) : (لو سافر بعين‎ )١( 
. ساقط من (ب)‎ )٤( في (خ): (کل).‎ )©( 

(۵) انظر : (نہایة المطلب» ۱۷/ ۲۵۲ . )٦(‏ في (خ): (غصب). 

(۷) في (ب): (فتلفت). (۸) في (خ): (أحبلها). 

(9) ساقط من (خ) . (۱۰) انظر: «الأم»: ۳/ ۲۵۸. 


(۱۱) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۷/ ۹۰. 
(۱۲) في (ب): (نص). (۱۳) نی (خ): (لأجل). 


[إذا غصبه 
سول ی 
جارية فتلفت 
فيه يِه 


فاختلفا 2 
قیمتها] 


اب ۷۹ ب] 


[فیما عليه 
إذا آکره امرأةً 

على الزناء 
أو قتل إنسانًا 


- 


عمدا] 


[خ 1/۱۳۷] 


و ای وق اسان 
قلدا: لم تناقض وإنَّما جَعَلْنا القول قَوّل الشريك على ظاهر 
الع لان اک السَ لام والبراء2 من ات لمت اعت 
انت کن ألاترّى آنّه لو ادَّعَى الريك أن العبه ذو صَنعء تزیز) 
فيقیمیه وأنْكَرَ الشَّرِيكُ المُعؾٍق؛ کان لقول قولّه مع يميه لاد الأصلَ 
عَدَمُ الصنعة كذلك فيما ذکرناہ. 
KHK‏ 


(°۱۹): مسألة 


إذا آکره امرأةٌ على الڑّنا؛ لَرْمّهِ الحَد والمَھْرُ ولو نت إنسانًا عمدًا؛ 
كان علیه لد دون الب 
والفرقٌ: هو أن القَوَدَ والدّية جميعًا يَجبانِ بفِعْل واحد 291 
واحدء فلِهَذالم يَجتمعاء والحَد والمَهْرٌ يَجبان] للمُستحفَیْن, ل 
لح الله تعالى» والمَهُرٌ للادمی؛ لانّه أَتَلّفَ منافع [بضعها]) بغير 
اختیارها(؛ فهو كما لو قل صیدا مَمْلوكًا؛ٍ كان عليه الجزاءٌ لله تعالی 
والقيمة للمالك(» [کذلك]( هاهنا. 
KEK‏ 


(1) في (خ): (السلام). 

(۲) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۳۹۹ و«التهذيب في فقه الامام الشافعي»: ۸/ ۰۳۷۱ «روضة الطالبین» 
۳۲... 

(۳) في (خ): (مزید). (4) في (خ): (الذمة) تصحیف. 

(۵) ساقط من (ب) . 

)٦(‏ ساقط من (خ)» وفي (ب): (بعضها) بتقديم العين على الضاد المعجمة» ولعل صوابه ما أثبتناى 
والله تعلی أعلم. 

(۷) في (خ): (اختيارهما). 

(۸) انظر: «المهذب» ۳۸۱/۱ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ٠۷١ /٤‏ . 

(۹) ساقط من (خ) ۱ 


ور 
باس سح سح 
کے 
م صر و غ ی ۸ 
1 


(270): مسألة 


۳ ۳۳ ۳ و 00 کا و ی 7 هم و 

إذا باع دازا من رجلء ثم اقام البينة وه غصبها وباعها» فهل یقبل 
ذلك منه أم لا؟ يُنْظَرٌ فيه» فان كان وقت البيع» قال: بختكها وهي 
٠‏ 2ر ره > ه : 2 و رو یو 8 
ملکي لم تقبّل منه دعوی العَضْبٍ بعد ذلكء ولا تسم بيته» وان 

7 ٥ے‏ وه 2 0 یں 
كان باع مُطلَقَاء ولم يقل“ شيئًا؛ شمعت بينته. 
و 0 2 e‏ 9 ے #2 

والفرق [بينهما]": هو أنَّه إذا در [أنّها]!" ملكه؛ فهو مُكَذّبٌ 
لا مه گے 1 م ه مس ۰ 2 0 
للبينة”" التي آقامها باٹھا غصب؛ فلهذا لم تشمع» وليس كذلك لذا 
ظط ,#6 ر 7 رمع 2 2 7 
أَطلَّقّ؛ فانه یَجَوز أن یکون الامر كما دّكّر» ویجوز أن یکون بخلافه؛ 
فلفذا شمعّت دعوا فدل على الفْزق بینهما. 

با با با 
(۱ ۲ ۵): مسألة 


إذا عَصب دازا وباعهاه ثم جاء رجل وادَّعَى” تھا كانت له وأنَّ 
البائع غَصَّے عليهاء وآنکر المشتري واأَقر البائع؛ لم یقبل اقراژه في 
حق المُشتري» وهل يَعْرَمُ للمالِك القيمة أم لا؟ 

من آصحابنا من قال: فيه قولانِ؛ بناء عليه إذا قال: هذه الداز 
لفلانِء لا بل لفلان؛ فاٍتها تکون للأول» وهل یَلَرَمُه القيمة للثاني» أم 
لا؟ على قولين» كذلك هاهنا. 

ومن أصحابنا من قال: تلم القيمة هاهنا قولا واحدًا. 


(۱) في (ب): (یفصل). (۲) ساقط من (ب) . 

(۳) في (خ): (البینة). 

. ٤١١ / ٤ انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعيی»: ۷/ ۰۷۷ «روضة الطالبین»‎ )٤( 
في (خ): (ادعی).‎ )٥( 


[فيمن باع 

دار ثم 
ادّعی أنها كان 

غصبها] 


[فیمن باع 
دازا وادّعى 
غيره انها له 
وأقر البائع له 
بذلك] 


[خ ۱۳۷/ ب] 


مع لط يكب فو الال 


سن سس سب ہیں ہے 
فلهّذا کات عليه القيمة قولا واحدّاء ولیس كذلك هاهُنا على 


أحد ا0و 0 


RR 
مساألة‎ ۵ ۲۲( 

إذا عصَبه شيئًا له مشل؛ فعليه مثله؛ فان أَعْوّرٌ(" الما ؛ كان عليه 
قيمنّه أكثرٌ ما كانت من یوم أَعْوَرٌَ الوفْل إلى يوم الأجوع. 

ولو غَصَبّه ما لا وثل له؛ كان عليه قیمته أكثرٌ ما كانّثْ من يوم 
العَضْبٍ إلى يوم التَلّفِ. 

والفرق: هو أنّه هاهنا الواجب عليه بالغقضب القيمة؛ فلهذا اعتبر 
ات مسا کائت من يو لش ولیس كذلك هفنا لاب 
هناك المثل فلهّذا 9 القيمة من یوم ور المثل. 


2 <06 من 


.۷۰ /۷ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )١( 

(۲) أعوزه الشيء: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء عوزا: إذا لم يوجد. ورجل معوز: لا 
شىء عنده. والعوز: القلة. «النظم المستعذب» : ۲۷/۲ . 

(۳( ساقط من (خ) . 


ول لل سس سس (۴) 
بب ۳۹ صر »ع و 02 
ص 


75 2): مسألة ہس 
الشف 
سو سس ور اس من الشقص؛ ولا سٌة هناك والمشتري في 
۶ ثمن الشقص] 
كان القول قَوْلَ المُشتري مع يميه مہ ا 


سس مھ ری ہے 

قلنا: لا تقول ذلك: والفرق بینهما: هو أن المُتبايعَيْن کل واحد 
مين مدع ومُدَعَی [عليه]”" فلهذا تَحالفاء وليس کذلك هاهنا؛ فإِنّه 
لیس هنا مدع دی عليه إِنّما لمْشتري مُدَعَى عليه» وليس بمُدّع؛ 
[والشفیع مع فلهّذا كان القول قول المشتري””". 


KHK 
مسألة ”ذإ‎ :)274( 
استحقاق‎ 51 
الشفعةٌ تُسْتَحَقٌ على [قذر]) الأملاك في أصح القولين. الشفعة على‎ 
قدر الأملاك]‎ 


ومثال ذلك: دار بين ثلاثة ة نفس لاحدهم التضف. سے الثلث 
وال خر الشَدُس» فباع صاحب ال نصیته فإنَّهِ یک ون لش ویکه 
على أربعة؛ لصاحب [النصف ]) ثلاثة أرباعه. ولصاحب السدس 
رنعه» وعلى هذا آبد!(؟. 

فأما ادا کان عبد بين ثلاثة ة أَنْمسِء لأحيهم التصف والاخر 
ات والاخر الاه فاعتق صاحت التضف. و[صاحت]) 


. ۱۸/۲ انظر: «مختصر المزنی»: ۰۲۱۹/۸ والمهذب»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ب). (۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/۷ ۲. 
)٤(‏ ساقط من (خ) . )٥(‏ في (ب): (لشریکه). 

.۳ /٤ انظر : «الأم»:‎ )٦( 


[خ 1/۱۳۸] 


و ان فوت الال 


لت نصیبهما معّاء وهمامُوسران عتق جمیعه وکان" علیهما 
[قلر باقىه]0) کات ۳ 

والفرق بینهما: هو أن الق إتلافٌ» فهو بِمَنَْلة الجناية» ولو 
خی هلان اک ركان على ها الا كان علهیا الق تفر 
ولیس کذلك + +0۹9۹ لازالة الضرر فِلِهّذا 
كان علی قدر الاك كالأجرة 2 الاجارات. وعلة السستان» قزل 


["'على القَرق بيلهما. 


خِيارٌ الشفعة موروث" فأماتفی شب فهو]" غير مَوْرَوثْ. 
٠ 0 a‏ هم >٤‏ ۶ 3 
وهو إذا أرادَ الرجل أن ینفی عنه تسا فاسدًاء فمات قبل ذلك؛ لم يقم 
و 
الوارث مَقَامّه في ذلك . 
و 2 یہ ۳ 3 9 رم ه و 1 
پر یویب ہے ہہ سی جس س و رس 
الورثة ثة فلا [يَنْلکون تفي نب٢‏ میں سر ےو سے 0 
[مذا]"'' ہے له الورك فلی نا تھا لم ین التفي موروتاء وخيارٌ 
E‏ /200زات المي وو وهو کل بالمال؛ فکان تر کا 


كخيار الرد بالعیّب. 

۲ ددع 
() فی (ب): (فکان). (۲) في (ب): (قیمته باقي). 
(۳) انظر: «البیان فی مذهب الا مام الشافعي»: ۶/۸ ۳۳. )٤(‏ في (ب): (وهو). 
)٥(‏ في (ب): (فله). )٦(‏ بداية سقط من (ب). 
(۷) انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۲۱۹. (۸) نهاية السقط من (ب). 


(۹) انظر: «البیان نی مذهب الامام الشافعي»: ۱۰/ ۰8۷۳ (۱۰) في (ب): (تملك من نفي النسب). 
(۱۱) نی (خ): (جاز). ۰ (۱۲)ساقط من (ب). ‏ (۱۳) ني (ب): (تثبت). 


(۱ ۲ ۵): مسألة [نی أخذ 


۰ ع 9 , 02 72 ا ب ° 7 یت ۰ ر 
إذا كانتت دار نصفها ملك(۲ ونصفهاوقف. فباع صاحت المللک) 0 
۰ ےہ رڈ ه , ٩‏ و مت ¢ 4۶ ُ 6 
برصےه؟ لم یکین لا صحابت الوقفب احده بالشفعة [بالمنفعة]. بالشفعة] 
٠ ٠ 2 ۰‏ 5 ¢ ا ی راز © 
وفارق هذا إذا كان جمیعها ملکا'“: هو أن الوقف لا پستحق 
1 ۲ 


بالشفعة؛ فلهذا ۲۱۷1 یستَحق به الا عة بخلاف الملك المطلّق. 
oF. 8‏ کو و نم 
فهذااصل يعمل عليه. 


2 ری رم میں 


(۱) (خ): (طلق). 
الطلی کین الما هن شب ال قاس طا لان ماله مظن اضرف فه رال فف غير 
9 هر ف و ةرد انظر: «النظم المستعذب) ۰۲۹/۲ /۳۵۵. 
(۲) في (خ): (الطلق). 
(۳) ساقط من (خ). انظر: «البيان في مذهب الامام الشافعي» ۰۱۰۹/۷ و«روضة الطالبين» ۵/ .۷٤‏ 
(4) في (خ): (طلقا). 


کتاب القراض 
والسافاه والاجارات 
وغبر ذلك 


و 
1 و ۰ 3 
ی 3 ای :اه SHI‏ | ¥ پ ENN‏ 
یراجن نا واا چا زامن وم رتا سر( 
سم سم 


کنای۱) 
الفراه ض'": والساقاق" وال جارات وغبر ذلك!؛) 
:)٩ ۲۷(‏ مسالة 


في شراء العامل في القراض شینا معیبّا 
لعایل في القراض إذا ا* شتری یا مه یر كا هه إن شاء 
أو إمساكه إن كانَ في انساکه عَظء ولیس لَب المال مَنخه» بخِلافٍ 


الوکیل؛ لأنَ القَضْدَ من القراض طَلَبُ ارب واللماي وربّما تمل 
ذلك في المیسب. كما يَحصّل في السّلیم!؛ فلهدا خالَْفَ الوکیل فی 


سے 
س 
مه 


ذلك ولا" للعایل حَقَا في مال القراضِء وهو" " حصّته من الرٌبح؛ 
ولیس کذلك الوکیل". 


(۱) في (خ): (مسائل). 

(۲) القراض: هو المضاربة: أن یدفع الرجل إلى آخر مالا یتجر به» ویکون الربح بینهما على ما 
یتفقان علیه» وتکون الوضيعة إن كانت على راس المال» وأصل المضاربة» من الضرب في 
الأرض» والقراض هذا بعینه» لا فرق بينهماء وهما اسمان لمعنی» وكأنه من القرض؛ وهو 
القطع» كأنه قطع طائفة من ماله» فأعطاه ویکون الربح بینهما مقارضة آي: مقاطعة على ما 
یقطعانه ویتفقان علیه. بتصرف من «حلية الفقهاء»: ۱/ ۱۶۷ 

(۳) المساقاة: أن یدفع الرجل إلى الرجل حائط نخل» أو كرم على أن یقوم بسقیها وقضامها وإبارها 
وعمارتها ویقطع له سهما معلوما مما يخرج من ثمارها آخذت المساقاة من السقي؛ لأن سقیها 
من آهم آمرها. بتصرف یسیر. انظر: «الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي»: ۱/ ۰۱۱۲ 

. ساقط من (ب)‎ )٤( 

. ۲۳۰/۲ في (ب): (معینا)؛ تصحیف. انظر: «المهذب»‎ )٥( 

)٦(‏ في (خ): (التسلیم)؛ تصحیف. 

(۷) في (ب): (فإن). 

(۸) في (خ): (فهو). 

(۹) انظر: «الحاوي الکبیر»: /٦‏ ۰۵۵۷ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۰۲۰۹/۷ 


[خ ۱۳۸/ ب] 


[ب ۸۰/ ب] 


[في موتِ رب 
المالٍ في عقد 
القراض] 


[في القراض 
ف المرض 
والمحاباة فيه] 


#9 طح َيل فق الال 
۲۸ ۵): مسالة 
إذا مات رب المال؛ لقع عَقَدُ القراض: وثُظِرَ؛ فإِنَ كان الما 
اضاء وأراد الوارث أن يُقِيِمٌ على عفد لقراض مع العایل؛ كان له 
ذلك. ولو مات العامل؛ لم يَكَنْ للوارثِ أن يُقِيمَ على عقد القراض 
مع رَبٌ المال سوا كان ناضا أو غیر ناض”. 
والفرق: هو أن وارت رب المال يبي ي" على َضلٍ؛ لان رب المالٍ 
هو الأصلء ووارث العامل " يبي ي علی غير أصل؛ ان العامل ة فرع؛ 
فلهذا قلنا: ا قوم مقامه کے ال میا 
Kk‏ 
٩(‏ ۲ ۵): مسالة 


يجوز القراش في المَرَضٍء ویُجْعَل له من بح شاء رب المال 
سوا كا أخرة یلا ۱ 
أو لم يكن فان للعایل < ب جصته من الرّبح'"؛ لأنّه اّما يَمْتَحِقَ ذلك 
في مقابلة عمّله؛ لان ات المال أأتلفت] بذلك شيئًا على الورخته 


لا" على الغرماء. 


اماع 


(۱) انظر: «مختصر المزني»: ۸/ ۲۲. 


() في (خ): (مبني). 

(۳) في (خ): (رب المال). 

. 0/7 انظر: «الجمع والفرق»:‎ )٤( 

)٥(‏ نی (خ): (فیه). 

(7) انظر: «مختصر المزني»: ۰۲۲۲/۸ والمهذب» ۲/ ۲۳۳. 
(۷) في (ب): (لرب المال الثلث). 

(۸) في (خ): (ولا). 


۷إ ال این ول ال جرا زین سس 


۵ آن یکون 
لس ب العايل E‏ جرَةٍ الیشل۳؛ لاد ذلك يعلى بعَيَنْ حاضرة 
وهي التخل؛ فلهذا 07 

2 

ں۷٥٥‏ مسالة 
إذا دَقَعَ إليه لا فقال: - هذو]” قراضاعلی أن لك التلّتَ؛ 
صَحٌ ذلك ویک ون للعامل لته ولرّبٌ المال الثلشان؛ لأنّه لما 
نص على نصيب العایل دل على أن الباقي له وهذا نل قوله 
ساد وه لا لت € [انساء: ١‏ فلمًا نص على أن ات 

للام؛ عُلم أن الباقي وهو النْلثان للأب. 
وفارَقٌ آمذا]") قوله: ا هذه فافمل" فيها على أن لي لت 
حيث قلنا: لا یجوز على أحد الو رت لگ تل آن یک ون آراد 
آن نیک لباقي للعايل؛ واختمل أن یکون پریدان]"*" الباقی بینهما؛ 


وباق هذا إذا ساقَاهُنی مض مویہ حيث فلا : [يجت 


$ 
(۱) ساقط من (خ) . (۲) ني (خ): (فیه). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۸ ۳. )٤(‏ في (خ): (خذها). 
)٥(‏ ساقط من (ب) . )ي (خ): (واعمل). 


(۷) قال الماوردي : ( وان بيّن نصیب نفسه فقال خذه قراضًا على أن لي نصف الرّبح ففيه وجهان: 
أحدهما : وهو قول أبي العبّاس بن سريج أنه يجوز حملا على موجب القراض فی اشتراکهما في 
الزبح» فصار البيان لنصيب أحدهما دالا على أن الباقي للآخر. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن القراض باطل» لأنه ذكر 
لنفسه بعض الربح الذي هو مالك لجمیعه فلم يكن فيه بيان لما بقي ؛ فعلی هذين الوجهين: لو قال 
خذه قراضا على أن لي نصف الرّبح ولك ثلث بطل على قول أبي إسحاق وأبي علی للجهل بحكم 
السدس الباقي» وصح فيه قول أبي العبّاس» وكان السّدس المغفل ذكره لربٌ المال مضمومًا إلى 
التصف). انظر: «الحاوي الكبير»: ۷/ ۶۷ ۰۳ و«المهذب في فقه الامام الشافعي» ۲/ ۲۲۷ 


[في قول رب 
المالّ: على أن 
لك الثلتّء أو 
أن لي الثُلتّ] 


۱۱۳۱۱۳۹ 2 


[ئی اشتراء 
رت المال 
من العامل 
ما اشتراہ 
للقر اضء 
وئی اشتراء 
السید من 
مکاتبه آو 
المأذونٍ له] 


[ني أن العمل 

من الربح في 

القراض» لا 
الشركة] 


»م6 _ = ےب ای 1 فی فرُوق ا مسال 
) ۱ و مسالة 


میں یو ہیس سیر خی یس 
يَشْتَرِيَ من مُکاتبه(). 


بجوز لربٌ المال أن یه 


والضرق [بينهما]”". هو آن یلك سید غير اب على مافي ید 
المُكاتب. ب فلم مر کی من مال نفسه [وليس كذلك ر ب المال» 
فإنّه ی پشتري من مال نفسه]٩؛‏ فلهذا لم يَجَر. : 

و ال سیر بیس بیہ سر يكن عليه ی ٤‏ لم جز 
للسید انان يَشْتَرِيَ منه وَجُھا واحداء وان کان عليه دَيْنُ؛ ففيه وَجُهان. 

:)١١١(‏ مسألة حسنة في الفرق 

ل لِم قاب العَمَلَ قط من الرَبْح في القراضِ ولم یاه( في 

ا 


(۱) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۷/ ۲۰۷. (۲) ساقط من (ب) . 
() في (ب): (مشتریها). )٤(‏ ساقط من (خ) . 


)٥(‏ قال الرّویاني : ( فان كان عليه دين من جهة التجارة» فان کان قد ناه عن شرائه فالشراء باطل» 
لأنه لو لم يكن عليه دين كان باطلا فکیف إذا كان عليه دين» وإن كان قد أطلق الاذن؟ فإن قلنا: 
إذا لم يكن عليه دين لا يصح فإذا كان عليه دين أولى أن لا يصح. 
وإن قلنا: هناك يصح فهل يصح الشراء ها هنا؟ قولان: أحدهما: يصح ويباع العبد ولا يعتق» 
والثاني: يبطل الشراء وهذا أحسن قاله أبو إسحاق. 
وقال ابن أبي هريرة: وجهان: أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح ويعتق ويكون دين الغرماء في 
ذمة السيد فحصل ثلاثة أوجه: أحدها: يبطل الشراء والثاني: يصح الشراء ولا يعتق» والثالث: 
يصح ويعتق والدين في ذمة السيد وهذا مثل الراهن إذا أعتق المرهون هل ينفذ؟ قولان. انظر 
(بحر المذهب» ۷/ ۹۰. 

)٦(‏ في (ب): (یقابل). 


انا راو رلاڈ زا جارا توم رزان سس 

قُا: الفرق پینهما: هو أن الشریکین الما بَمْتَحِفّان الوَبْحَ؛ له 
تماء مالهما؛ ألا ترى آنهما لو أطلقًا عَقَدَ الشركة؛ كان لب ج على 
قذر المالین؛ فكذلك”" عند الط تاه ىا یس بقصوو؛ 
بدلیل أنّهِ لوعَمِلَ آحذ" الشریکین دون الاخر؛ لم سی تحن العاف 
لاجْل عَمَله شیاه ولیس كذلك انقراض؛ پیر می شس 
ومَوضوعه: : أن يكو المال من أحدهماء والعمل من الآخر والرّبْحُ 
فيه يجري تقر الاجر 

آلاتری أنه لو اَل العف ولم یسم م رجا [أو فسد]") عقد 
القراض وت" العايل؛ كان له جر الیثل کور جميع الربح إن 
كان هناك ربخ لربٌ المال فدل علی الفرق بینهما. 


رت 


)١(‏ نی (خ): (لأنهما). 

(۲) في (ب): (وکذلك). 

(۳) في (ب): (بعد). 

(6) كذا في النسخ التي بين آیدینا (ب)» و(خ): (مقصودا) المشهور رفع خبر «إن» وجاء هنا هکذا 
على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن نصب خبر «إن» لغة جماعة من العرب. 
قال المرادي: ( قال ابن عصفور: وممن ذهب إلى جواز ذلك في «إن» وآخواتها: ابن سلام في 
«طبقات الشعراء» وزعم أنها لغة رؤبة وقومه. 
وقال ابن السيد: نصب خبر إن وأخواتها لغة قوم من العرب. وإلى ذلك ذهب ابن الطراوة. 
والجمهور علی آن ذلك لا یجوز. ومن شواهد نصب خر رو یں ٹر ہے 

دا اسو نم اليل فلأبِ ولتکن ۵9 اسنا شا 

الجني الداني فی حروف المعاني» ۳۹۰. 

(5) في (خ): (وقید). 

)٦(‏ في (خ): (بعمل). 

(۷) انظر : (الام» ۰٥ء‏ و(مختصر المزني»: ۸/ .77١‏ 


آب 1/۸۱] 


المساقاة 
والمزارعة] 


»للح شالف فزوقالسانل 
(۳ ۳ ۵): مسألة 
يُقال: ل جارّتِ المُساقاةٌ على التخل والگزم ولم تَجْز 


2( 
[خ 19/ ب] المزارّعة 


قيل: جر لالم [يجز]" إجارتها؛ جار العَقَدُ عليها ببعض تمائهاه 
والأرض لما جارّث إجارتها؛ لم يَجُز العَقد علیها ببعض نمائها . 

فان قیل: لِم لا يَجُوزُ إجارةٌ الفتم للدّرٌ والتشل؟ 

قيل: لا یجوژ لك ویفارق ما حن فيه لالم ای بالعمل 
عليهاء فل ذالم يَجُز إجارتهاء ولیس كذلك الیل فإنّها تتمٌی 
بِالعَمّل عليهاء فلهّذا جار المُساقاةٌ عليها. 


بين 


یو ی فی ہد سر ات 
العامل» والمزارعة: هي هذه المعاملة» والبذر من مالك الأرض. قاله الرافعي في العزيز شرح 
الوجیز: ۰۱۱۰/۱۲ وصححه النووي في الروضد. 
وقال النووي: قال بجواز المزارعة والمخابرة من کبار آصحابنا -ابن خزيمة» وابن المنذر 
والخطابي وصنف فیها ابن خزيمة جزءاء وبیّن فيه علل الاحادیث الواردة بالنهي عنھاء وجمع 
بين آحادیث الباب ثم تابعه الخطابي وقال: ضعّف آحمد بن حنبل حديث النهي وقال: هو 
مضطرب كثير الألوان. قال الخطابي: وآبطلها مالك وآبو حنيفة» والشافعي وك لأنہم لم 
یقفوا على علته» قال: فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمین في جمیع الأمصارء لا یبطل العمل 
بها آحد. هذا کلام الخطابي. 
والمختار: جواز المزارعة والمخابرة وتأویل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة 
معينة» والآخر آخری» والمعروف في المذهب إبطالهما.اه. من «روضة الطالبین» ۰۱۰۸/۵ 
وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر: 5/ ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ و«معالم السنن» 
للخطابي: ۳/ ۹۵. 

(۲) ساقط من (خ). 


گلا این ولا جارات زیر وان سس 
(۶ ۳ 6. مسالة رن دی 
1 ۱ الفروق 

إذا كانَ حائط بين رجِلَّيّنء فساقيًارَجِلًا عليه؛ جاز أن يُسَاقِياه على آف الحانط 
الصف من مال کل واحدٍ منهماء وجار لأحيهما أن يُساقِيْه على من 
النضَفي والآخر على الثلث". فتفاضلا نی 

وان كان عبد بين رجلین نصفین وکاتباه؛ لم أن یامه نی قدر المساقاا 
المال بل یک ون همات اد ا" آن یک ون لأحدهما 
لت و للآخر الثلشان؛ يَجّز على ظاهر المَذْمَب. 

والفرق بینهما: هو أنّا لو جَوَّرْنا [هذا]۳ الط في الكتابة؛ لادّی 
إلى أن يَحْصَّلَ لأحیهما بعض انما با مو یی 
وليس كذلك في المُساقاق فإئّه اّما يَستَحِق [العامل]) ذلك على 
سبيل الأخرة ق فجارٌ أن [یشتر ترط آحدهما]٩)‏ آکثر من الاخر(. 


فان قیل: هذا" الذي ذکرته" في المساقاة أنه جائ يز ٩‏ بیعتین في بيعة 
قيل: ليس كذلك؛ لأنْعَقَدَ الواحد مع الاثتيّن بِمَنْرَلة العقدين 


«وَالبيْعيّن)”" في بيعة عَقَدٌ واحد يَفضي إلى جَهالَة العوض والمُعوّض؛ 
فلهذا كان باطلا . 
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KKK 
انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۲۱ ۳۷. (۲) (خ): (شرط).‎ )١( 
. ساقط من (خ)‎ )٤( . ساقط من (ب)‎ )۳( 
.۳۷۷ /۷ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٦( في (ب): (یشرط لأحدهما).‎ )۵( 
في (خ): (فهذا). (۸) في (خ): (ذکره).‎ )۷( 


(۹) في (خ ) : ( سنته) والسیاق يقتضي [ثبات ما في (ب) 
(۱۰) الذي في (خ )و( ب ) ما أثبت وهو مقول على الحكاية. 


ابيع الدار 
المستأجرة] 


[1/۱٤١ [خ‎ 


وی لط ون ففق اسابل 
(۵ ۳ ۵): مسألة 


إذا آجَرَ دازا مد معلومة ثم باعها [نظرت. فان باعها من المستأجر؛ 
صَحَّ قولا واحد(» وان باعها من غیره]۳؛ ففي صِحَّةٍ البیع قولان» 
اععباپی ۳ ۱ 

یضاق بيع المرهون: هو أن ار تلع حق المرتهن بعينه؛ 

وبيعُه بغير |ذنه يودي إلى إبطال حقه من الوثيقة؛ نلھ لهذا لم جز 9 
وليس كذلك في بيع الشيء ء المُؤْاجَر؛ لأنا ONE‏ 
لا e‏ حتی يستوفي المستأجر 0 فاذا انقضت ا حينئل 
E‏ المشتري» را بحن السا كلل الات " دون الرقبة 
بخلاف الرَهْن . 


۶ه و عو نے راو e‏ 
وإذا"“ قلنا: لا يجوز بيع المستاج فالفرق'' بینە"''' وبين [بيع 
کت کے 0 کڈ 2 1 
الامَة]'"''' المزوجة ^ حث قلنا: یجوز: هو آنه" ليس هناك ید حائلة 


.٠٠ /۷ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۰۰۳ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )١( 
. ساقط من (خ)‎ )۲( 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۰۰۳ و«المهذب» ۲/ ۱۵ ۲. 

)٤(‏ في (خ): (تعلق). 

۰۱۰۱/۲ انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۹۳/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۰۷۱/۲ و(المهذب»‎ )٥( 


)٦(‏ في (ب): (لأن). (۷) في (ب): (یسلمه). 
)٠١(‏ في (ب): (والفرق). (0) في (خ): (بينهما). 


(۱۲) في (خ): (الأم)» تصحيف. (۱۳) في (خ): (أن). 


7 
بين المُشتري وب الأمة [ولیہ كذلك هاهُناء فان هامّنايَّدًا حائلةً]» 


ومي ید تاج فلهذا لم ر جز البیع على آحد القولین". [ب ۸۱/ ب] 
e‏ 
:)٩ ۳ ۱(‏ مسألة 


1 م ۳ 24 2 4 2 ۳ ت وعد 0 [ فی انتفاعه 
إذا اكترّى دارًا مدة معلومة إجارة فاسدة وتسّلمهاا" فاقامت في ور ی . 
٠‏ دل ۳2 ره 


يده تلك المدة؛ كان [أجرةٌ تلك المَدَةِ عليه بح ر3(“ المثل سوا فسدة] 
انتشع [بهافي تلك المْدَة] أو لم ينتفع ۲ 

ويُفَارِقٌ هذا إذا عَقَدَ عليها نكاحًا فایسدّاه حيث قُلنا: لا مَهِرَ عليه. 
ہا تے سام سی رس الاجارة قد لت" تحت تحت د 
المُستأجر في تلك المُدة فلهّذا كاتتٌ عليه الأجرة وليس كذلك في 
النکاح» فان المنافع لم تتلف؛ فلهذا [لم]' یجب غل ام 


EE 
۲ مسألة‎ :)675( 
[في موتِ أحد‎ 
5 5 ء 1 ہ۲ و‎ 70 ۶ 5 
إذا استأجر دارًا أو غير هاء ثم مات أحذهما؛ فالاجارة لا تنفسخ المتعاقدين نی‎ 
الاجارة‎ 
بموت أحد المتعاقدین(۱. لوجارة]‎ 
.۷۲۰ ۰۷۱۹/۲ ساقط من (ب) . (۲) انظر: «الجمع والفرق»:‎ )۱( 
في (خ): (وأقامت).‎ )٤( في (خ): (وسلمها).‎ )۳( 
في (ب): (به).‎ )٦( نی (خ): (علیه أجرة).‎ )٥( 


(۷) في (ب): (ينتفع به)» انظر: «الأم»: ٥‏ / ۳۰. 

(۸) انظر: «الأم): ٦‏ وواالمھذب) )٩( .٦٤/٢‏ في (خ): (بلغت). 

(۱۰) انظر: «الحاوي الكبير»: ۱۱/ 77" و«بحر المذهب» ۳۷۱/۱۱. 

(0) (خ): (المتکاتبین) انظر: (الام»: 9٥‏ وامختصر المزني»: ۲۵/۸ ۲. 


[خ ۱۰/ب] 


[نی هبة لوال 
لولده] 


وس تا ۲لت 


ولو رقف داره علی آو لاده وآولاد آولاده ما تناسلوا» فآجرّها البطن 
الأول عشرة زس و ثمماتوا قبل انقضاء المدة؛ تطلت الإجارة ف 


والفرق بینهما ینمرا مل ولب لماع سم 
ثم بت إلى من چو فإذا“آجَرهامُدَة: ثم مات(*): قبل انقضائها 
علمنا أنهم قد عقدواعلی حق 00 البطن الثاني لذن أهل البطن الثاني 
يَتَلقّون الوَفْفت من الواقف ولیس کذلك الطلْقٌ ”2 فلهذا افترقا. 

ہت 
(۸:ء مسألة 

للوالد أن يرجع م فیمایهبه لولده [فَأمًا إذا]ٴ وهب من وليه" 
شيئاء ثم وَهَّبه الولد من ولیہ فأراد الواهِبٌ -وهوالجََدٌ- أن 
يرجع في ذلك؛ لم تک له [ذلك]۱) على أحد الوجهين”*"؛ لذن [ولد 
الولد]۳"لم لی الهبة من الواهب [الذي هو]٩‏ [الجَد]”". وإنّما 


۰۱۱۵ /۸ في (خ): (علی). (۲) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۲۱۵ و«نهاية المطلب»‎ )١( 


(۳) في (خ): (تنتقل). )٤(‏ في (خ): (فأما إذا). 

)٥(‏ في (ب): (ماتوا). )٦(‏ في (ب): (غیر حق). 

(0) في (خ): (الطلاق). والطلق: الوقف. تقدم آخر کتاب الشفعة. 

(۸) في (ب): (فإذا). (9) في (ب): (والده). 

)۱١(‏ في (ب): (الوالد) والمثبت موافق لما في «اية المطلب». آي: ولد الجدء وهو الوالد» والله 
تعالی آعلم. 

۰۳۷۹/۵ ساقط من (خ) . (۱۲) انظر: «روضة الطالیین»‎ )١١( 


(۱۳) في (ب): (الوالد). (0)ف (ب): (وهو). 


لاو ان هبار ردان سس 
ها من واه فلذا میک للجة الرجوغ هواس كذلك 
حال الولد" [مع الولي]"". 
فقا" إذا وَهَبَ الجَذ ابتداء من ولد وليه شيئًا؛ كان له الرجوعٌ فيه 
بلا خلاف على المَذء هب" فد على ما ذكرْتاه. 
با ا با 
٩۱‏ ۳۳ ۵): ساآلة 


إذا وَجَدَ شا لَقَطة في الصّحراء؛ كان مُخيِّرًا إن شاء حفْظَهاعلی ‏ الصحراه 
صاحبها مق عليهاء وان شاء لها وضَمِنَ القيمة”2 وأماإِذا وَجَدها في «المصر] 
المَضْرِه فمن أصحابنا من قال: الحکم فيه كما لو وَجَدَّهاني الصَّحّراء. 

ومنهم من قال: ي ل المصر سم OE‏ وهو إن شاء باعهاء 
وحفظ ثمئهاء ویْفارق الصحراء؛ لأنّه عدر عليه من تیه في 
الصحرای فله ذا كان مخيّرًا بين شین والیضر بخلاف ذلك. 


ہت 
(8۶۰): مسألة 
و [فیمَن قال: 
اذا قال: من جاء بعبدي الابق؛ فله کذا وكذاء فجاء به جماعة من جاء بعبدي 
اقرا ذلك الشيء المَجُعول بیٹھے!۷. ا 
وکذا] 


(۷) انظر : «المهذب» ۰۳۳۰/۲ و«الحاوي الکبیر» : ۷/ ۸١٦٦ء‏ و«نهاية المطلب» ۳۲/۸ . 
(۲) کذا في النسختین. (۳) ساقط من (خ) . 

۰۳۳۵/۲ انظر : «المهذب»‎ )٥( في (ب): (قلنا).‎ )٤( 

۰۲۳۵/۸ انظر: «الأم»: ه/ ۰۱۳۵ و«مختصر المزنی»:‎ )٦( 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳۲۱/۶. 


[Î /AY اب‎ 


[خ ۲/۱۱ 


نی استحقاق 

الجغل لمن 
مسك بالعبد 
ثم هرب منه] 


۶ سس تر 0 
ولو قال: ۹7۶ وھ" فسواء دخل واحد أو جماعة 
فان 5 واحد [منهم ]۲ پشتحق تحق دزهمّا بكماله". 
والفرق بینهما: هو [إن 50 استحقاق الدرهم اھت وكل 
واحد منهم قد وچ منه الدخول لا يصح أن نقول : دحل فلان دار 
فلان» ولیس كذلك في المسألة قبلهاء فان كل واحدٍ منهم لم يُوجَد 
منه المَجيءَ 7 "ء287 [المَجِيء مُضاف إلی]”' جماعتهم ألا 


تری أنّه لايَصِحٌ [أن يُقالَ]": جاء فان بعبدِ فلان؛ فلهّذا كان الجعْلٌ 


لجماعتهم؛ فبان الفرق ها 
جرد با با 
(۱ ۶ ۵): مسالة 
إذا قال: من رَد عبدي الابق؛ فله کذا وكذاء أو من جاء به فجاء 
به إنسادٌ إلى بعض الطريقٍ» أو إلى باب ابلق ثم هَرَب؛ لم یک 
[لمن]''' جاء [به شي۳]۶ ولم یَستحق شينًا من الجوّض المجعول. 
ول اتاج لایخ و سوب اور وت ثم مات قبل 


0 


3 


إكمال الحج؛ استحق کو لاج بقَذر ما عمل علی أحد القولین. 
)١(‏ في (خ): (كان). (۲) ساقط من (خ) . 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: )٤( .۳۲۰ /٤‏ في (ب): (علی). 


(۵) كذا ثابت في النسختين بالنفي» ولم آفهم مراده» راجع المسألة في «الحاوي الکبیرا» و«تحفة 
المحتاج» و(نہایة المحتاج». 

() في (ب): (هو علق المجيء به مضافا). (۷) في (ب): (إذا قال). 

(۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۶/ ۰۳۲۱۰۳۲۰ و«تحفة المحتاج شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي: 
٦‏ وانهاية المحتاج شرح المنهاج» للرملي: 5/ .٦۷٤‏ 

() في (خ): (بشيء). 


الا ار او ال جارا جوم روا 
والفرق بينه وبين الجعالة من وجھَیْن: 
أخذهما: 2 عا جا ت فلم''یتحی ق[منھا]'''شیتا مالم 
یُوفِ العمل ولیس کذلك الاجارق فنها عَقَذ لازم [والأجرة]” يجت ںا 
بکرم جو ویشتفر بمُضِيٌ الشُدَق فاداعیل بعش العمل فقد 
ستقرٌ ماني مقابلته من الأجرة ٤‏ فلِهََذا فوق [بیٹھما]. 
والشاني: آن الخْرَص” من الحج شقوط القزض” 'عن المحجوج 
عنه» وقد وجد بعص ذلك؛ نات استعی ها ؤ]"' مُقابلته من 
لاجر والعَرَض" في الجُعالة خصول المَعْقَودِ" عليه للعاقد» وهو 
هاهنا لم یَحصّل؛ [فلهذا لم یَجب علیه]۱ ۱ فبانّ الفرق بینهما. 
KR‏ 
:,٥٦‏ مسنالة 


97 ۷۷۶ 
الب - في ید الفاسق. 

والفرق بينهما: هو أنَ اللََطةَ من باب الاكنساب والفايسق كالعَدْلٍ 

في ذلك کالاصطیاد» وليس كذلك في باب اللّقيط؛ 1لأنْ ذلك من باب 


)١(‏ في (خ): (ولم). () في (خ): (فيها). 

(۳) ساقط من (خ) . (4) في (ب): (تجر). 
)٥(‏ ساقط من (ب). انظر: «الحاوي الكبير»: ٤‏ / ۰۲۷۳ ۲۷. 

)٦(‏ في (خ) : (العوض)» تصحیف. 

(۷) في (خ): (باقي). (۸) في (خ) : (والعوض). 
(۹) في (خ): (المقصود). (۱۰) ساقط من (ب) . 


[في وجوب 
الشهادة علی 
اللقيط] 


[خ ۱۱/ ب] 


[في اللقیط في 
الدار كانت 
للمسلمين 
فغلبٌ عليه 
أهل الشرك] 


ار مات رآ اتو ااافا نس م و ذلك. فلذلك" لم 
]۷ اقرازه ف 09 
عل ين 
559 ۵): مسالة 
إذا وجد الط 1 الوا اجد أن يَسْهَدَ على ذلك* بخلاف اللقطة 
على أحد د الوجهین لذن اللقطة من باب الاکتساب" آیضا فلهدا لم 
يجب الإشهادٌ فيهاء وليس كذلك في للقتیط؛ لاه من باب الولایقه 
وفی الإشهادٍ على ذلك اختباط له؛ فلِهّذا فرّق بينهما". 
ين 
٤ 5١‏ ° مساآلة 
ادا كانت االارا ن الاصل لمسامین) کے غلب التشركون 
کطرَس وس( ونحوهاء فوجد فيها قبط( فان كان فيها مسلمون 


. (خ): (فلهذا). (۳) ساقط من (خ)‎  )( في (ب): (فإن الفاسق).‎ )١( 

)٤(‏ انظر: «الجمع والفرق»: ۰44/۳ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۰۵۵1/۷ «روضة 
الطالبین» ۵/ ۳۹۳. 

)٥(‏ انظر: «مختصر المزنی» :۰۲۳۱/۸ )٦(‏ في (خ): (الولاية والاکتساب). 

(۷) في (ب): (في). (۸) انظر : «المهذب» )٩(  .۳۰/۲‏ ساقط من (ب) . 


(۰) في (ب): (کطرطوس). وطرسوس: بفتح آوله وثانیه» وسینین مهملتین بینهما واو ساکنة 
کلمة عجمية رومية» ولا يجوز سکون الراء الا في ضرورة الشعر » هي مدينة بئغور الشام بين 
أنطاكية وحلب. قیل: بنیت في عهد هارون الرشید. فلم تزل من ثغور الاسلام حتی استولی علیها 
الروم سنة ٣٥١ھ‏ فلما كان سنة ٣٥۳ھ‏ زحف ابن نوح صاحب خراسان بعساکر جرارة إلى 
طرسوس وآوقع بالروم وهزمهم. انظر: «معجم البلدان» لیاقوت الحموي: ۰۲۸/4 و«الكامل 
في التاریخ) لابن الأثير : ۷/ ۲٥٢‏ ۰ و«المسالك والممالك» للبكري : ۱/ ۳۱۸. 
طرطوس: بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعکا. معجم البلدان: /٤‏ ۳۰. 

(۱۱) في (ب): (اللقیط). 


کی راون تا لا جا رن رون سس 
ولو واحد؛ شك باسلام اللقیط وان لم کر هناك مسله؛ كه 
باسلامه آیضا على أحد الوجهی ی( 

ناما إذا]" كانت في لاصل للکثار »> فو جد [فیها]۳ لق 
RAS‏ ؛ ویفارق المسألةً قبلها على أحدِ 
الوجهین ۰ لأن الدار هناك في الأصل كانت للمسلمین؛ فلهّدًا حکمنا 
اسلا الا إذا" وج فيها"» وهاهنا بخلافه. 


RF‏ بے 
٤ 6١‏ 9): مسالة 


إذا تداعا رجلان بسب قط أو حضانته” ومع کل واحدِ منھمابینڈ 
سمسر متی مو پسرس میس 


ولیس كذلك في الأثلاك؛ فإنَّه لا تر جح إحدى الييّعيّن]0" إذا 
شهدّث ہك مُتَقَدُم على أحد القولَيْن: هو أن الأملاكَ یجوژ أن 


(۱) قال العمراني : ( إن كانت دار إسلام إلا أن المشركين غلبوا عليها المسلمين وأخرجوهم منھاء 
كطرسوسء وأرض القدس؛ والمصيصة وما أشبهها من الثغورء فان كان فيها مسلمون بين 
الکفار» ووجد فيها لقيط حکم باسلامه» لاجتماع حكم الدار والمسلم الذي فيها. وان لم يكن 
ی ای یکی ا اي 
لا یحتمل أن یکون ابن مسلم. وقال آبو إسحاق: یحکم باسلامه؛ لأنها دار إسلام» ویحتمل أن 
یکون بقي فیها مسلم أخفى نفسه وهذا ابنه).انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۸/ ۱۳. 


() ني (ب): (واذا). (۳) ساقط من (ب) . 

. ٤۳ /۸ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( في (ب): (اللقیط).‎ )٤( 
في (ب): (بإسقاط)» تصحیف. (۷) في (ب): (وإذا).‎ )٦( 

(۸) في (ب): (منها). (۹) في (خ): (حضانة). 


(۱۰) فی (ب): (فإنا نرجح إحدى البینتین). 


و سے فار وا ففق الم ائل 


يَمْلِكَ الواحد في وقتٍ غير وَفتٍ الذي مَلَّكَ فيه صاحبّه [وانتقل عنه 


2 


إلى غیره]۱ فلهذا لم یرجم بالتقدم". 

7 كذلك ق مسألینا [فإنَ حقٌّ]”" الحضانة إذا [أَنْبَتَ أحدهما]9) 
لبي بالَّدّ*؛ فهو على حقه إلى أن یله قد زا إلى غيره بإذن 
الحاكِم, وليس هناك إذنُ حاکم؛ فبان هاهنا فائدةٌ في التقِيم؛ ان الدّعْوى 
في الَضانةء فالظَاهِرٌ آنهما غير مُتَساوِيَيْن في ذلك؛ فلِهّذا افتّرقا"©. 

با با جا 
:)٤٦(٦(‏ مسألة 

إذا تَداعَی رجلان تسب لقیط ولا یه هناك؛ وق الحال حتی 
یلع االقط و O‏ آحدهماء وا ذا آراة آن یسب" قسل 
بل لم يكن له ذلك؛ انم إن" الالیساب َلَرَمُ یام أن [یوجد 

من لقوله]" كم وقبل البْلُوغ لا کم لقوله” ۹ 

ba‏ هذا [إذا]”'" افترق الأبوانٍ وبینهما صغيرٌ» فاختار أحد أَبِوَيْه؛ 
صح ذلك؛ [لانْ]() الاختبار لا يلزمٌ بدلیل آنه لو اختار أحدّهماء ثم 
آراد أن ینت إلى الآخر؛ كان له ذلك ۱ فدل على الفرق بینهما. 


RR 
ساقط من (ب) . (۲) في (ب): (بالتقدیم).‎ )۱( 
في (خ): (ثبت لا حدهما).‎ )٤( في (ب): (فی).‎ )۳( 
.0 5 /8 انظر : «الحاوي الکبیر»:‎ )٦( في (ب): (بالتقدیم).‎ )۵( 
في (خ): (وينسب). (۸) في (خ): (لآن).‎ )۷( 
.۵۳ /8 : في (ب): (یؤخذ من قوله). (۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )۹( 


(۱۱) انظر : «الام» : ۰۲۰۰۲۳۹/۲ و«مختصر المزنی) : ۸/ 0 ۳. 


م۱ ی ی 1 2 + الك , پا ہا یں بل 
كناك ار اون وان وال جا رات هروك سس 


٤ ۷)‏ 9): مسالة 


1 ادعاء 


2 ہہ ي 1 ۰ 2 ۰ ۶ 0 
ولو ادّعى نَسَبَ اللقبط" امرأةٌ» فهل يْقبَل ذلك منهاء أم لا؟ فيه المرأؤنسبَ 


3 2ه و . 


آحدها: أنّها کال جل في ذلك . 
والثاني: نها" لا دَعْوَى لها . 


والثالیث: أنّها إن كاتثْ ذات رَوْج؛ لم يُقبَل ذلك منهاء وان کاتث 
ہے ه ہہ ۴ 
غير دات ژُوج؛ قبل [منھا]'''. 
2 ره ع یں ہہ 0 
واذا قلنا: لا دَعوّى”' لهاء فأقامَتٍ البينة على ذلك سيمع ”0 وانما 


قلنا: او وو الا وتفارق الرجل؛ لذن إلحاق الولد بالرّجل 
نُا مو من حیث الاستِذْلال» [فلا يُمْكِنْ]” إقامة البيَّةٍ عليه؛ فلِهّذا 


ن 28 ر9 0 7 اسم 5 00 ٤‏ 
شمعث دَعواه» والمرأة يُمْكِنها إقامة البیَْة على الولادة؛ لأن ذلك [ مر 
ينبت بطري المُشاهدة]”» فلِهّذا لم يُسْمَعْ ذلك منها [إلَا بي . 


(۱) في (ب): (لقيط). (۲) في (خ): (أنه). 

(۳) ساقط من (خ)ء انظر : «المهذب» ۲/ ۳۱۲. 

(4) في (خ): (دعوة). 
الذعوة بالکسر: في النسب» والدعوى آیضا هذا آکثر کلام العرب. «الصحاح» : /٦‏ ۰۱۰۵ 
و«البیان في مذهب الإمام الشافعي» : ۸/ ۲. 

)٥(‏ انظر : «مختصر المزنی»: ۸/ ۲۳۷. )٦(‏ في (خ): (دعوة). 

(۷) في (ب): (لها لأن إلحاق الولد بالرجل). (۸) في (خ): (ولا یتمکن). 

(۹) في (خ): (آم نسب من طریق الشهادة). (۱۰) ساقط من (خ) . 


لقیط ] 


في دعوی 

الحر والعبد 
7ئ 
ونسب لقيط] 


9۶ہ 


[ئی اللقيط 

البالغ أَقرٌ 
بالرق بعدما 
باع واشتری» 
ونکح وی 


كونه امرأة] 


© س ری زا ق‌فروق| مسال 
4 وه 0 5 ص 0 1 1 ۳ 1 
وإنما قلنا: إنها إذا كانتت ذات روج لا تشمع [دعواها على أحدٍ 
الوجهّيّن]”"؛ لأنّا لو سمعْتاھا لألْحَقنا ذلك برَوْجها؛ لأن الفراش له 
وذلك لایَجوز وليس كذلك إذا كانّتْ خالية [من الرّوْج]”" . 


(۸)): مسألة 


تقَدُم ری الُرٌّ على دَعُوى العبد في العضانة, بل [لايُسمَعْ]”" 
وی" العبدء وأمّا ذا تداعی حر وعبد تسکت OD‏ 0 
لاثه قد ساژی ہیں سے الذي ۷ يبت" اسب فلهذا شوعَت 

و1 درابيى کذلك في كت 1 ذلك من باب ار اا 
ایس هو مسار للخُڑ في فلك ند ار 
با جا جا 


٤ ۹(‏ 9): سالة 


ادا وجد اظ ٤‏ دار رالرسلام وھو بالِغ؛ فالظاهر: اوت ٦‏ + [ لک ]) 
لاولاية لأحدٍ عليه؛ فإذا باع واشتری ونکت ثم أقرّ بالق لانسان» آو 
اذَّعَى إنسان رقه فأقَرٌ له به؛ ففيها"“ قولان(. 


(۱) نی (ب): (ذلك على أحد الوجوه). 
(۲) ساقط من (ب) ء انظر : «الحاوی الکبیر»: ۰۷/۸ و«المهذب» ۳۱۱/۲ و«التهذيب في فقه 
الا مام الشافعی»: 5/ ۵۰۷۷ . 


(۳) في (ب): (نسمع). )٤(‏ في (خ) : (دعوة). 

.۲۳۷ /۸ في (ب): (ثبت به). () انظر: «مختصر المزنی»‎ )٥( 
.۳۹۵ /۱۷ انظر: «الحاوی الکبیر»:‎ )۷( 

(۸) ساقط من (ب) . (۹) في (ب): (فقیه). 


(۱۰) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۲۳۷/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۸/ .٠٦‏ 


کی ین تا لجا زا نٹ وی وان سس 
وشرخ ذلك في المَذْهَبٍ مُشَْفصّی( إلا أن [من]" فروع هذه 
ل إذا لكان ذلك]”" اعرأة يود رجهنا (نسان و ك بالق فهل 
بل اقرازها في حق الزّوجء أم لا؟ فيه قولان" . 
فاذا قلنا: لا يُقبّلء فالاولاد التي اث ہا بل ترا اضر ز اما 
و به بعد ذلك» فیقال للرَوج آرضیت" آن نه معها على أذ 
7 تدك رفیتّا» 07 فاذا طلّقها؛ اعْتَدَّثْ ثلائة افا قراء. 


۰ ۶ 2 کر ۶ س ۶ 5 ¢ سے 
ويفا عدة | فاة حیث قلنا: لا تجب مد:خر؛ لان عدة 
و7 حر: 


الوفاة حٌَ لله تعالی» و هاهنا؛ 3 عد الطلاق حق E‏ 
للاآدمی» فیحتاج [الی تة یمن بت براءة رحمها منه ؟ فلهدا ولا ا 
بثلاثة آق راء(۱ ےا بينهماء واللهُ أعلم. 


رہ ےک 


() في (خ): (مسلما). (۲) ساقط من (ب) . 


(۳) في (ب): (کانت). )٤(‏ في (خ): (وأقرت). 
)٥(‏ انظر : «مختصر المزني»: ۰۲۳۸/۸ () في (خ): (آتي). 
(۷) في (خ) : (إن رضيت). () في (خ): (وعدة). 


(۹) في (خ): (آن یتیقن). (۱۰) انظر : «الحاوي الكبير»: ۸/ 56. 


[ب ۸۳۳ أ[ 


٠١‏ 5“ ,مالغ 
یقال: لغ لایّرث القاتل إذا كانَ صیّ۳ كما لے عات 
القو5©). 
لنا: الفرق بینهما: هو أن ره عُقوبة لش بالبَدنِ» والصَّبِيٌ 
لیس من أهل العقوبات و لسن كذلك جرمان الارث» فان مك“ 
سل اتا والصَّبِيٌ كالكبير فيما ۴ [بالمال]' کوش 
الجنایات. فبان الفرق بینھما. 


(۱ ۵ ۵): مسالة 


وس یس * ولا یجوژ له أن برتها؟ 
سو ی ی أن النكاح عفد يَمْلِكُ به“ الاسیمتاع 

فجَرّى' مَجرّی المُعاوّضة؛ فلهذا جاز أن يَعْقِدَه المسلم على 

الكافرة» ولم يَجْرْ للکافر عقده على المُسلِمة؛ لقوله یا : «الإسلام 


(۱) ساقط من (ب) . 

() في (ب): (وإذا). 

(۳) انظر : «الأم» : ۹/ ۰۱۵۵۰۱۵6 و«مختصر المزنی»: ۳۰۱/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۸/ ۸۵. 
)٤(‏ انظر: «الأم»: ۰۵۸/۷ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۳۳. 

)٥(‏ في (ب): (لم)» تصحیف 

. ساقط من (خ)‎ )٦( 

(۷) يعني من أهل الکتاب. انظر : «الام» : 7/ 107 

(۸) في (ب): (دية)» تصحیف 

(۹) في (خ): (يجرى). 


[في القاتل 
يكون صبياء 
هل یرث؟] 


[في التوارثِ 


بین المسلمء 


وروجته 
الكافرة] 


[خ ۶۳ 1/۱] 


[ي میراث 


نہ 


۰ 
نسا 
۰ سے 


الشت] 


9ه عمج -- ف رو الیل 
سلو ول سے ع وأا المیراث] فاه :الا ات 
للحرمة]22. والمنام مه ولا حر 2( e‏ والکافر؛ فلهذا 
لم یتوار رَمَاء قال يَكلِ: ١لا‏ يَتَوَارَتْ هل ی 


لد باد د 
(۲ 8 ش), مسالة 


وينت الت لا لوث بحال وتفارق بنت ڈو [لآن شت ا 
لماورئت مع عَصَبةِ هو( أَبْعَدُ منها جاز أن ترتَ» وليس كذلك بنتٌ 


(۱) آخرجه الروياني في «مسنده»: ۰۳۷/۲ رقم (۷۸۳)ء والدارقطني في «سننه»: رقم (۳۲۰)) 
کلاهما مرفوعا من حديث عائذ بن عمر و ص . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط): /٦‏ ۰۱۲۲ رقم (۵۹۹7 وفي «الصغیر»: ۲/ ۱۵۳- 
۵ رقم »)4٤۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب 42 في حكاية الاعرابي الذي آسلم 
وقول رسول أن طف «الحمد اله الذي مدالك ال هذا الك ين یف ولا یعلی». 
وأخرجه آسلم بن سهل في تاريخ واسط»: ۱/ ۰۱۵۵ من حدیث معاذ بن جبل 55 بلفظ : 
(الایمان یعلو ولا يعلى علیه». 
وذكره البخاري معا موقوًا على ابن عباس لكا بصيفة الجزم. 

(۲) في (خ): (فالميراث). 

(۳) في (خ): (ينسب للحرية). 

(6) ناسبته مناسبة -شركته في نسبه والنسيب- المناسب. «المخصص» لابن سيده: ۱/ ۳۳۱. 

)٥(‏ في (خ): (حرية). 

)٦(‏ أخرج أبو داود: في كتاب الفرائض؛ باب هل يرث المسلم الکافر؟ء رقم (۲۹۱۱) والترمذي: 
في كتاب الفرائض» باب لا يتوارث آهل ملتين» رقم (۰)۲۱۰۸ وابن ماجه: في كتاب الفرائض» 
باب ميراث أهل الاسلام من أهل الشرك رقم (۰)۲۷۳۱ وأحمد: رقم (17116) كلهم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا الترمذي» فحديثه عن جابر بن عبد الله ا انظر: 
التلخيص الحبير: 5/ ۰۲۰۳۷ رقم .)٤۳۹۲(‏ 

(۷) ساقط من (ب) . 

(۸) في (ب): (وهو). 


ای سس صن 
البنتء فإنّها لاترث مع عَصبة هو" أَبْعَدٌ منها؛ فلِهّذا لم يكن لها 
ميراث؛ کبشت المَوْلّى". 
یت 
2655 ): مسالة 
رال و لا م يَحَجبُون الام عن الٹلٹ ا شرف بخلاف وال 
الابن؛ دو ہت على ولد الولد» إمّا حقيقة وإِمٌا(“ 
مجازراء فلهذا حَجبوا 1 ۰ی۹۸ ۱ 2 علیهم اس 
الاخوة لا مجارّا ولاشنيفة حقيقة؛ فلِهّذا لم یحجوا. 
اا هوق لا رحس ريل تشم لت 
فلهٌذا لم یقوموا مقامهم في الحَجب. ولد الابن لما قام مقاع أبيه في 
ميراثه [مع الجَد]" قاع مقامه في الحَجب. 
وضرق آخرٌ: وهو نو الان بمنزلة الابن في آله يُعَضّبُ أخمّها 
لهذا" كان بمنزلقه في الحَجْبِ [وليس كذلك ابی الأخ. فإنّه لا يُعَضّبُ 
زه فلهذا لمية يقم مقام أبيه في الحجب]؛ فلهذافر و ق تھا 
مت 


(4 ۵ ۵): مساألة 


ادا کے هناك جُدّتان من قبل الاب ومن قبل الام نظرت فاد 
کانوا في الب سواءً» كان سدس بینهماء وان كانت آحذهما أقربَ 


(۱) في (ب): (وهو). (۲) في (خ): (الولي). 


(۳) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۲۳۹. ٤ا‏ ساق تا 
)٥(‏ في (خ): (آو). )٦(‏ ساقط من (خ) . 


(۷) في (ب): (لم). (۸) انظر : «الحاوي الکبیر» : 8/ 5 ۱۰. 


[ب ۸۳۳ ب] 


[خ۱۳/ ب] 


ومع للح اناپ فروقالسانل 
من الأخری, نَظَرْتُ» فان کات القربی من جهّة الأمٌ؛ كان السٌّدّس لهاه 
وان كانت یی من جهّة الاب فروی آهل الحجاز عن زيدٍ ك أن 
السرم تا ارت شال الشافعي 5 وه في الجدید. 
فعلی هذا الفرق" بينهما: هو أنه“ لما كان السَّبّبُ الذي تذلی"* به 
ےھ 27 لا -وهو الأمٌ- تَسْقِط الجَدَّةَ من قِبَل الأب؛ فلهٌذال 
جارٌ أن تشه باس إذا كات قوب وليس كذلك الجَدَهُ من قبل 
الأب؛ لن الس اتی دلي عفر تورم 7ط EES‏ 
من جل الا فلهذا اشتركا في السدس* 
می 
(۵ ۵ ۵): سالة 


ولا" ترث جَدَةٌ وابنها حَيٌ؛ آغني: ابتها الذي جَرَّها إلى المیرا۱. 


فان فیل: مات رس الاخوة للام حين وم مع 
وجود الا وان" کاتت هي السبب الذي جَرّهم إلى الميراث؟ 


قَلّنا: الفرق بينهما: هو أن الإخوةً من الا رکضوامع المیت في 


.)۱۲۳٦٣٣١( أخرجه البيهقي في السنن الکبیر»: ۰۳۸۹/۲ رقم‎ )١( 


(۲) انظر : «الحاوي الكبير» : ۰۱۱۲/۸ و«المهذب» ۲/ .4٠١‏ 

(۳) في (ب): (فرق). )٤(‏ في (ب) : (آنه الفرق). 

(۵) آي: تتوصل. وأدلی إلى المیت بالبنوة ونحوها وصل بہاء وهو من إدلاء الدلو إلى الماء. انظر: 
(النظم المستعذب» : ۰۱۱۹/۲ و«المصباح المنیر» : ۰۱۹۹/۱ 

. في (ب): (ہذا). (۷) ساقط من (ب)‎ )٦( 

(۸) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۸/ ۰۱۱۲ (۹) في (ب): (ل۷). 


(۰) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۲۳۸/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۰۲۳۸/۸ 
() و (ب): (فان). (۱۲) في (ب): (البنت)» تصحیف. 


Fa) 2‏ ۱00 وات ہے 1 و 6( 
سر مہ ا سيار وں وی رے سد بت ¢ 
ولیس کا ا جر مح ود ار توق وسر ا 


۳2 
0 


هو السبب الذي تستحق به المیراث إذا كان مَیتَا» [وآمَا إذا]» كان ححًا؛ 
ا به؛ لأنّه أبو المیّت؛ فلهّذا افترقا. 
سح 
(655): مسالة 


إذا ترك رکوہ وآ تی آو ترکّت زوجا وآبوین؛ کان للام و 
المسألتيْن ثلث ما يبْقَى” بعد فض الرَّوْحٍ الزوجة ولو كان مکان 
الأب جد والمسألةٌ بحالها؛ كان للم لت کامل(*. 

والفرق بينهما: هو أن الا والأبَ قد استويًا في السب“ الذي 
پدلیان به توت وهي ي الول الأب بالتعصیب. بے 
سور سے حر رصع می 
فهو غيرٌ مُشارِك لها في لرجم [المخض]؛ فلهذا آلم]" يعصَبها؛ 
فد ل علی الف EE‏ 


سم 


سیت 


)١(‏ الرکض: تحريك الرّجلء ورکضوا بآرجلهم في رحم واحدق آي: حرکوها جمیعا. «النظم 


المستعذب» ۲۲۹/۲ . 
() فی (ب) : (متساوون). (۳) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۹/ 80 . 
() في (خ): (فإذا). )٥(‏ في (خ): (بقي). 


)٦(‏ انظر : «مختصر المزني» :۰۲۰/۸۰ (۷) في (ب): (النسب). 
(۸) ساقط من (خ) . (۹) انظر: «الحاوي الكبير»: ۸/ ۹۹. 


1 ميراث 
2 
الم إذا كان 
هناك زوج أو 


و 
زوجة] 


]1/١55 [خ‎ 


ان اجكم 

و 

فيه سببان يرث 
بكل واحدٍ 


[نی ولاء أولاد 
العبد یتزوج 
بامة لاخر أو 


كانت معتقة ] 


[ب 21 


265 ): مسالة 


إذااجُتمع في ص واحدٍ سین بک" واحدٍ منهما على الانفراِ 
کالمَجُوٍی” ومن یل" عن وَطء الشَّبهة؛ لم يرث إلا بأحدهما. 


ارو یں ORE‏ و موی 
رت تَعْصِيبٌ؛ فهو يرث بأحدهما غَيْرَ ما يَرِتُ بالآخر؛ فل ذا رٹ بهما 
جميعًاء ولیس كذلك في مسألين؛ لأ كل واحد من السبيين یر به من 
جنس مايَرِتُ بالآخر» وها مُق ز؛ فلهّذا قلّنا یرت بأحدهما". 
CSE‏ 
9۸ ): مسالة 


ادا تزوج عبد بأمة للانسان یب کائت الاولاد [مماليك]”" امل 
الأمقء فلو أعتقهم سيد أَمّهم ثبت الولاء" له فإذا اق الاب بعد 
ذلك؟ یمر ول۶ أولاده إلى مواليه» فاا إذا تروّج عبر سی 
فاُوْلدماء فالأولادْتَبَعٌ مهم والولاءٌ علیهم لمواليها فلو ادق 
بعد ذلك جر ولاء أولاده إلى مواليه. 

ويُفَارِقٌ المسألةً قبلها: هو أن في المسألةٍ قبلها آن الأولاة مهم 
لوق وتالهم العتق؛ فلهذا؛ لر جوا '" ولاؤّهم إلى موالي أبيهم. 
)١(‏ نی (خ) : (وکل). 


(۲) في (ب): (کالمجوس». آي» كما في نکاح المجوس: يتزوّج الرجل بنته» فتلد» فما ولدته آخوها 
من أبيهاء وهی أَمّه؛ فاجتمع لها سببان. انظر : «المهذب» ۲/ 4۱۵. 


(۳) في (ب) : (تولد). () في (خ) : (فان). 
(5) في (خ) : (وهو). )٦(‏ انظر : «المهذب» ۲/ ۱۷ . 
(۷) ساقط من (ب) . (۸ في (ب) : (الولایة). 


(9) في (ب) : (الولاء). (۱۰) في (خ) : (یجر). 


1 42 7 
۰ جئ 


یىی سم SE‏ ریف 2 بكم ال 
[للأم]”"؛ فلِهّذا جَرّه الأبُ إلى مواليه”» فبان الفرق بينهما. 
RR‏ 
(255): مسألة اف الوضة 
إذا أوصَى بئُليٍ ماه لوارثِ وأ : تي رت فإن أجارّه الوارث؛ تس 
جاز وكان الََّتُبينهما نصفیْن؛ وإذا رده الوا بل < حِصة الوارث 1 
وَسَلِمَ الاجنبی نضف التلثه وهو الشدس © 
ولا یشب هذا تَمرِيقٌ الصَّمقَةٍ إذا باع مالّه ومال غيره: هو أن هناك 
فد ُماوضة وقد اشتَملت الصَّفْقةٌ على حرام وحلال؛ فقلب حك EEE‏ 
الحر ام على الحلالٍ [علی آحد القو ہوا" فبَطَلّ العقد فيهماء أو(“ 
لأن الئمن مَجْهول وجهالٌ المرّض بط عفد" وني مسألة الوصيّة 
بخلافه؛ فلهّذا افترقا. 
CE‏ 
:)٤٥٥(‏ مسألة [نی الوصية 
تجوز الوصية للقاتل" في آحد القولیْن۸. کک 
(۱) نی (2) : (ثبت): ک٦‏ و 


(۳) انظر : «المهذب» ۰4۰۲/۲ 4۰۳ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : // 59 ۵. 

۰۲۳/۸ : انظر : «الأم» : ۰۲۳۵/۵ و«مختصر المزنی)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب) : (و)؛ والصواب ما في (خ)ء لأنها هي علل اختلف الاصحاب في کون أي منها سبب 
تحریم تفریق الصفقة انظر المسألة «المهذب في فقه الشافعي»۲/ ۲۶. 

۰.۱۰۱۳ /۵ انظر : «المهذب» ۲/ ۲۶ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»:‎ )٦( 

(۷) في (ب) : (للمقاتل). 

(۸) انظر: «الأم»: ۷ و«مختصر المزنی): ۳۹/۸ و«المهذب» ۳/ ۰۲۰۰ «روضة 
الطالبین» /٦‏ ۷ ۰ وامنھاج الطالبین» ص: ۱۸۹ 


[في الرجوع في 
الوصية] 


[ئی ضمان 
المودع بزوال 
التعدي] 


وتف فرق انل 
ویفارق المیرات؛ لأن الوصية المال فيها”' یُستَحَی ول 
فلم يناه لت کالیسع والهبة" والمی رات" طُّعْمةٌ من الله تعالی 
للوارثء فإذا َل مَوْرُونَه؛ٍ فقد استَعجَل ما کان مباخا له فخرع 
الميراث لأجُْل ذلك. فبان الفرق بینهما. 

SKE ۱ 


(2۱۱): مسألة 


إذا أُوْصَى لرجل بعبد أو“ دار أو ما أَشْبّه ذلك. ثم باعه أو وهبّه؛ أو 
كاتبّهء أو دبّره أو رَّهَنّه؛ٍ كان ذلك كله رجوعًا في الوَصیّة ولو اجره 
أو كانّت2 أمة 7 4 رجا لم يكن او عن 

والفرقٌ بينهما: هو أن الاجارة والترويج عقودٌ على المَنْفْعَة ولا 
E‏ اللّكَ؛ فلِهّذا لم يَكَنْ رجوعا في الوصية بخلاف البيع وغيره. 
آلا تری أنّه لو أَوْصَى بأمتِه المُروّجة وبداره الموج رت صخت 
الوصية» وبمثله لو کاتب العبد أو رهنه أو وهبّه ثم وصی به؛ لم 
يَصِحّ شيءٌ من ذلك» فدل على الفَرْق بینهما. 


(۲ ۱ ): مسألة 
إذا تَعَدَى في الوّديعة؛ مثل أن يُودِعَه داب أو ثوبًاء فاخرج الوب 


(۱) في (خ) : (فيما). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۹۱/۸. 
(۳) في (ب) : (والميراث والميراث)»؛ بتكرار. (5)في(ب): : (و). 

)٥(‏ نی (ب) : (كاتب). 

)٦(‏ في (ب) : (فتزوجها) موافق لما في «الام»۰ وامختصر المزني». 

(۷) انظر : «الأم» : /٥‏ ۰۲۵۵ و«مختصر المزنی) : ۵/۸ ۲. 

(۸) في (خ) : (یزول). 


فلَبِسَه أو کت الدابة؛ صي ا بذلك ولو رَدّها إلى الحزز؛ لم 
99 0893 

فان قبل: لِم لايرول السَّمانْ» وقد زال الَعدّي كما لواضطاة 
المُحْرِمُ [صيدًا]" فإنَّهِ يَضْمَنْه ولو أَرْسلّها من یده؛ زال الصَّمَانٌ عنه. 

قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن الوديعة أمانةٌ حصلّث في ید المُودَع بأمر 
صاحبهاء فإذا تعدّی فيها فقد خرج عن كونه ما في حفظها؛ لهذا 
لم يرل امان عنه بفغل نفسه وليس كذلك المُحرم فإنَّه لم يَكُنْ 
أمينًا في الابتدای وم بأخذٍ الصَّيِدِ؛ٍ كان ضامنا؛ فلِهّذا ارْتَمَع عنه 
الصَّمانْ بإعادتّه إلى موضعه. 


[یدل على صحة هذا: أنْ الصيدّ قد عاد إلى مالک وهو الله 


جات 7 ۹ لم دح ”إلى ]© صاحبها؛ فلِهّذا كان 
الکستان بايا عليه 

فان قیل: آلیس التحریم م ہنا في الخمر اجل الشَدَةٍ ة المطربت فإذا 
[ارتفعت :]۳ ارتقع التحریم 6 فلا للحي 5 الان 9 
هاهنا بزوال التَعدّي؟ 

قُلَْا: لا نقول ذلك . 

والفرق بينهما: [هو]" أن الحقّ هامُنا لآدميٌّ؛ فلم یرتم الصمان 
عنه حتى یعود الشيء إلى [ید]*) صاحبه. وليس كذلك 55 ذکروہ 


)١(‏ في (خ) : (الحوز)» موافق لما في «الحاوي الکبیر». 

(۲) انظر : «الأم» /٥‏ ۰۲۹۰ و«مختصر المزنی» ۰۲۱۵/۸ و«الحاوي الکبیر» ۷/ 5 ۱۲. 
(۳) ساقط من (خ) . )٤(‏ ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب) : (یرجع). )٦(‏ في (ب) : (صاحبه). 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر» ۱۳/ ۳۹۸. 


[خ 4۵ 1/۱] 


[ب /۸٤‏ ب[ 


[في صرف 
الزكاة إلى 
الأصنافٍ 
الشمانية] 


[نی نقل 
الصدقة عن 
بلد الما ] 


[خ ۱۵/ ب] 


«» لح الال ففروق السائل 


[من الخمر ]۳ أن الشدة حدث لا من جهّة ة أدمي؛ فلهذا ارتفع 
التَحْرِيمٌ بارتفاعها؛ لألّه لاصّنْعَ للآدَمِيَ في ذلك» فدل على ما ذکزناه. 
215 : مسالة 
وج رف الركاء إلى الأصناف المذکورین فق الآيقة فلا" يجوز 
و 5 
صرفها إلى صنف واحد''. 
ویفارق الكفارات؛ لأنْ الكفاراتٍ حق يعلق بالمة٩؛‏ فلهّذا 
حصت بصنفي واحي وليس كذلك ال زکث ال له وقد 
مر ِصَرْقِها في اس مس مو ہس نت ز الاخحلال 
لهذا الفر قن تفل لدتعم بد الیو على آحد 
القو لین وه حور رل الکف كه [لاجل أنها]" تتعلق [ف الذمة]۵ 
0" ۰ و خضت لد المال. 
وأمّاإِذاكان في بل وماله في بلي ول سوال فين يُخرخ زكاةً الفطر 
الصّحيح من المَذّمَب: أنه يُخرجُها في البلد الذي [وَجَبتء وهو ]”" فيه 
ويُفَارِقٌ زكاةً المال؛ لأن زكاةً الفطر حق يَتَعلّق بالبدن؛ فلهذا اعتبر 
بموضعه وزكاة المال بخلافه”". 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (خ) : (ولا). 

(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۸/ 5257/8) في (ب) : (في الذمة). 

. ٤۸۳ /۸ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٦( نی (ب) : (إلى).‎ )٥( 
. في (خ) : (لاہا). (۸) ساقط من (خ)‎ )۷( 


(۹) في (خ) : (هو). (۱۰) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 575/7 . 


5١‏ 9): مسالة 


یجوز صرف الرّكاة إلى العاملين والغارمين لمَصلحة ذاتٍ البيْن» 
والحيراة حم [الغنى والفقر ]۱ وأما الفقراء والمساكير وغيرهم من 
بقية الأصناف؛ فلا يُدْمَعٌ إليهم إلا مع الفقر. 

والفرق بينهما: اا 0ئ دون الزكاةً لحاچین 

فلهدا لح لهم و [الغنی والفقر]"» ومن عداهم 2 
یه الینا؛ فلهذا لم تحل لهم مع ال فان الفرق نها 
(۵ 7 ۵): مسألة 

در علی الاكتساب نجل مَحَلَّ السال في تحریم فع" “ الزكاة 
الواجبة [الیه]! “ ولا تقوم مقا" المال نی وُجوب الح علیه. 

[والفرق بينهما: ]0 الحج تعلق بطم مسافة بعیده ق٭ رما يَعْجَرْ 
عن با فلهذا بے وليس كذلك الز کات فان القَصے 
سد اَل“ با فول فادا جح فادرا 3 الاکیساب فقد حَصّل 


)١(‏ في (خ) : (الغني والفقير). (۲) في (خ) : (حلت). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۸/ )٤( .٦۸٦‏ في (ب) : (وقع). 
(۵) ساقط من (خ)» انظر : «الأم» : ۰۷۹/۲ و«مختصر المزنی» :۸/ .۲٥٢‏ 

)٦(‏ في (خ) : (مقامه). (۷) في (خ) : (لأن). 


(۸) الخلةء بالفتح: الحاجة والفقر. «لسان العرب» : ۲۱۵/۱۱ 
۹( في (ب) (وارفاقه)» تصحصف. والفاقة: الفقر والحاجة. (مختار الصحاح»» ص : ء 6 ۲. 


0 دفع الزكاة 
لمن لديه 
القدرة على 


الاكتساب] 


۳1 دفع حل 
الزوجين 
للآخر زكاة 
ماله] 


]1/١57 [خ‎ 


699 مس اون ابا فىفروق المسانل 
6"559): مسالة 
لا یجوژ للزوج صرف زكاةٍ مايه إلى زوجیه" بِسَهْمٍ الفقر 
والمَسشكنة"» ویجوژ لها دفع زکاة مالها إلى زوجها. 

والفرق بینهما: أن الزوجة تَجبُ نفقتها على زوجها؛ فهي مه 

الاك ہے لم‌یجز ۳ اضف زكاته الیها لیس کذلك في هالک 
ہی ہیس فلهذا [كان] لها ضرف زکاتها ال 

- قيل: إذا دعَب زکاتها إليه"؛ كانت عائدةً إليها؛ لک 

ات لھا تخود إليها بسبّب آخر. 

وعَقد الباب في هذا: أنَّ اختلاف العقّد د على وم الواحدة 
یجعلها بمتزلة "تپ 
َء فاخل ذات ب٣‏ على بعض نسائه» فرأى س7 ۱ انی فقال: «ما 
عَذا؟» فقیل: لحم تصد سدق به على بیرق فقال يلة: «مُوَ هصق 
وَلَنَا ية" فدل على آن احتلاف [العَقد]) على العَيِّن الواحدة 
اکا STER‏ 


(۲) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۲۰۲ و«مختصر المزنی): ۸/ ۱۰ ۲. 


(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۸/ )٤( . ۵٩۳۷‏ ساقط من (ب) . 
)٥(‏ في (ب) : (جهتها). )٦(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ٩۳۸/۸‏ . 
(0) في (خ) : (إليها). (۸) في (ب) : (فانه). 


(۹) متفق عليه أخرجه البخاري : في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي وَل برقم 
(۱6۹۳). و(۰)۵۰۹۷ ومسلم : في كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم (5 ۱۵۰ من 
حديث عائشة سا . (۱۰) ساقط من (خ) . 


1 گر يمس 
1 ۶ 1 1 5 
ستاصا) سس ج ج ج ص جص ص ا سك ك 
کو و ف کے 
20 


(۵7۱۷): مسألة ۱ 
ایج جع 
شس سو اود اسب ی کل واحدٍ منهما من فيه سان 
لصدقة؛ مثل أن یکون فقیرا [غازيًا أو غارمًا غازيًا]" لم یط الا يستحق بکل 
بأحڍهما على آحد القولیّن". ا" 
فان قیل: اليس لو قال لامرآته: إن دخل رخ الذار؛ فانت طالِق: نت 
إن دخل ز یذ الدَارَ فانت طالقٌء إن دَحل فقیه الذار فأنتِ طالِق؛ فدخل 
وجا ال وید وهو فا لفك ی وه ول لا نشكا ضن 
ثلاث؛ فهّلًا قشم نی الرّكاة مل ذلك؟ ۱ 
قلنا: لا نقول ذلك . 
والفرق بینهما: هو اا تفر ر روف 
فلو قُلّنا: لد اختلاف الصّفة" بمَنرلة الشخهَین لأَحْلَلَنا بالعَددِ المذکور؛ 
فلهذا لم ي يجُز» وليس کذلك في الطْلاق فإنّه عَلَقَ بدُخولِ رجل 
مزصوف؛ لهذا ّنا الضصّفة مَقمَ امَؤْصوفيء را الطلاق بوجودها ےرت 
مع المَؤْصوفء كما لو وجدت مُنْفَردةً' فبان الفرق بينهما. 
CSE‏ 
(۸: مسالة یی 


إذا دَفع َال کاہ ای الرمام. فدَفکها ارم إلى رجل ظاهره لقن ثم أو الامام 
با اه کان یلجت عليه لضان ولو ری هو ها بيه إلى الزكاة لمن 


7 ظاهره الفقن 
فقير» ثم بان آنه كان غنیّا؛ لم يُجْرٍہ على أحدِ القولین". 0۷ 
(۱) فی (ب) : (شیئان). (0) في (خ) : (غارما أو غازیا). 
(۳) انظر: (الام) : ۲۳ و«مختصر المزنی)»: ۸/ ۲٦٢‏ ء و«المهذب» ۱۷/۱ ۳. 
)٤(‏ انظر: «المهذب» ۳/ ۳۷. )٥(‏ في (ب) : (معروفون). 
)٦(‏ في (ب) : (الصفقة). (۷) في (ب) : (مقیدة). 


(۸) انظر : «الأم» : ۳/ ۰۱۸۹ و«مختصر المزنی» : ۱۰/۸ ۲. 


[في شرط 
العبادة 


[ب ۸۹ ب] 


اکر ۷ سم |( :. ور مھ |اوسسادا 
هه ات 1 شی فو المبائل 


والفرق بينهما: هو أله إذا مها إلى الامام» فقد سقط القَرْضُ عنه 
تا وال مام آغرف امل میں جس فلهذا أ ا و لیس كذللك 
إذا دفعها بنفسه لاه لمات قط" 9 هاهُنا من حیث اله 
9۳ از ؛ آرمه القَضَاءً". 
RR‏ 
۰۱ : مسألة 


ااا 4 تعالی المُكَلّفَ بعبادةٍ تختاج إلى زط فهل یکود 
مأمورًا بذلك الشَّرْط أم لا ؟ يُنْظَرٌ فيه. فإن كان الشَّرْط يعلق بفغل 
العبادة؛ و E‏ به کالطهارة نات اور مہا ار 
رط فيها کطلّب الماء واشتقانه* وان كان شَرطا في الوْجُوب؛ لم 
یوم يُؤْمَرْ [بە]“ کال رکاق والحَج ا “هو مأمورًا بطلب المال فیهما؛ 
لاله من زیم 

والفشرق: هو أن طَلّبَ المال اكات ولا يَجبُ على الانسان 
الاكتِسابٌ ليجب عليه الفرض وطلب الماء 1ء شرط] في الفغل؛ 
فلهذا وجب علیه وهذا قَرْقٌ حَسَنٌ . 

مد د 

(۱) في (خ): (السهمان). (۲) في (خ): (سقط). 
(۳) انظر : «المهذب» ۱/ 77١‏ ۳۲۱. 
)٤(‏ أي: كونه شرط صحة» انظر : «المحصول في أصول الفقه» للرازي: ۲/ .١77‏ 
(۵) نی (ب) : (هو). )٦(‏ في (خ) : (هو). 
(۷) في (ب) : (وربما). 
(۸) في (خ): (والسّقاية)» استقی من النهر والبئر استقاء: أخذ من مائه. «لسان العرب»: ۱١‏ / ۳۹۳. 
(9) ساقط من (ب) . (۱۰) في (خ) : (لیس). 
)١١(‏ انظر: التقريب والإرشاد. لأبي بكر الباقلانی : ۰۱۰۲/۲ ۰۱۰۳ 


س 
۷ مساله 


إذا اجتَهّد في القبلة عند الاشتبای فأدّاه اجتهاده إلى آن القبلة في جه 

فأَحْرَمَ بالصلاة إليهاء ثم تَعَيّرَ اجتهاده في أثنائهاء وبان له أن القبلة في غير 
تلك الجهَّةٍ من حيث الاجتهاذ فإنّهِيَنَحَرِفٌ إليهاء ويبِْي على صلاته. 

ومن أصحابنا من قال: يَستَأيْفٌُ الصَّلاةٌ ولا يَبّني؛ لأنّها تكون 
برا ا كينا لايجُورُ للحایم أن يَحْكمَ في 
حادثة واحدة باجتهادين, والمَذْمَتٌُ هو الاو 897 


والفرق بینهما: هو أن الحُكُمَ طریقه القول» فهو بمنزلة قَوْلٍ 
الحاكيم أَنْضَیّت الحم [أَمْضَيْتٌ الحَکم] ۲ ولو قال کذلك؛ لم 
٣‏ 02 ولیس کذلك اللا هم بالوضل 
لا بالقول ٦‏ ارىيا 


9 2 


(۱ ۵۷): مسألة 


مت م 2 5 
الممستحب الابراڈ''' بالظهر عند شدة الحَرِّ إذا كان ذلك فى مان 


.١71١/١ انظر : «المهذب»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب) : (الثانی). 

() ي (خ) : (بالتولي). 

۰۱۶۷ /۲ : انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٥( 

)٦(‏ الابراد: انکسار وهج الشمس بعد الزوال» وسمي ذلك إبرادًا؛ لأنه بالاضافة إلى حر الهاجرة 
برد. غريب الحدیث» للخطابي : ۰۱۸۱/۱ 


[في تغیر 
اجتهاده في 
معرفة القبلة 
أثناءَ الصلاة] 


[خ ۷ ۱/] 


بصلاة الظهر 


والجمعة] 


بات ال ا : .ور میں |ام اي 
600 --___ ما ارد فى فروق المسنائل 


الحَر ٤‏ بلاد شديدة ال وھو إمامٌ يُصَلي [بجماع3]'' يَنتا وینتانه 
الناس من الأماكن البعیدة"» هذا في غير الجَمُعةَ وأمّا صلاة الجمعة 


ت 


إذا وُجَدَتْ هذه الشّرائط؛ فلا يُسْتَحَبٌ الابراٌ با على آحد الوجهيْن 


ام اا مین 
ال فلن وان رَد بها لَلَحِقَّهِم في ذلك مق وربما نامُوا فيُوَدي 


إلى فواتها على بعضهم. وليس كذلك في غيرها من الصلوات” ندل 


على الفرق بينهماء وال أعلم. 
e‏ 
(9۷۲: مسألة 


درو ہے 0 


وہ رر 
قال: لِم فلت: ان + ےر رو بے اش 
E . 71‏ »وما المَرْقُ بينه وبين اللَّبَنِ؟ 


)١(‏ لقول 28: قال: «إذا اشتد الحرّء فأبردوا عن الصلاة» فإن شذة الحز من فیح جھنم)ء متفق عليه 


آخرجه البخاري: في کتاب مواقیت الصلاة باب الابراد بالظهر في شدة الحر» برقم (۰)۵۳۳ 
ومسلم: في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن 
يمضي إلى جماعة ویناله الحر في طریقه برقم (1۱۵). 

(۲) ساقط من (خ) . 

(۳) تأخيرها آفضل باربعة شروط: آولا: أن تکون الصلاة تصلی جماعة في مسجد الجماعات. ثانیا 
أن یکون ذلك في شدة الحر. الثا: أن یکون في البلاد الحارة. رابعا: أن ینتاب الناس الصلاة من 
البعد. فان كان الحر يسيراء والبلد بارداء أو كان يصليها منفرداء أو في جماعة حاضرة لا يأتيها 
الأباعد؛ كان تعجيلها أفضل. انظر: «الحاوي الكبير»: ۰14/۲ ٦۱ء‏ وبيان العمرانی : ۲/ ۳۹. 

(4) في (ب) : (وهو). 

۰۱۰/۱ انظر: «الحاوی الکبیر»: ۰14/۲ ٦٦ء و(المهذب»‎ )٥( 

. في (خ): (باباحته)‎ )٦( 

(۷) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۱۱۱/۸ 


نَا الفرق بینهما: أن ال اباحه شرّبه من اة تعالی لنا علی 
سبیل الامتنانء الا ترا قال: #شقیک ین ونه . نبي ور دنا الصا 
یرت € [النحل: :۰ وهذا غايةٌ ما یک ون من الامْیَنان؛ فلهٌذا كان 
اف EERE‏ لا تکون بالنجس(). 

ولیس كذلك في البَوّلء [لانّه]٩‏ لم ترذ ٍباحّه على سبیل الامْينانِ 


۷ھ ما رَد على سبیل ےت ولا بات [أن بباح" السي؛ [خ ۱۶۷/ ب] 
للمَّرورق فلا يَدُلٌ على طهارته كالميْتَةٍ عند الاضطرار قد أَبِيِحَتْ 
نر ولان ذلك علی كلها رقا کذلك" هاهُنا مغله . 
با با جا 
(۷۳: مسألة 
[فیمن اشتری 


إذا ا ر أ فبانت اا ات دجم مج [فلیس ذللی ](۷) بعیب» 1 فبانت 
ولايكون لهالبَّدٌ فإن قیل: [آلیس]" لو اشکری اَم وبا تا منت فا رحمء أو 
دق ] 
اليس [کان] له الخیاژ؟ 0 


قلنا: له والتعرق ها وه سو جو لم 


يكن عليه في ذلك ضَرَرٌ؛ لأنّهِ يُمْكِنْه تژویجهاه ؛ فيتتفع بمَهْرهاء ولیس 
كذلك في الم [لأنّه]” ۳ لا یُمُکنه الانتفاغ ا فبان الفرق بینھما. 


[ب ۸۹ أ[ 


باد باد باد 
(۱) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۲/ .۲٥٢‏ (۲) ساقط من (خ) . 
(۳) في (ب) : (وربما). (4) في (خ) : (یمنع). 
(۵) في (ب): (آن یکون یباح). (5) في (ب): (و). 
(0) في (ب): (ذلك لیس). (۸) ساقط من (ب) . 
(۹) انظر: (نہایة المطلب» 6057/6. (۱۰) ساقط من (خ) . 


(۱۷) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۵/ ۲۸۳. 


نی احتلاف 
قدم العیب] 


٢ 


رو ان نو قلسل 
۱ 6۷: مسالة 


اذا اشر ى عنداه سلمه: سر ی سیت سی 
سَلمته إليّء وبه هذا العيبٌ؛ وأنكرٌ البائٌ؛ كان القول قَوْل البائم ۳ 


ومثله: لو اسلم [إلى رجل]" في شي: موصوف. سی تس 


تلك الصف ووَجَدَ به عیبّاء واختلف هو والمُشلم إليه فقال: سل 
إلى وبه هذا العیب. فانک المُسْلَمَ إليه؛ كان القول [هاهنا]) قول 


رت الم" و یرجم على المسلم إليه بر" من العیب". 

والفرق بينهما : هو آن المبيع" في للم ين يتعلّقٌ بالمَت فالأضا ٩٩‏ 
بقاژه حتى تعْلّم البراءةٌ فلِهّذا كان القول قول رب السَكّما ". وفي 
لسال تلا الشیع ۱٩‏ َعلّق7"" بَیْنِ لاني الذمة والاصل أنه سَلعَه 
ولا عيب به؛ فلهذا افترقا۳. 


پت 


.۲٥۸ /٥ : انظر : «الام» : ۶ ۷ء وامختصر المزنی) : ۱۸۱/۸ء و«الحاوي الکبیر»‎ )١( 


(۲) في (خ) : (وبمثله). (۳) نی (ب) :(لرجل). (4) ساقط من (ب). 


)٥(‏ في (خ) : (المسلم)» ورب السّلم والمسلم بمعنىء البائع یسمّی المسلم إليه» والمبیع يسمّى 
المسلم فیه. 

)٦(‏ في (خ) : (سلیم). 

(۷) انظر : «البیان في مذهب الا مام الشافعي» : ۲/۵ ۳۷۳ .۳۷۰٣‏ 

وجعل في «التنبیه» (۹۹/۱) القول قول المسلم إليه ذکر الرافعي في «العزیز» الوجهین. ثم قال: 
آصحهما: أن القول قول المسلم؛ لان اشتغال ذمته بمال السلم) وتبعه النووي في «الروضة». 

(۸) في (خ) : (المنع) تصحیف. (۹) في (ب) : (المسلم). )٠١(‏ نی (ب) : (لأجل). 

() في (ب): (البیع). () ي (خ): (تعلق). 

(۱۳) انظر: العزیز شرح الوجیز: ۰۱۲/۹ ۰۱۹۷ «روضة الطالبین» ۳/ ۵۸۰. 


° 6). مسالة 


إذا اذَّعَى عليه رجلان أنّه عَصَّبِهما هذا الشىءَ فأقدّ به لأحدهما؛ 


لم بَجُز أن [یک ون شاھِڈا]!'' للمُقَر له. ولو كان [مثل هذا]”" في 


والفرق [بينهما]": هو أنَّه بالعَضْب قد صار فاسقا؛ فلِهّذا لم تقبل 


شهادته» ولیس کذلك الودیعة» فانّه لا ص باقراره فاسقا؛ هلين 
بت بهاذ ب نات ال یھنا ۱ 

[”وحَلَف لاک خر( علی البَتّ والقطع"» ولو كان مثل هذا في الودیعة 
فأقرٌ لأحدهما بالوديعة؛ حَلَفَ للاخر( على العلم» لا على البَتّ. 


ولا م 


والفرق بينهما: هو آن العَضب مَضمون علیه؛ فلك قاط علیه بأن 
يَْلِفَ على القَطع والَث ولیس كذلك الوديعة» فإثها غيرٌ مضمونة 
عليه؛ فلهذا حَلَفَ على العلمء ونان ای تما ا 
(۱ ۷ ۵): مسألة 
إذا مات رجل وخلف أبوَيْن وإخوءً لأب وأمٌ أو لاب؛ کان للام 
نی والباقي تاب ولاترثٌ الاخوة ماما شيا . 


(۱) في (ب): (یشاهد). (۲) ساقط من (ب). 


(۳) انظر : «البیان في مذهب ال مام الشافعي» : 1/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ في (ب) : (في الودیعة). )٥(‏ بداية سقط من (خ). 


)٦(‏ في (ب): (الآخر)ء والمثبت موافق لما في «البیان» للعمراني» آي: المدعي الثاني الذي لم يقر له. 
(۷) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعی» : /٦‏ ۵۰۲. 
(۸) في (ب) : (الآخر)ء لعل ما آثبتناه هو الصواب . (۹) نهاية السقط من (خ) . 


[في إقراره 
بشيء لاحد 
رجلین ادعيا 


[خ 1/۱۸] 


[ئی ادعاء 
المرأة عدم 
استئذانها نی 

النکاح] 


[ب ٦۸/ب]‏ 


فان قیل: ليس لو كان في الورثة كافرٌ أو مملول؛ [مثل أن يموت 
ویْحَلف أبوَيْن وابنًا كافرًا أو" مَمُلوکٌا]" كان للامٌ الثلث» والباقي 
للاب. فهّلا كان هاهنا بوئله۴۳ 

قيل: الفرق بینهما: أن الكَفْر وال تفص يَمْنع من الإرثِ بکل حال 
ولیس كذلك في المَسال قبلهاء فان الإخوة يرون نما لم روا في 
هذا المموضع لالمَعْتَى" یرجم إليهم وإنّماهو لأجْل العَبْرٍ؛ وهو 
الأب آلاتری أنّه لو كانَ غير الأب هاهنا رت" الإخوةٌ بخلافٍ 
لكَفْر الف وف الباب في ذلك أن يمول من لايَرِتْ بحال لا 
یخجب [والاخوة قدیرنون]" بحال؛ فلهذا افترقا. 

جع 
۷۱ء, مسألة 

إذا تزوج امرأة". وادَّعَى أنه ترجها من وَلِيّها بإذنهاء وأنک رت 
ذلك تَظَرْتٌ فيه: فان كانت َیبّا؛ فالقول قولُھاء وان کات بِكُرًَاء لم 
بقل قولها. 

والفرق [بينهما]": هو أن لب تُرَوَّجُ باذنها ورضاها واختبارها؛ 
فلدّلك كان القول قَوْلّها إذا ات الإنكان والبكْرٌيُرَوّجُها أبوها بغيرٍ 
إذنها ولا رضاها؛ فلهذا [إذا]! اعت ت بخلاف ذلك؛ لم قل 
)١(‏ نی (ب) : (و) ولعل صوابه ما آثبتناه» وهو موافق لما في «التهذیب». 


)٢(‏ ي (خ) : (له). 
(۳) في (ب) : (مثله) انظر : «التهذیب في فقه الإمام الشافعي» : ۲۱/۵. 


() في (خ) : (بمعنی). )٥(‏ في (ب) : (ورث). 
)٦(‏ في (خ) : (فلا). (۷) في (ب) : (الاخوة فلا یرئون). 
() في (ب): (أمة). (۹) ساقط من (ب). 


(۱۰) ساقط من (خ). 


٥‏ ی 

[ویشل ذلك]: لو باع رجل من رجل عبدًاء ثم ادّعَى آني كنت 
ET‏ و ےی عبذا وَجَدَه في ال وال ثم جاء 
صاحّے؛ وادعی آنه [كان]”" أعتقه؛ قبل ق 

وكان الفرق بينهما: أن هاہُنا لم یو [هو]" البيمَ والّما بیع عليه 
وفي المسألة قبلها باشر هو العَقَد بنفسه؛ فلهّذا افترقا. 

CSCS 
مسالة‎ :)۷۸( 

إذا ادّعى الرَوْح أنّه خالَعَ زوجته على آلف. وأقامَ على ذلك شاهدًا 
واحدًاء وأُكرّتٍ المرأؤ؛ حَلَفَ مع شاهده وحُكِمَ لہ ولو کان الف 
المراة* وأَنْكَر الزَّوْحُ وأقاعث شاهدًا واحدا؛ لم يَكَنْ لها أن تَحْلِفَ 
معه» رلم بُحْكُمْ لھا به 

والفرق بينهما: هو أن في جازب الرَوْج حَكْمَنا بإيقاع الطّلاقٍ بإقراره. 
وقلا شاه والیمین في الهرَضء وفي جانيها لا قبل ذلك؛ لأنها دعي 
الطَّلاقٌء والطلاق لا ند يبت بشاهدٍ ویمین؛ فلهدا افترقا. 


دس 


٩ ۷ ٩(‏ ): مسالة 


رک بن ہے 


وادا ای أمنة ب ظط آن ایتروجَها(؟ نف الع ۳ »وکان [عليهاق 0 ۷۱ 
لاد إن لم تتزوّخ به؟ لا مخ رح العتق كان بعوض ۲ 


(۱) في (خ): (وبمثله). 
(۳) انظر: «الام»: ۵/ ۰۱۲ .٠٤١‏ 


(۲) ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): (هي المرأة). 
)٦(‏ في (خ): (یزوجها). 
(۸) في (ب) : (یخرج). 


. ٥۹ /۱۰ : انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٥( 
في (ب): (علیهما قيمتهما).‎ )۷( 
. 15 /۲ انظر : «المهذب»‎ )۹( 


[خ ۱۸/ ب] 


ای ادعائه 

الخلعٌ على 
مال» وله به 
شاه أو في 
ادعائها ذلك 
مع شاهد] 


[فيمَن اعت 


مته بشرط أن 


تتزوجه. 

وني المرأة 
تشترط ذلك 
على عبدها] 


]1/۱ 4٩ [خ‎ 


9ے فالا ف تسناد 


بهذا اوق إذا أعتقَتٍ فت الم را عبدّها علی أن یز وج" بساحیث 
قلنا: إن الق یذ ولایلزمه شيء؛ [لأنّها زادنه]”" حََيْرَا؛ [فلِهذا]" 
E‏ عليه شیثاء ذا لم كرو مي 
2 
(۲۸۵۰)): مسالة 


إذا کان للمراة أخوان؛ أحدّهما من أب وَأمٌ والآخرٌ من أب فمن 


ود 90 فيه ان 


یب ۶ 


7 "یب لاد تا الأ لا حا لاف الول ية آلاتری أن 


لاخ للام لاحق له في التزوي ع" نهذ لم برج ج 
وبهذا" فار ق الوبرات حیث قنا: إن من جَمَح الفراء E‏ 


سان لا ات في الميراث؛ فلهذا رجح [بها]. 
ولو کان للمرأة ۳۹ ۲م مولاھا''' لأبيه وأمّه واه لابیه؛ کان 


الذي للب والأم زی بتزويجها ولا واحدًا؛ لت لاه الهم حَقٌ 
في الولاعی وھی [(إذا]!“ ہہ المرأة عبدا أو أعتقّثُ من أَعْتَقَ؛ فا 


)١(‏ في (خ) : (یزوج). (۲) في (ب) : (لانه اراد به). 

(۳) ساقط من (خ) . )٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۸۸/۹ 

.۵٩ /۷ انظر : «نهاية المطلب» ۱۲/ ۰۸۰ «روضة الطالبین)‎ )٦( في (خ) : (التزوج).‎ )٥( 
في (ب) : (ولهذا). (۸) في (خ) : (الفراش).‎ )۷( 

)٩(‏ ساقط من (ب) . (۱۰) کذا فی النسختین بالنصب. أو على لخة القصر. 


)۱١(‏ آي: أخ لمعتقها. (۱۲) کذا نی النسختین بالنصب. أو على لغة القصر. 


کے لها ال ا ااا تون من هل الوّلاء؛ لهٌذا() جارٌ آن 
يرجح بها في التژویج" بخلاف [قرابة]” التب 


جا جا جا ,و 
[في تجدد 
(١1:)0581مسألة0")‏ اه 
إذا وَجَدَتِ المرأة [الرو ج عنیتا]*) ورضیّت بذلك؛ معط حقها من و یت 
المطالبة» ولم که لها الرجوغ في ذلك". ۱ 
ويُفارقٌ امرأةً المولی حيث قلنا: إِنَّها إذا [َعفت عسن] حقها 
وترگتِ المُطالبة» ثم رجَعّت كان لها الرجوع": هو أن المَعغنى في 
الإيلاء مایق به من الضَّررٍ على المرأق وذلك يَتَجِدَدُ؛ فلِهذا كان ون ررں 
[ب 1/۸۷[ 


سے 


لها الرجوع متی شاءت”" 
كيالو رفنت كرت یمیت بالنفقةٍ؛ كان لها أن ترجع؛ لأنّه پتجدد 
EF‏ ی ای ی یو لانّه عیت. فیذازضیت 
حقها من الرجوع' "؛ لاه [لا]11" يَتَجدَّد]”'"؛ فبان الفرق بینهما. 


(۱) في (ب) : (فلهذا). (۷) في (خ): ايا (۳) ساقط من (ب) . 


() (ب): (بالرجل عیبا). والعنین: هو الذی لا یشتهی ي النسای يقال: رجل عنين» وامرأة عنينة: 
لا تشتهي الرجال. «النظم المستعذب» ۲/ ۰۱۲ 

(۵) انظر : «الأم» : 5/ ٠١١‏ » و«مختصر المزنی» : ۸/ ۲۷۹. 

)٦(‏ في (خ) : (آعتقت من)؛ تصحیف. (۷) في (خ) : (ذلك). 

(۸) انظر : «نهاية المطلب» ۱۵/ .٦۷٤‏ 

(۹) الجبٌ: القطعء جبّ خصاه جبًا: استأصله. والمجبوب: الخصی الذي قد استؤصل ذکره 
وخصياه. «لسان العرب»: ۹/۱ ۲. 

.۳۷۱/۹ : انظر : «الحاوي الكبير»‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السیاق, فالعنة والجبّ لا بتجدد كما سيأتي من کلام ابن جماعة أما الإيلاء 
والنفقة يتجدد. 

(۱۲) من قوله: وقتا بعد وقت. إلى هنا. ساقط من (خ). 


1 الخنثى 
المُشكل] 


[قوله: آنت 
طالق مع موتي 
أو موتك] 


1 یج 230 > 5. 9 : 
وایضا ئرق آخر: ومو وو جاز آن ھی کو 


اج وال فاگ لايتَجَدّثُ فدل على الفرق بينهما. 
RRR‏ 


(۲ 9۸): مسألة 


ساك 6 


خی المُشکل یر حاله» فإن قال: انا تج تسوه 7ے 
النساءء [فإِنّما يبل ذلك منه» وكذلك لو قال: آنا امرأة» وآرید 
مکی اس ہر کم 2۴111۳۳ ۶ لم بل 
رجوعه ٦ء‏ ولو خير الغلام ب بين أبِوَيْه؛ فاختار"" أحدّهماء ثم رَججع 
واختار الاخر؛ كان له( 


والفرق [بینهما]": هو أنه لیس في رجوع الصَب تقض لشيءٍ قد 


حکیم به؛ ولا "الذي له» ولیس کذلك في اتا لأنٌ في رجوعه 
عن ذلك لصا لِمَا حکمنا به وتغييرًا له؛ فلهذا لم يُقبَل منه . 


با با بد 
285 ): مسألة 

الال له أنتِ طالِق مع موتِي أو مع موتك [أو مع]” انقضاء 
ك 7 ولا کم لذلك. 
(۱) في (ب) : (آخر). (۲) في (ب) : (بهذا). 
(۳) في (ب) : (لعفو). )٤(‏ في (خ) : (فإنا نقبل). 
(0) ساقط من (خ) . )٦(‏ انظر : «الأم»: ۰۱۱۲/۲ وامختصر المزنی»: ۰۲۸۰/۸ 
(۷) في (خ): (فله خیار). (۸) انظر: «مختصر المزنی»: ۰/۸ ۳. 


(۹) ساقط من (ب) . () في (خ): (فلا). 


3 2 7 5 ع 2 ع اس 2 7 م 
ویفارق: إذا قال لعبده أو آمته: آنت حر مع موتي؛ لان الملك يستدام 
عدالیت) الا اا ا لو قال [له]: |ذا مت فأنت خن وصح 


: 1 ۳ [خ59١/ب]‏ 
ذلك”' ولیس كذلك في مسألةٍ الطَّلاقٍ؛ لأنّه لايْتَصَوَّرُ وُقومٌ لطلاق 
بعد انقضاء ادها مه هناك ولابَمدَ الب لان النکاح تَنْقضِي 
ُدّته بالموت؛ فلهذالم ب بُتَصَوَر وقوعه بعد الموت؛ فافترقا. 
KR‏ 
(585): مسآلة اف قوله لغیر 
‌- ْ +9 5 7چ ۶+ -'ھ گے ہو ےہ ل سے المدخول بها: 
إذا قال لغير المدخول ا: إن كلمتك فانتِ طالِق» ثم قال لها مرة ا 


آخری: اذا تا و اعا ار واحدة وا رت 
[مها]*؛ لأ قد وجد مط الا کی فان عاد وترّوّجَهاء فقال لها: ان 
کلمشك؛ فأنْتٍ طَالِقٌ؛ فهو عفد رط ولا ی عليها [بهّذا] شي 7 
حتی یقولَ لها ذلك مره أخرّى. 
ولو قال [لها]۲ وهي رل ببا: ان ا بطلاقك فأنت طا 
نم قال لها مره أخرى: إن حلفت بطلاقك فأَتَت طالق. فقد وجد 
مط اليمين [الأولی ]۷ فِقَم بها طَلْقَةٌ حتف رت ناليد فإذا 
عادو ثم قال لها: إن حَلَمْتَ بطلاقِكِ فأنت طالِق؛ وَقع 
علیها بذلك طَلْقةٌ؛ لانه قد وچ [به ]۱ د امن از وت 
له 2 ی؛ فلهّذا افترقا(. 


Kk 
. ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ)‎ )۱( 
.۳ ۱/۳ ساقط من (ب). انظر : «المهذب»‎ )٤( ۰۱۰/۱۰ انظر: «بحر المذهب»‎ )۳( 


)٥(‏ في (ب) : (تزوجها). )٦(‏ في (خ): (افرقا). 


انی إلزام 
الابن بنفقة 
الأب المعسر 


وامرأته] 


[ب ۸۷/ بت ] 


[خ 1/۱۵۰] 


»هت نوق الال 


(۸۵): مسالة 
ادا كان الاح موه ا اا ا ترت نے ا غاي 
الابن أن يُنْقِقَ على الأب» وعلی امرآته۳» ولو كان الاب مُوسرّاه 
الاب میا ناه وله امرأةٌ؛ كان على الأب أن یف على الابنء ولا 
7 الانفاق على امرأة اينه . 
والفرق: هو أن الابن يجب عليه (غفاف أبيه» ألائرى أنَّهِيَحِبُ 
عليه تزویجٌه إذا احتاجٌ إلى ذلك فلهٌذا آزمه الانفاق على امرآنه. 
والأبُ لا يَلْرَمُه اعغفاف ابنه؛ فلهّذا لم يَلْرّمْه”" الانفاق على امرآنه» 
فبان الفرق بينهما. 
RR‏ 
۸۱ 9): مساند 
ولو شهد رجل وامرأتانٍ على رجل ت7 ثبّتَ العم دون القّطم٩»‏ 
ولو شهد رجل وامرأتانٍ على رجل ال فلاقَوّد ولا نا 
والفرق بینهما هوأنَ موب ال هو الصا والدِيَةٌ دل عق 
[وإذا لیب اسان وهو الاصل بشهادة الرجل و والمراً 5 لهذا" 
یت بت ال هذه السهادق ولیس كذلك شرت ةه فان يجاب العم فيها 
لیس موی عن القع لھا“ اصلین کل واحد متهم اچب بشیه 


. ساقط من (ب)‎ )١( 


زمن الشخص زمنا وزمانة» فهو زمن: وهو مرض يدوم زمانا طویلا» والقوم زمنی مثل: مرضی. 
(المصباح المنیر»: ۰۲۵/۱ 


(۲) انظر : «المهذب» ۰۱۰۱/۳ (۳) في (خ) : (یجب علیه). 
)٤(‏ انظر : «مختصر المزنی» ۳۷۱/۸۰. (۵)ساقط من (ب) انظر : «المهذب» ۳/ ۵۲ . 
(5) في (ب) : (فإذا ثبت البدل). (۷) في (ب) : (پذا). 


(۸) في (ب) : (لكنها). 


وقد قال آصحاشا: إن اطع یب بالاخراج من الجززه والُرْمَ 
جب بالأخحذ]”" والتتاوّل؛ فلهدا افترقا. 


وأيضًا: فان السَرقةيتعلّقُ مها عقان لمُستَحِقين: أحدّهما : القطع 
وهو حول تعالی مر وهو حل للآدَيِي؛ فلِهّذا جار أن یت العْرْمُ 
بالشاهد والمر أتہ ین دون القَطْع بخلاف القعل؛ لأن المستَحق فيه واحدٌ؛ 
فلهّذا افترق. 

CSE SEG 
مسالة‎ :6۸۷( 

اا ا فا اهو ال و 
وال وبرئث وزال الأكم؛ [لم]9 یس قط عنه لاش" 

ولو ٰ۶ فوج جَبَثْ عليه وه الافضاء ۳ ثم زال الا 
عم ادخ رالا لعزا شق مده لا ا 


.۳۰ ۰۳۳۹/۱۳ : نی (ب) : (بالأكل). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۳) في (ب) : (أخافه بجائفة). 

)٤(‏ ساقط من (خ)» والمثبت موافق لما في «المهذب». وانہایة المطلب». 

. ۲۰۰/۹ انظر : «المهذب» ۰۲۳۲/۳ و«نهاية المطلب» ۰۳۳۶/۱ و«روضة الطالبین»‎ )٥( 

)٦(‏ نی (ب) : (فأصابها). 

(۷) في (ب) : (الافتضاض). 
معنی الافضاء هنا: أن یجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا تحتمل الجماع» فیصیر مسلکاها 
مسلکا واحدا» وهو من الفضاء وهو البلد الواسع یقال: جارية مفضاة. 
وللافضاء وجهین آخرین: 
آحدهما: سرت ی ی 
0000 أن ولج رجه فی فرجھاحتی مات هن وجب الفسل عليهما وهر 
قول الله عز وجل: « وَکیف تآخدونه: ود أَفْصَ بمصُ کم إل بعض 4. «الزاهر في غريب آلفاظ 
الشافعی»: ۱/ ۲۹ء وانظر: «هذیب اللغة» للأزهري: ۱۲/ ۵. 

(۸) انظر : «المهذت» ۲۳۲/۳ . 


[خ ۱۵۰/] 


قال أصحايا: الفرق بينهما: هو أن 02" الجائفة ل ميد بالاسم 
الاسم الم رل ال ول اك الات و جب لاجل 
لالم اا لابالاسم وقد زال ذلك. فلهذا سقَط عنه لکش 

وإذا" كان [عنده]() ستة وثلانو ن من الابل مراضاء فعلیه فیها بنت 
لبون من جنیهاه فان لم یکن عنده وكانت عنده نت مَخاض فأراؤا'' 
النزوگ إليها ويْطِي الجبْرانَ کان له ذلك وان لم يَكُنْ عندہ؛ وعنده چم 2 
مريضة فأراد الصَع ود ويأحذ” الجُبْرانَ؛ لم يكن له ذلك(۱. 

والفرق [بینهما]: هوأنّه | إذائَرّل إلى بنتِ مخاض؛ كان فيه الحظ 
للمساكين؛ لهذا كان له ارول ولم يَكُنْ له العو aS‏ 
عليهم من حيث أنّه دقع جقّة مريضة؛ ويأخذ الشاتيْن أو عشرين 
درهمًا؛ فلهذا لم يجز”'. 

ویفارق أيضًاما لو كائّث [كلها]" صِحاحًا حيث فَلَنَا: هو بالخيار 


إن شاء صعد وأخذ الجبران وان شاء رل" واڈی الجبران٩؛‏ لان 


05ا م( (۲) في (خ) : (لا يزول). 


(۳) في (ب) : (الانتهاء)» تصحیف. )٤(‏ في (ب) : (إذا). 

)٥(‏ في (خ) : (والمعنی). )٦(‏ في (ب) : (إذا). 

(۷) ساقط من (خ) . 

(۸) في (ب) : (عنده ستة وثلائون)» صوابه ما في (خ)» والکلام عائد على بنت لبون. 
(۹) في (خ) : (فان آدی). (۱۰) في (خ) : (یأخذ). 


. ۲۷۲/۱ انظر : «المهذب»‎ )١( 

(۱۲) انظر : «بحر المذهب» ۳/ ۰۲۳ و«الوسيط في المذهب»: 4۱6/۲ قال الغزالي: (لأنه ریما 
يزيد قيمة الجبران على المریضة). 

(۱۳) في (ب) : (ترك)» تصحیف. (۱6) انظر: «المهذب» ۱/ ۲۷۲. 


ہزین بيب 
هناك لیس فيه ضَرَرٌ على المساكين؛ ولا" الأصلّ في ذلك لسغ 
و الشزغ کل [الجبران مو شي ]۱ وسفن لا [بین ٩]‏ 
رت فلهذا افترقا. 
CSE‏ 


(9۸۸): سالة 


ادا أعتىّ الم عبدا له ولجق الق بدار الحرب. وظهر 
المسلمون علیها؛ كان لهم إذا سر العبد [آن]0 بت قوه. 


ویفارق میم اذا أعتىّ عبده الذمى» فلخ بدار الحرب» ومسبَاه 


الا رن یت وتا لا بجر اشت قاقه: هوأنَ للشسلم حُزْمة» وحفه 
ابت في الولاء؛ فلهذا لم يَجَرْ إبطالّه بخلاف الذمیت. 


٤‏ لع يداد ان یار اكد قاقد اذا 
و زو يود و ہپ ہیں 
بجر اشیرقاق» فکذلك عبذه؛ فلِهّذا افترقاا" والله أعلم. 


یت 
(۱) نی (ب): (لأن). ٢(‏ في (خ) : (الخيار بين سببین). 
(۳) ساقط من (خ) . (5) في (خ): (سبوا). 


(6) ساقط من (ب) . 

69 انظر: (المہذب) ۶۲ و«الحاوي الکبیر»: ۸( cAV‏ وأثبتا ف معتق الذمي وجها بعدم 
استرقاقه؛ لأنه يلزمنا حفظ مال الذمي فلا يجوز إبطال إعتاقه» كذا نقل النووي في «الروضة»: 
(۲۹۶/۱۰) الوجهين» وجعل جواز استرقاقه أصحهما . 


[Î /۸۸ ]ب‎ 


[أعتق الذمي 
عبدًا له ولحق 
المعتق بدار 
الحرب فظهر 
ار 
عليها] 


من [ الفری 
f 2‏ ۱) 
[في الفرقة 
الواقعة 
باللعان] 


[خ ۱۵۱/] 


و الال ففروق الئل 
(۸۹): مسألة 


وهو أن یقال: أليس المَرْقَةٌ الواقعة باللعان تَمَعْ مُوَبّدة؟ فَلنا: بلى. 

سی نہ الولو دنا 5ڈفائیک نم طلقهاء اکر 
الطْلاق E‏ فلاعن فهل” تخر تحرم م عليه [علی ]۲ اتید أم لد 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدُهما: تخر م على الابيد كمالو صادّت اللحان لت« 
تہ لان کل ما تَعَلّقَ به الَحریم إذا ود في النكاح نعل به إذا 
جد بعد البَيُنونة سد 

والوجه جه الثاني : لات حرم على ابید . 

والفرق: هو أن اللّعانَ هاهنا لم يُصادِفْ فراشا؛ إذِ الفراش قد 
زال بالبیثونة بالطلاقء فلمًا [لم يُصادِفٍ]” اللعان فراشا يُرِيلُه ولا 
صادف” صُلْبَ النكاح؛ لهذا لم يعلق به" التحریم ڈالی نات 
مان ي الموجود" في النکاح؛ فلهدا افترقاء والوجه هو الأول" و 

فرق بينهماء [والله أعلع] 0 


() فی (ب): (الفروق). (۲) في (خ) : (هل). 

(۳) ساقط من (خ). )٤(‏ في (ب) : (مصاب) ‏ انظر : «الجمع والفرق»: ۲۵/۳ ۳. 
)٥(‏ في (خ) : (صادف). )٦(‏ في (خ) : (یصادف). 

(0) في (ب) : (بنا). (۸) ني (ب) : (الموصوف). 


(۹) انظر : (نہایة المطلب» ۰۷۰/۱۵ (۱۰) ساقط من (ب) . 


:)۵٩۰(‏ مسألة 

إذاقتل المُحْرِمُ صیلا؛ فعلیه الجزاء وهو بالخیار ان شاء خر 
الیشل؛ ۵ واه شترى طعامًا وتَصَدَّق به» وان شاء صام عن 
کل مد بوا" فإن آراة أن ی عن بعضر. وبٔطْعِمٌ عن بعض. 
ویضوم عن بَعْضٍء فهل يجوز ذلك أم لا؟ فيه وجهان: 

آحذهما: لا حور ٠‏ وج : جَبَت عليه کفارة فأراد أن يَکشُو عن 
بعضها ویْطعم [عن بعضها]؛ لم يكر له ذلك. [وکذلك]!“ هاهنا. 

يجو 7 

والوجه جه''' الثانى: ا2 

LE 
E PAGO .روس و‎ 

دك فلی اا سٹو لیس کذلك" ني الكفا رة الواجب2)؛ 

ال مارا یز يجب على فک بدا لهال یک 


له التبعیض. فبان المَرْقَ بینهما. 
:)6٩ ۱(‏ سالة 
إذا قال: وَقفت [مذا] ۳ علی آقربائي و ]۱ الم فوجدنا 


(۱) فی (خ) : (وفوقه)» والمثبت موافق لما في «مختصر المزنی». 


() انظر : «مختصر المزنی» : ۰۱۱۸/۸ (۳) في (ب) : (لمن). 

() في (خ) : (بعضا). )٥(‏ ساقط من (خ) . 

. ۲۱/۳ في (خ): (والفرق). (۷) انظر : «هاية المطلب»‎ )٦( 
ني (ب) : (هذا). (۹) في (ب) : (الواحدة).‎ )۸( 


(۱۰) ساقط من (خ) . 


[نی کفارة 
قتل المُحرم 


صيدًا] 


[خ۱۵۱/ ب] 


> 6 عد و ر 


بع سا ایز ول ا کیچ اروا زع کر ؛ فانه 


آیہ یی هذافي الزكاة ووج" صبيٌ فقین وله آب موس فهل 


[ب 0 ب] 1 تور يجوز دفع م الرّكاة | إليه. ام ل[؟ فيه وحهان. أحدذهما: لا ہے ۳ 


9ص الو تق یٰ3 0 
وَجَبَتْ على عَْيٍ مق ید ألاترّى آن من كان معه صاب ودّخله لا يفي 
بخرجه(؛ فانّه يَجِبُ عليه الزَّكاةٌ» ولیس كذلك الوَّقفٌ؛ فائه" لے“ 


يجب بشرط التقييد”'؛ فلھٰذا افترقا. 


[ونی مسألةٍ الزكاة وجه آخرٌ: آنْه] ۲ يجوز الذفع لے کضا جار 


۰ 2 سے 2 0ے م ماه 4 0 
فسات واه أ علم. 
)١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۵۳۰. () في (ب): (فلو). 


.5 ۳ /۳ : انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٤( 
في (خ) : (لفقر).‎ )٥( 
.۸٩ في (خ) : (مخرجه). الخرج : ضد الدخل. «مختار الصحاح» ص:‎ )( 


(۷) في (خ): (لأنه). (۸) في (خ) : (ل۷). 
)٩(‏ في (ب) : (القید). (۱۰) في (ب) : (مسألة). 


(۱۱) في (ب) : (یکسبه). انظر : «المهذب» ۲۰/۱ ۳. 


اکا ج عببلبلل سس (631) 


اكتاب النکاح!'' 
یں و 
[اغلم: آله قد خط النبي وك في النكاح بأشياء دود ا 
حم ات سا 
والمسألة الأولة 
[مو]!' نه للا أبيح له أن يتزوّجَ من النّساءِ بأي عد شاء فأتا'” 
لح من مه فلا يجوز له أن یروج بأكثر من آربع. 


و 


 + : 6 90‏ عسوي ل 
على الأزبع مخافة أن لا یل بینهن " و[آن]''' لا يساوي بينهن في 
خقوقهن الا قوع تی قوله تعالی لن کم ألا تعراوافوکودة ومامکت 
یک 4 [انساء : *]» وهذا المْنی مأمون من جهة النبي بي [فلهذا 
7 یما 

مسألة ثانية 

أن یربک لا یج [له]" أن يَمْقِدَ النكاح في حال الاحرام 

ويجوز ذلك في حق النبی واه على أحدٍ الوجهَيّن: هو أن لا مَتَعْنا 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ) . (۳) في (خ) : (وأما) . 
)٤(‏ فی (ب) : (إنما). )٥(‏ في (خ) : (یجز). 
)٦(‏ ني (خ) : (فهم) . (۷) في (خ) : (فبان الفرق) . 


(۸) قال النووي : (وأمّا) الجواب عن حدیث ابن عباس في نکاح ميمونة فمن آوجه: 
أحدها: : أن الزوايات اختلفت في نكاح ميمونة : فروى يزيد د بن الأصمٌ عن ميمونة وهو ابن أختها 
آن النبئ و تزوجها وهو حلال» رواه مسلم. 
وعن أبي رافع أن رسول الله و تزوج ميمونة حلالا وبنی بها حلآلا وکنت الرسول بینهما. رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن. 


[زواجه 
عليه الصلاة 
والسلام بأكثرٌ 

من آربع] 


[ نی أنه عليه 
الصلاة 
والسلامْ له 
أن یعقد 
النکاح في حال 
الاحرام] 


15 
3 


من النکاح في حال الاحرام مخافة أن تَدْعوه نفشه إلى وَطَيْھا؛ فلهّذا 
حسَما البات [فبه ]۱ وليس کذلك النبی پل فاته لا يُخْسَى [ذلك ٩]‏ 
منه”"؛ لأنّه أَمْلَكُ الناس لاژبه* عليه السلامُ . 
وا المسألة” الثالشة 
یا رن 1 
IT‏ و ل 5 3 
عليه الصلاة [أنه 7 |0" [کان]''' له آن د یتزوح بلا ولی دون غیره امن ات ]۲ 


۰" و والفرق: ضر الولی ا را لطلّب الحظ للمنکوح 4 ركني لا 
دي کا هم 2 
نفسها في غير كف وهو یف لکفاقه ولیس كذلك الواحد 
من أَمّيِه؛ فلِهذا فرق بينهما. 


= قال أصحابنا: وإذا تعارضت الرٌّوايات تعیّن الترجيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالا. 
الوجه الثاني: أن الرّوايات تعارضت فتعيّن الجمع وطريق الجمع تأويل حديث ابن عبّاس أن 
قوله (محرمًا) أي: في الحرم فتزوّجها في الحرم وهو حلال أو تزوّجها في الشهر الحرام وهذا 
شائع في اللغة والعرف ويتعيّن التأويل للجمع بين الرّوايات. 
الثالث: الترجیح من وجه آخر وهو أن رواية تزوّجها حلالا من جهة ميمونة وهي صاحبة القصّة 
وأبي رافع وكان السفير بينهما فهما أعرف» فاعتماد روايتهما أولى. 
الرَابع: أنه لو ثبت أنه تزوّجها ی محرمًا لم يكن لهم فيه دليل؛ لأن الأصح عند أصحابنا آن 
للتبی اة أن یتزوج في حال الإحرام وهو قول أبي الطَيّب بن سلمة وغيره من أصحابنا والمسألة 
مشهورة في الخصائص من آوّل كتاب النكاح .انظر «المجموع شرح المهذب» ۷/ ۸۹ ۲. 

(۱) ساقط من (ب) . )٢(‏ ساقط من (خ) . 

(۳) انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي» : ۹/ ۰۱۶۱۰۱۶۰ 

(4) فی (ب) : (لأمر ربه). الارب بالکسر: یستعمل في الحاجة. وفي العضو والجمع: آراب» مثل 
حمل وأحمال» وفي الحدیث عن عائشة ست : «وکان آملککم لاربه"» روي بالکسر والفتحء 
والأرب بفتحتين: الحاجة. انظر: مشارق الأنوار : ۱/ ٦ء‏ و«المصباح المنير» : /١‏ ١١ى‏ 
و«النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثير:١/‏ ۳۰. 

(۵) نی (ب) : (مسألة) . (1) من (ب) . 

0 في (خ) : (إنما) . (۸) في (خ) : (المنکوحة) . 

(۹) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۹/ .١5٠‏ 


لان اکا ج س 


المسألة”" الرابعة 
آله كان له أن تج بغیرِ شهوي ويفاق أنه في ذلك: وهو أن الشهوة 
ات دون [مخافة التناکر ]”" والتجاخد. واشترطوا" لإثباتٍ الفر اش 
وهذا قد أَمِنَ من جهّة النبؿ بلك [وليس كذلك غیرُہ من أمه ]۵ . 
المسألة الخامسة 
له لا یجو له يك أن رو مه ویجوژ ذلك للواحدٍ من مه 
والفرق: هو أن التَرَوّجَ اک تا فاگ وهم 
لزنا وعند عَدَم الطَوْلِء والبی يل مَْصومٌ من العَنَتِء وقد رت 
عليه خزائن الأرض» فهو غير ز عادم 0 5 حلاف ذڈلای۶۷. 
70 الح تیه 22 مملوك تَبَعَا لأئہ ولد النبع ول 
لایکون عار كام تات قن له التزویج بالاما» اناا رط رفس يولك 


الیمین, فقد كان ذلك مُباحَا [له](۱» آلاتری آنه قد كانت [له)"' مارية 


القَبْطِيّةِ وابثه إبراهيمٌ عليه السلامُ منهاء فدل"۳ على ما ذكزناه”©. 


(۱) في (ب) : (مسألة). (۲) في (خ): (للتناكر). 


(۳) في (خ) : (وأشرطوا). 
(6) ساقط من (ب) ‏ انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي» : ۹/ ۱:۰ 


)٥(‏ نی (ب) : (مسألة) . )٦(‏ ني (ب) : (أمته التزویج). 
(۷) في (ب) : (التزویج). (۸) في (خ) : (بخلاف) . 

(۹) انظر : «البیان فی مذهب الامام الشافعي» : ۹/  .۱4۲‏ (۱۰) ساقط من (خ). 

(۱۱) ساقط من (ب) . () في (ب) : (دل) . 


(۳) زاد العمراني في «البیان»: 
# نکاحه للا بلفظ الهبة حاص به ية لا يشاركه أحد من أمّته وفیه وجهان آحدهما: لا ر 
قاله آبو حامد الاسفراييني قال: لقوله تعالی: #وادَزة مُؤْمِمَةٌ إن وعبت تفُسہا کین 
بستكا [الأحزاب: ۰۰] الآية. فأجاز له العقد بالاستنكاح وهو لفظ التزویج أو الإنكاح» فد 
علی آن ذلك یشترط في نکاحه. 


[ب ۹ ب] 


[في اشتراط 
الوليٌّ في 

النکاح لا 

في غيره من 
العقود] 


اک و سط ۵ .ور می )اهر ام 
:)۵٩۳(‏ مسألة 


ال ل يشرط" الول في النكاح, ولَمْ يُشْترَط في غيره ہے و 
کالبیم"" والإجارة؟ 

.۰ ۱ ۰ ع2 و 2 ر ت ء e‏ 

قيل : الفرق بینهما: هو أن تلك العقود لا حق للاولیاء فيها؛ لانها 
عقودٌ مُعاوضة يُقَصَّدُ فيها" المال» وللمرأة أن تَتَصَرّفَ ني مالها كيف 
شاءت ولا يَعْمَرِضُ عليها الولی وليس كذلك النکاخ, فإن للأولياء 
شرا وهو طلت الكفاءة؛ لذن المرأة ره 27 EE‏ سڈ وا 
على أن تضع نَفْسّها في غير کف فيكون في ذلك عارٌ على الأولياء 
وعضاضه فاشترط الول فيه نظرًا واحتیاط 

فان قیل: فلم یب إقرارٌ المرأة [بعقد النکاح]( ولم يَجْرْ 

قيل: الفرق هما ص اف بان والمرأةٌ کال جل في 
الا خبار؛ فلهذا قبل إقرارّهاء وليس كذلك ابتداء [التحاح Es‏ العتد 
فلهذا فرق بینهما. 


یت 


= ٭ تخییرہ لنسائه للا آمز من الله عز وجل له خاصة؛ وليس على آحد غیرہ أن يخير نساءه» فلما 


خير رسول الله ی نساءه» فاخترنه؛ و مہو اتروع یو یت والاستبدال ہن»› مكافأة 
لهن على فعلهن الدلیل علیه: قوله تعالی: « لا محل لک الو من بعد ول أن دل مهن من وج 4 


[الأحزاب: ۰۳ 
)١(‏ في (خ) : (اشترط) . (۲) في (خ) : (وكالبيع) . 
(۳) فی (ب) : (منها). (4) في (ب): (حملتها). 
)٥(‏ في (خ) : (قبل) . (5) في (خ) : (بالتكاح) . 


(۷) ساقط من (خ) ۱ 


تبث بغير وَل تق ببنهساء ونير" فان كان لم َْشُل بها المرأة بغير 
فلا شيءَ علیها۲ وان كان قد دحل بہاء وهما عالمان بان" ذلك وا 
[حَرامٌ] © لا یجوز؛ فرق بينهماء وهل يِب علیهما الک آم لا؟ 

قال أبو بكر الصيرَفِ|“ وغيره : ليَحِبُ]" عليهما الح قال:كما 
لو شرب النَِيِدَ فإنَّهِ يَجِبُ عليه الْحَدَّء وان كان مُخَْلَمًّا فیه» كذلك 
هاهنا مثله. 


بنج" غیژه من آصحاینا إلى ال لاد فیه» وهو الصحیخ ا 

ا ِق شُرْبَ الي لأن هذا النكاح ترد بین أصليْن: 

أحدهما : لا یوب الحَدَّ؛ِ وهو النكاح الصحیخ. 

والشانی :وجب الحَذ؛ وهو الَوَطء في الزّناء فلا“ تردّة بین 
اق ها اوج وما رل صار ذلك شن" ی شقوط الحَد 


(۱) في (خ) : (وینظر) . (۲) في (ب) : (عليهما). 

(۳) في (خ) : (آن) . )٤(‏ ساقط من (خ) . 

(۵) هو: آبو بكر محمد بن عبد الله الصیرفی الامام الجلیل الأصولي أحد آصحاب الوجوه تفقه 
على ابن سريج» وسمع الحدیث من آحمد بن منصور الرمادي. 
قال الخطیب البغدادي: كان الصیرفی فهماء عالماء له تصانیف في آصول الفقه. 
وله شرح على «الرسالة»» وکتاب في الاجماع وکتاب في الشروط. توفي سنة ۳۳۰ه.. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ۳/ ۰1۷۲ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي: ۰۱۱۱/۱ والأنساب» 
للسمعانی: ۸/ ٦۳ء‏ وفیات الأعيان» لابن خلکان: ۶/ ۰۱۹۹ وطبقات الشافعیین : ۱/ ۱۶ ۲. 

. نی (خ) : (ذهب)‎ )٦( 

(۷) انظر: «المهذب» ۲/ ۰4۲۷ و«نهاية المطلب» ۰۲۹۱/۷ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
١48‏ . 

(۸) في (ب) : (فلهذا) . (۹) في (ب) : (من). 

(۱۰) نی (ب) : (شبه). 


[ب ۳۱۳۹ 
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ولیس كذلك د ریس یف جبٌ 110 
وهو شرب الخَمْر فلهذا الخ ٣‏ [به]۳ في [إيجاب]”" الد وهذا 
[فَرق ]۳ نے لسار یہ رم 0 

وک ذ(») الک في کل وطء مُختلفب" في (باحته» کالوطء في نکاح 
الشغار() و الوَطءِ في نکاح لمتّعة هل یُوجب الحَدَ آم [لا]۳؟ على 
هذین الوجهین! ۲ والله 2 أعلم. 

:)645١‏ ساآلة 

نے اجر ےا لصغیرة على النكاح” وو تفت 
البكرٍ على النكاح م 

والفرقٌ بينهما: : هو ان الب" قد اشتّبرت المقصوة بالتّكاح: 
جس بی سی هذا لم ویر عو بے یں 

ری ہو ا الصغيرة في شوه 
ولم تزل عن مالها؟ 


(۱) ساقط من (خ) . (۲) ساقط من (ب) . 


(۳) انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي» : 4/ .١99‏ (4) نی (خ) : (وهکذا) . 

)٥(‏ في (خ) : (یختلف). 

(1) الشغار: أن یزوج الرجل ابنته الرجل على أن یزوجه الرجل الآخر ابنته ولیس بینهما صداق» 
فيكون بضع کل واحدة منهما صداقا للاخری. انظر: (الام): /٦‏ ۱۹۷ء و«المهذب» ۲.. 


(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۳۳۲. (۸) في (خ) : (البنت)» تصحيف. 
)٩(‏ انظر : (الام»: 7٦‏ و«امختصر المزني»: ۸/ .۲٦٢‏ 
(۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : 9/ ۵۲. (۱۱) في (خ) : (البنت)» تصحیف. 


(۱۲) في (خ) : (آزالت). 


ُا : لايَصِحٌ اعتباژ هذا بولاية المال» وذلك أن الصَّغِرٌ"' يَمْنعُها 
من [تَوْفِيةٍ الحَظ] وخشن" الّظر في المال؛ لهذا كانت ولاية الأب 
موہسیہ و ری یت سس 

تقول نحن لاتعتبر الولاية في النكاح بالولاية في الا 
ھ2 نعتبرها اجل آن صاحبت لشرع على ھ0 الإجبار وعدمه 
واا ا اقا مات تام 


با با پا 
٩۱(‏ 8): مسالة 
۲ 1 ۱ ۱ بر ني ولاية 
قال الشافعي پو بی یت لا ولاية لفاست " ودکر الفاسق في 
في المُوَيْطِي' ٤‏ أن له ولاية ۱33 النكاح] 
(9) في (خ) : (بحسن). )٤(‏ في (ب) : (ولو). 
۷( ف (خ) : (وعدته)» تصحیف. (A)‏ ي (ب) : (دل). 


(9) انظر: (الام):۸/ ۱ء وامختصرالمزنیي):۸/ ٢٦۲ء‏ و«الحاوي الکبیر»:۹/ ٦٦‏ و«المهذب» ۲۹/۲ . 
(۱۰) هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى» البويطى» المصري الفقيه صاحب الشافعى. 
قال الشافعي: لیس أحد أحق بمجلسي من یوسف بن یحبی» ولیس آحد من أصحابي أعلم منه. 
وروی عنه أنه قال: آبو یعقوب لساني. 
له المختصر المشهور. الذى اختصره من کلام الشافعي رضی الله عنه. 
مات یه ببغداد في السجن: والقید في رجله وکان حمل من مصر في فتنة القرآن فأبی أن یقول 
بخلقه» فسجن. وقید حتی مات سنة: ۱ مه وفیل: ۲ ها 
تنظر : تر جمته ی تاريخ بغداد: ٦7م‏ و«طبقات الفقهاء»): 4۸/۱ وفيات الأعيان: ۷ 
( قال العمراني قال الشافعي یه في «البويطي»: (لا یکون الولي إلا مرشذا) . وقال في موضع: 
(وولى الكافرة کافر) ء وهذا یقتضی ثبوت الولایة لفاسق. = 


واختلّفَ أصحاينا في ذلك؛ فمنهم من قال: المسألة على قولیْن . 

وقال أبو إسحاق : المسألة على اختلاف حالین [فالموضعٌ]۱) 
الذي قال : لا ولاية له آراد به [ذا کان الول من یکون له الاجباژ؛ 
کالب والجَدَّ والمَوضم الذي قال: له" ولاية راد به [إذا کان]۳ 
ممن [لا اجبار]) له؛ کالاخ والعم. 

قال او استهای را ن تا هی أنه كان سس ل الا عاز 
تما و بال کال والوکیل يعوا آن یک ونٌ فسا كما یکون عدلاه 


۷ 


۶ ۷ 


= واختلف آصحابنا في الفاسق: هل هو ولي في النکاح آم لاء على خمسة طرق: 

فالأول: قال الشیخ آبو حامد: الفاسق لیس بولي في النکاح قولا واحذا. 
والثاني : قال القفال: الفاسق ولي في النکاح قولا واحذا. 
والثالث: قال آبو إسحاق المروزي: إن كان الولي ممن یجبر على النكاح» کالأب والجد في تزویج 
البكرء لم يصح أن یکون فاسقاء لأنه يزوج بالولاية» والولاية لا تثبت مع الفسقء کفسق الحاکم 
والوصي. وان كان ممن لا يجبر على النکاح» کمن عدا الأب والجد من الأولياء» وکتزویج الأب 
والجد للثيب» صح تزویجه وإن كان فاسقاء لأنه يزوج بإذنهاء فهو کالوکیل. 
والرابع : من أصحابنا من قال: إن كان الفاسق مبذرًا في ماله لم يجز أن يكون وليّا في النکاح. وإن کان 
رشيدًا في أمر دنياه كان وليّا في النکاح. 
والخامس : من أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: أن الفاسق ولي في النكاح بكل حال- وهو 
قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله لقوله تعالى: #وأنكحوأ ی نکر 14انور: 7]: وهذا خطاب 
للأولياء» ولم يفرق: بين العدل» والفاسق» ولان الكافر لما ملك تزويج ابنته الکافرة» والمسلم 
والثاني: لا يصح أن يكون وليا بحال» وهو المشهور من المذهب. لما روي أن النبي ی قال: «لا 
نكاح إلا بولي مرشد. وشاهدي عدل» » وني رواية: الا نكاح إلا بولي مرشدہ أو سلطان» . وروي 
عن ابن عباس 22: أنه قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي عدل». ولا مخالف له. انظر 
«البيان في مذهب الإمام الشافعي» ۰۱۷۰/۹ 

(۱) في (خ) : (قال في الموضع) . (۲) في (خ) : (لا)» تصحيف. 

(۳) ساقط من (ب) . )٤(‏ في (خ) : (الإجبار)» تصحيف . 


ولیس کذلك إذا كان أبّا أوجداء فإنَّه تما یروج بالولایة۱» والفشق 
ور نی الولایق کولاية المال". 

والصحيحٌ من المَذهب» والذي [لا]" يَجيء على مَذْمَب الشافعی 
غیره: آثه لا بجوز [أن یکون الوَلِیٌ فاسقا]٩)‏ بحال. 

فإذا بت هذا فیقال : ل" جاز للسّید أن يزوج ا أمَتّه مع فشقه. 

5 + اه ع 1 1 

قیل : الفرق بینهم ا: أن ولاية السید [رلایڈ]۷' 1 E‏ نفسه؛ 
لهذا لم پافها فشقه ولیس كذلك هاهناء فإلّھا ولایة في حى الغیّ 
وهي المنكوحة: فلِهّذانَاقَاها فشقه 0 

فان قيل : [لِمَ جار ]° [له]( أن يَسْتَوفِى القصاص إذا كان فاسقا؟ 

قلنا : الفر ی بینهما: [هو ]7 أن تلك ولاية في استيفاء [حَقه لنفيه]”"'": 
فهي کاستیفاء لاون فلهذا لم یمنم ۱ منهالفسقه وهذه ولاية تژویج 
فناقاها الفشق. 

فإن قیل: لِم جاز أن یکون الکافر وليّا على ابنقه الکافرة؟ 

قیل: الكافرٌ ليس بفاسق في دینه؛ لأنّه يَعَْقِدٌ [ذلك]”" دینا» ولیس 
کذلك المسلم CLE‏ 0 

RR 


() في (ب) : (بالوکالة)» المثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر». 
(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» 4/ ۰1۱ و«المهذب» ۲۸/۲ . 


(۳) ساقط من (ب) . )٤(‏ في (ب) : (حق الولي أن یکون فاسقا) . 
)٥(‏ في (خ) : (فلم) . )٦(‏ ساقط من (خ) . 

(۷) في (ب) : (حق في) . (۸) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۱۲ . 

(9) نی (ب) : (آجاز). (۱۰) في (خ) : (حق نفسه). 


(۱۱) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ 1۲. 


1 الشهود 2 
النکاح] 


سے 


[ب ۹۰/ب] 


[نی شهادة 
النساءِ في 
النکاح] 


تال فة الال 


:)8٩۱۷(‏ مسالة 
الشهادةٌ شرط في عَقدٍ النكاح» ولا يَنْعِقِدُ إلا بالشهوو. 
فإن قیل: لِم لا تقولون: إِنَّ السّهادةَ شَرْطٌ في البيع؛ لأنَّ الله تعالی قد 
قال: #وأَشَهِدوا إِدَا ام 4 [البقرة : ۲۲۸۲ ؟ ۲ 
قلنا : لا تقول ذلك والفرق بينهما: هو أن الشهادة في البيع اّما 
مر ال بها ذبا وازش ادا فلم تكن واجبة کالکتابة والرّشُن» ولیس 
كذلك النکاخ. فإنّه إنّما اشترط” فيه الشهاد؛ احتياطًا للأنساب*» 
وثباتا للفراش» فَلِهّذا افترقا*. 
۱ مسألة 
لا مَدخل للنساء في الشهادة في النکاح". 
وفارق الیبع وغیزه: وهو أن النكاخ لیس بمال» ولا یقصَدٌ منه 
الما فلهذا لم تكن لشهادة التساءِ فيه مدخلٌ كالرّناء والبيعٌ بخلافه 


و 


e ۷ 2‏ 1 
گا ا الد اتال 


.۲٦٢ /۸ : انظر : «الأم» : ۰1۳۷/۲ و«مختصر المزنی)‎ )١( 


(۲) قال الشافعي جلنه: (قال الله تعالی ها الب مود تدم دنک جل مس کی فاکمبو 
کب بتکم َا با تصدل € إلى قوله: لوَلْيَبّق ريه 4 قال الشافعي : فلما آمر الله عز وجل 
بالکتاب ثم رخص في الاشهاد إن کانوا على سفر ولم یجدوا کاتبا احتمل أن یکون فرضا وأن یکون 
دلالة» فلما قال الله جل ثناؤه فرهان مود 4 والرهن غير الکتاب والشهادة ثم قال إن آمن 
عض گم بعص ا یرای اوشین أمنتته. وله ريه 4 دل کتاب الله عز وجل على أن آمره بالكتاب ثم 
الشهود ثم الڑھن إرشاد لا فرض عليهم؛ لأن قوله: ان آمن بعضکم بعصا یدزی اوشین متته 
إباحة؛ لئن يأمن بعضهم بعضا فیدع الکتاب والشهود والرهن). بنصه من «الأم» ۰۱۸۱/4 
و«الحاوي الکبیر» : ۱۷/ 6. 

(۳) في (خ) : (اشترطت). ١‏ (4) في (ب) : (للانسان) . (5)في(خ):(فرق بينهما) . 


)٦(‏ انظر: «المهذت» ۳/ ۲ء و«الحاوي الکبیر»: ۰6۹/۹ .٠٦‏ (۷) في (ب):(عقدمال). 


أ 
سر 
يفا 


وان شئت آن تقول: هو آن النکاح لا یشتباح بالبدل والاباحة فشاب'' 
القصاص» ولیس كذلك البیع. 
(۲۹۹)): مسألة 


إذا زج الکافر الذمخ" ابتته من مُسْلم؛ جار آن یک ون الول“ 
کاف هه ای E‏ کف ار را 

والفرق بينهما هو أن الشهود يُراڈون فی النكاح لاثبات الفراش؛ 
فلهذا قلنا :يجب أن یکونوا ُلوین؛ ولیس كذلك الوَّلِيُ فإنّه بُراذ 
لطَلَبِ الحَظً للمنکو حة؛ لئ لثلا تضع(* نفسها في غير کف والمسلمُ 
HEG‏ فلهذا افترقا. 


۳ ۰ مسالة 


إذا احتاج المَحُجوژ عليه لسَمَهِ إلى الترويج» فعلی وَلِيّه أن یرجه 
وأن" يَأَذّنَ له في ذلك فان هو تَزوٌجَ من غير إذنِ الوَلِنَ؛ صح ذلك 
على أحدٍ الوجهین" اوري واشتری من غیر ری لم یج 


کے 7 7 کہ 
والفرق [بینهما]: هو أن البیع والشراء عَقْدٌ یلق بالمالِء والحَجْرٌ 
عليه تما كان احتياطًا لماله» والسَّمّه یمه( من طلب الحظ للمال» 


(۱) في (خ) : (تشابه). (0) ليست في : (ب) (۳) في (خ) : (كالولي). 


. /0 : في (خ) : (کفار) ء انظر : «التهذیب في فقه الا مام الشافعي»‎ (٤) 
في (خ) : (والمسلمة).‎ )٦( نی (ب) : (لأن بضع).‎ )٥( 
. ساقط من (ب) . (۸) نی (خ) : (آو)‎ )۷( 


(۹) انظر : «المهذب»  .:۳۰/۲‏ (۱۰) في (ب) : (فیمنعه). 


[ني کفرِ الولي 
والشهود في 


ی 
اي تزوج 
العبد بغير إِذنِ 


سیده ] 


في اجبار 
السید آمته 


آو عبدہ على 
النکاح] 


سس ا ه .ور مى | ۹م | 
ولیس كذلك النکاح» فإنّه عَقَدٌ لا يَتعلّقٌ بالمال؛ فِلِهّذا جار منه من 
غير إذن ولیّه على أحدٍ الوجهَيّنء كما جار خلفه() وطلاقه. 
(۱ ۱۰): مسألة 
لا يجوز للعبدٍ أن يَتَرْوّجَ بغیر إذنِ سیده. فإن أَذِنَ له جار واطلاق 
الاذن يَقتضِي أن يتزوجَ على قدر مَھُر المثل» فان تزوجَ على أكثر من 
ذلك؛ كانت الزيادة في ذمیه ويْتَبَعٌ”" ہا" إذا عتَق). 
۳۳ تغل سین : إن 
الزيادةَ مَوْدودة : هو أن العبدَّيصِحٌ إقراره» والمحجورٌ عله لايل قراڈہ. 
وأيضًا: ۳ ته مت بق العَیْر؛ فلهذا تت تقلت الزيادة 
في ذمته» والمحجور عليه حجر علیه]" لأجل ماله؛ نذا افترقا”". 
(۲ ۱۰): مسالة 
لا جلاف على المَذّهبِ أن للمید إجبار امه على النکاح؛ وهل له 
إجبار عبده الکبیر ٭ آم لا ؟ على قولین. 
قال في الجدید : ليس له الا جبار". 


(۱) نی (ب) : (جعله» انظر : «نهاية المطلب» ۱۷/ ٠١‏ . 

(۲) في (خ) : (ییبیع)ء تصحيف» وما آثبتناه موافق لما في «الأم2 . 

(۳) في (ب) : (به). )٤(‏ انظر: «الأم» : 5/ ۰۱۱۵ و«الحاوي الکبیر» : ۷۱/۹. 
)٥(‏ في (خ) : (لحق). )٦(‏ ساقط من (خ) . 

(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۷۱/۹ 

(۸) في (خ) : (اجباره) انظر : (الام» : ”/ و(الحاوي الکبیر» : ۹/ 5/. 


والفرق بينهما: هو أن للسيدٍ حظا في إجبار مه على النكاح» 
لأنّهِ يَستَفيدٌ بذلك سقوط النفقة عنه”' واستحقاق المَهْر واسترقاق 
وَلَدما وليس كذلك العبد فان له عض قا ولا يستفيك ۶ بسشتفيد السيد بذلك 
شيئًا؛ فلِهّذا لم يكن له إجباژہ على النكاح . 

رک یسل بیس ا OTE‏ 

ویفارق الکبیر؛ لأن الصغیر لا اختيار" له» ولا حُكْمَ بقوله فمَلّك 
اليد إجبارّه كالأمَةٍ والكبيرٌ بخلافه) 

با ود کل 
(۱۰۳): مسالة 

إذا قال لأمَته: أغتقشّك على أن آتروج لك عَتَقَتْ بذلك. ولا يَلْرَّمُها 
أن تَتَرْوّجَ به» ويَجبُ عليها [له]”" قيمتها . 

ويفارق هذا ادا قالت الب اہ لعبدها: أحتتلی ۷ علی [آن ]) آتزوج 
بك حيث قلنا: : یعقَ» ولا يجب عليه شيءٌ سر أن المرل لم تشرط 
على العبد عوضا بل زادّت” " خيرًا؛ و يجب عليه لها شي 
ولیس کذلك ]ل المسالة] ۲ قبلها؛ لأن عت السّيد للامة بط أن 
َتَرَوّجَه خرَّجَ على عوّض وشرط؛ فلهذا كان علیها قیمتّها. 


دسر 
)١(‏ في (خ) : (وعنه) . (۲) نی (خ) : (استحقاق) . 
(9) في (خ) : (إجبار) . )٤(‏ في (خ) : (لقوله) . 
)٥(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : 9/ 5 /. )٦(‏ ساقط من (خ) . 
(۷) في (خ) : (أعتقك). (۸) في (خ) : (عوضها) . 
(۹) في (خ) : (زاده) . (۱۰) ساقط من (ب) . 


(۱۱) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۹/ ۰۸۷-۸۵ 


[إذا قال لامته: 
أعتقت عتقتك على 
أن أتروّجَكِ] 


آب 1/۹۰] 


ا ۹و [! ےھ ور مه )ام ام 
DD‏ سم سشہےےلےےےےے سے شک را ا 1 فی فْروق المسانل 
5١‏ ۳ 8 مسالة 


المرأة إذا كان لها خوان؛ أحدّهما لأب وأم والآخرٌ لأب؛ فهُما في 
د وكا دا اشاس ري ی 


0000 ۳4 


الصحیخ: هو الو ار لس رات ارت سل ہت 


بالأقرب في الاقرب والاخ تلاپ والأمٌ فرب للمیت؛ کی يدلى | اليه 

عي ع وي ب را 

5. سس‎ 007 
fF 


(۵ ۱۰): مُسألة 
إذا دَعَتٍِ المرأةٌ [ٍلی]٩)‏ أن توح بغير کف؛ كان لوليّها الاعتراض 
عليهاء ومنعُها من ذلكء ولو رَضِيت أن نزو بأقل من مَهُر مثلها؛ 
لم یکن لولیها* الاعتراض ا 
70 ی۷پ ۷۳‏ ۹۶4٣ھ‏ "' 
لأنئّه حى یتعلّق" بالمالِء وليس للوليئ الاعتر اض عليها في مالهاء كما 
لو وَهّبته جميع المَهْرِ وليس كذلك الکفاء؛ لآنَّ ذلك حقٌّ للأولياء؛ 


.۲ ۱۵/۸ بداية السقط من نسخة (خ) . (۲) انظر : «مختصر المزني»:‎ )١( 


(۳) نہایة السقط من نسخة (خ) انظر: «المهذب» ۶۲/۱ ۰۲ و«كفاية النبیه» ۱۳/ ۳. 
)٤(‏ ساقط من (خ) . )٥(‏ نی (خ) : (لأوليائها). 


(7) انظر : «مختصر المزنی) : ۸/ .۲٦٢‏ (۷) في (خ) : (يبطل) . 


کاب اکا ج تحت (4۱) 
لأنهيم رسا یلته في ذلك العارٌ والقضاحة'» ویدخل علیهم في 
تسبهم مَن لا يُكافئهم؛ فلهّذا افترقا۳. 

لد باد باإد 
(۱۰۱): مسالة 


|ذا وکله نی آن یُشتری له مه بمائة فاشتراها الوکیل بمائة وخمسین؛ 
o ^ٌ 7‏ و 2 
كان الشراء صحيحًاء ويلم الوكيل دون المُوگل . 
ولو وکله أن يتزوّجَ له امرأةً بمائة» فتزوجَها بمائة وخمسین؛ بطل 
لنکاخ ولم یلزم الوکی ل٥‏ 
والفرق اسهم ].*: هوأن البيع” عقد مُعاوضة یَصح أن پوهت 


01 


ويُورَتْ؛ فلهّذا [لَّزمَ]" الوکیل إذا الف ولیس کذلك النکاخ فان 


)١(‏ في (ب) : (لحقهم). 

(۲) في (خ) : (والغضاضة) . فضح الشيء یفضحه فضخا فافتضح إذا انکشفت مساویه. والاسم: 
الفضاحة والفضوح والفضوحة والفضيحة. «لسان العرب» : ۲/ ٤٥‏ ۵. ویقال: ليس عليه في هذا 
الامر غضاضة آي: ذلة ومنقصة. «مختار الصحاح»» ص: ۲۲۷. 

(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۱۰۸/۹ 

)٤(‏ قال العمراني في «البیان» (۹/ ۱۹۳) : إن وکله أن يتزوج له امرأة بمائت فتزوجها له بخمسين؛ 
صحٌء وإن تزوجها له باکثر من مائة» قال الصَيمري : فقد قال شيخ من أصحابنا: یبطل النکاح. 
والصحیح: أنه يصح النكاح» ولها مهر مثلها. 

قال الشافعی: وإذا وکل الرجل أن یزوجه امرأة بصداق» فزادها عليه أو صدق عنه غير الذي يأمره؛ 
فلا خيار للرجل» ولا يرد النکاح من قبل تعدي الوكيل في الصداق وللمرأة على الزوج في كل 
حال من هذه الأحوال مهر مثلهاء وإن كان وكيل الرجل ضمن للمرأة ما زادها فعلى الوكيل 
الزيادة على مهر مثلها. بتصرف من «الأم» : ۱۱/۱ ۲. 

راجع المسألة: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» ۵ ۷ «روضة الطالبين» ۷/ ۱ ۷. 

. في (ب) : (المبيع). (۷) ساقط من (ب)‎ )٦( . ساقط من (خ)‎ )٥( 


[فيما زاده 

الوكيل من 
المهر عمًا 
وه له 


المُوكُل] 


[في غيبة الولی 
الاقرب أو 
فسقه إلى من 


سمل الولاية] 


اب ۹۱/ب] 


9 نان ,7 


تفه لا تما اف دا عانعن امداکتھ متا ال رس 


أن من شرط النکاح ذِکر المُوگل عند عَقَدٍ الوکیل بأن يقول: لت 


النكاح لموكلي» وليس من شرط البيع ذکر الموكل 
350 
١ ۷‏ ): مسالة 


اذا غاب الوليٌ الأقربٌُ لم تنتقل الولاية إلى مَنْ دونه من الأولیای 
بل گن لی السُلطان |ذا کانت ٢ئ‏ بعيدق وان کانت قریبة» فعلی) 


TI 


مھ 


ولو فْسَقّ الولیٔ الا فقوت ای انتقلت الولاية إلى مر دونه 
من الاولیاء**. 


والفرق [ 7 1+ نا : لفسق وا لجنونٍ قد خرّج عن أن یکون 
من آهل الولایت وبالغيبة لم يَخْرج عن أن یک ون من أهل الولایة؛ 
بدلیلِ أنه نو زوجهاني البلد الذي هو فيه صخ ذلك 
وأیضا: فان الح لا : تَخرجٌ عن ولایة المال» وكذلك 2 النكاح. 
وبالفشق يَخْرجُ عن ولاية المال» فكذلك في النکاح؛ [فلهذا افترقا]”. 
سیت 
)١(‏ نی (خ) : (عنه). 
(۲) ني (ب) : (علی). 
(۳) انظر : «منهاج الطالبین» ص: ۲۰۷ . 
)٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر»: ۹/ ۰1۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۱۷۵/۹ . 
)٥(‏ ساقط من (ب) . 
(5) في (ب) : (الغيبة) . 
(۷) ساقط من (خ) . 


(۱۰۸): مسالة 


ادا تزوجَته) , : 


سط أنه حر فخَرّج عبذا أو على آنه عَرَبيّ؛ 
فخرح مولی أو على أنّه مُوسِرٌ فخرج مُعْیرٌاء أوغيرٌ ذلك [من]") 


الصفات”» ففي صحة النكاح قولان: 

آحدهما : أنه باطل کالبیع. 

#۹ “أنه ات ۳۷۳ لها الخیاڑا“'. 
الشات« ا لقو ولیس كذلك نالیم 
فإ الصفة فيه تجري مَجْرَى العَيْنْ؛ فلهذا كان مخالفتها تبطِل العقد 
8" ألاترى 93 الخيار يشت ٤‏ البح عند الإطلاق» وعند ارط 

انی أن کون تاف 

وذلك” آنه لو قال: بعتك هذا [العبدَ]”" ثم وَجََدَ المشتري في عَیْنه 
بیاضا؛ کان له الخيارٌء ولو قال : ل[بِمْنّك على]” أنّه سلیم العَيْن فإذا 
في یه يياضٌ؛ بَطّل [لبیع]» والنکاخ لا تأثيرَ [فيه]" للمُخالفةٍ عند 


و 


الاطلاق فكذلك عند الشَّوْطِء وهذا فزق حسن وال 4 اعلم. 


با اعد 
() في (ب) : (تزوجت) . )٢(‏ ساقط من (خ) . 
(۳) في (خ) : (الصنفان). )٤(‏ انظر : «مختصر المزنی»: ۰۲۱۱/۸ و«المهذب» ”7/ 507. 
)٥(‏ نی (ب) : (النفقات) تصحیف. (1) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : 9/ ۳۱۳. 
0 في (ب): (وکذلك). (۸) في (خ) : (بعتك هو علی). 


(9) في (خ) : (البصر). 


ای انعقادِ 


0 
لفظٍ الإنکاح 
والتزویج] 


[خ۱۱۵/ ] 


إذا تزوح امرأ 
الزوجّ بالخیار فاختار ال ےکی فكان ذلك بعد الول هه 
عليه [لھا]'' مَهْرٌ الیثلء وهل له" الرجوعٌ به على من غرّه؟ 

ینظر فیه فان کات الغار مناسپوها؛ 1 جع عليهم بجميع المَمْرِ وان 
كا هي الغارَة؛ فان جع عليها بجمیع المَمْرِ؛ وم د 
لايَزْجع فيه على أحد الوجهَين. 

والفرق بينهما: هو أنّه لو رَجَع بجمیعه عليها؛ بَقي الوَّطَْءٌ عاريًا 
عن المَهُر؛ ولهذا قلنا : يُبقي منه جزءٌا؛ حتی یکون في مقابلعه» ولیس 
کذلك ذا كان دو علی الفرق بینهما٩.‏ 

با با با 
1۱۰ مسالة 


لا ينعقد ینعقد النكاحٌ بغیر لَفْظة" الإنكاح”" والتزویج ویجوز الطلاق 
بغير لفظ2() الطلاق“'. 


.۲٦۷ /۸ : انظر : «مختصر المزني»‎ )١( 

(۳) في (ب) : (یکون له). )٤(‏ في (خ) : (۷) . 

)٥(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۱۶۷/۹ و«المهذب» ۲/ 0۲ . )٦(‏ في (خ) : (لفظ). 

(۷) في (ب): (النکاح)» و(الإنكاح) مصدر قول الولي: (أنکحتك)ء كما في (زوجتك)» مصدره 
(التزويج)» والله تعالی آعلم. 

(۸) في (خ) : (لفظ). 

(۹) انظر : «الام» :۰ ۳ وهمختصر المزنی»: ۸/ ۰۲۱۷ قال الشافعي: (دلت السنة على أن 
الطلاق یقع ہما يشبه الطلاق» ولم نجد في کتاب ولا سنة إحلال نکاح إلا بنکاح أو تزویجء 
والهبة لرسول الله يَككهِ). 


(۲) ساقط من (ب) . 


والفرق بینهما: هو أن ا د هو الطلاق راك الملك ووقوع 
ا ومو اردق غير لفظ الطلاق كما براق صریجه؛ ولیس 
کذلك عَقَد النكاح» فانه يُقصَدٌ منه الاستمتاغ؛ فلهدا اختصض [باللّفظ 


ہے 


ا 


با با با 
(۱ ۱۱): مسالة [فيمن تَرَوَج 
۰ 6 2 ۳۹1 ی() امرأة قتلت 
إدا تزوج امر اة قتلت نفسّهاء وکان ذلك قبل الدخول» فقال: إن کانت وو 


حرة؛ فلها المَهر ۱۳ ذلك وا وان کانت کا فلا مَھر لها . الدخول] 


واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقيّن؛ منهم من تَقَل 
جواب إحدّى المسألتين إلى الأخرّى, وخرّجَهما" على قولیّن 
ومنهم من قال: هما على ظاهرهما. 
ص٤9‏ الث ماب 00ت 
می سے سس 2۳ 4ط الم ولیس کذلك 
مه لها لا تفي و لأنّها مملوکة للع (“؛ 
داي گناب زد 


[ب ١۹۰/ب]‏ 


دج 


)١(‏ في (خ) : (بلفظ مخصوص). 

(۲) في (ب) : (أسلمت)» والمثبت موافق لما في «تهذيب البغوي». 

(۳) في (خ) : (بذلك). (6) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ .۲٦۸‏ 

)٥(‏ في (خ) : (قال). )٦(‏ في (خ) : (وخرجها). 

(۷) في (خ) : (الخروج) تصحیف. (۸) في (خ) : (العین)» تصحیف. والغیر هنا سیدها. 
() انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۰۱۷۳۰۱۷۲ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : /٥‏ ۳۲۱. 


[نی وطء الأب 


جارية ابنه] 


نی تروج 
الزاني من ابنة 
المزني مها] 


[خ ۱۵۲/ ب] 


(۲ ۱۱): مسالة 
ادا وطی/ الأت خَارََة ابنه» فاد کان الابنلم: ا فلاحَدٌ على الأب 


وان کان قد وطئها؛ فهل [یجب 4 عليه الح آم لا؟ على وجهيين. 
فأتا ادا وطہع [الاب ]) زوجة 2 أبيه؛ فعليه الح وجها واحدا۔ 


والفرق بينهما: هو أن الزوجة غيرٌ مملوكةٍ للابن؛ ولا شُبْهة للاب 
فیها؛ تا کت قاع کت وجاريةٌ انهه له فیها ني الأ نينا مال 
[له]۲ وللأب شَبّهة في مال ابنه؛ فلھٰذا افترقا*). 
۱ هرفن 
(3۱۳): مسالة 
إذا ری بامر أوافأنت سفت امن زناة]9؛ لم ید بت النسب [مه]) 
إجماعاء اير له]" التَرَّوّحٌ بها عند الشافعی. 


فإن قیل: زع ا 5 تشر الحْرْمة بیٹھا!“ وبينه» كما ان نت ہیا 
41 
وین الام 


(۱) ساقط من (خ) . (۲) ساقط من (ب) . 

(۳) في (ب) : (آوجب). )٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۱۷/۹ ۱۷۷. 

)٥(‏ في (خ) : (ببينة)» وهو تصحیف من ناسخه» وقد وقعت مصحفة آیضا في نسخة «المهذب»: 
۲ (ط: دار الکتب العلمية بتحقیق زکریا العمیرات)» وما فی الأصل موافق لما في 
(المهذت): ۷۶ (ط : دار القلم بتحقیق الدکتور محمد الزحيلي) وراجع المجموع شرح 
«المهذب» ۱۹/۱۰ ۲. 

)٦(‏ في (خ) : (بعد زنا). (۷ في (خ) : (وله). 


(۸) في (ب) : (لم). (۹) في (خ) : (بینهما). 


کانالجاجً !6 
من مُشاهدّته [وليس]'" کذلك ٤‏ الولة ایا رن 
استدلالا؛ لأنّه لايُمْكِنٌ مُشاهدثه"» ولا القَطْمُ على أنَّ هذه" من ماثه. 

RR 
مسالة‎ :) ١5١ 

فأمّا إذا لاعَنَ زوجته» [وبانت منه وله منها]۹ ب 77 ]) 
نستهامت بالمنه هل بجو له ال بہا؛ ما 

من أصحابنامن قال : [إن كانت قد دحل مها حرمّت عليه بلا خلاف. 
وان کان لم بد جر يالا ]تعر له روج 9 ) 
اليا 

ومنهم من قال: لا يجو وفصّل بينهما: هو أن الما نما قَطعْ 
ایت منه[من]"' حیث الظاهر لا من جهة 2 الباطن بدلیل ۸ لو 
ات نفسَه؛ عاد التب إليه؛ فلهذا فارق المَرْنِىَ بها" . 


او ١‏ 0 سالة 
إذا کان الحر على صفة [من]”" يجوز له التَرَو بالإماء؛ لم يَجُرْ له 


آن 0 ون 
ہی سر میں یو سے 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) نی (خ) : (مشاهدة ذلك). 


(۳) في (خ) : (هذا). (5) في (خ) : (وتبانت منه ولها). 
)٥(‏ في (ب) : (وانتفی). )٦(‏ ساقط من (خ) . 


(۷) انظر: «المهذب» ۲/ ۰ > . 


[ئی بنتٍ 
المُلاعنة التی 
انتفی منهاء 
هل له التزویج 
منها؟ ۲ 


في زواج من 

هو قادرعلی 

طول الحرة 
بِالأَمَةِ] 


[خ ۱۵۷/] 


کا ص و ور مه ]سس |ء 


5 لترویج ۶ (۱) پاکٹر [منها ]۳ ل کذلات 07 ) پا لذن لك هو 
لاس فلذلك افترقا". 
CE ES‏ 


١(‏ ۱۱): مسالة 


إذا کان قایرّا على طول حُرَة؛ لم يَجز له لترویخ بالامّة ولو کان قادرًا 
على شراء ابنة تخاض؛ لم یله شراؤّهاء وکان له إخراج ابن لبون 

والفرق: هو أن رط جواز [إخراج] ابن ون في الرکاة كوثه 
[غيرَ]" مالك لبنت مَخاض, ولیس الشرط أن یک ون قاورًا على 
اش ری "؛ وليس كذلك هاهناء فن اللّسزط في جواز نکاح الأمّةٍ أن 
يكون غیر قادر على : نکاح حُرَةٍ؛ لأنّه إذا كان قادرًا على ذلك؛ فلا 
حاجة به إلى إرقاقٍ وليه؛ فلِهَّذا افترقا . 


ہت 


. نی (خ) : (التزوج). (۲) ساقط من (ب)‎ )١( 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير»: ۲۳۹/۹ء و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۹/ .۲٦۷‏ 

.۲۷۱/۱ انظر : «الجمع والفرق»: ۱۹/۲ء و«المهذب»2‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ ساقط من (ب). موافق لما نی «المهذب». 

(۷) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (شری) الشین والرّاء والحرف المعتل آصول ثلائة: آحدها 
يدل على تعارض من الائنین في أمرين أخذا واعطاء مماثلةء والآخر نبت» والثالث هيج في 
الشيء وعلو. 
الاو قولهم: شريت الشيء واشتریته» إذا أخذته من صاحبه بثمنه. وربّما قالوا: شريت: إذا 
بعت. قال الله تعالی: « شروش € [یرسف: ۲۰] ثم قال: والشری مقصورء يقال 
شرى الشيء شرى. 
وقال أيضا في «مقاییسه»: (بيع) الباء والياء والعين أصل واحدء وهو بيع الشيء» وريّما سمي 
الشری معا وال واعة قال وسول الله عله : الا يبع أحدكم على بيع آخیه» قالوا: معناه لا 
يشتر على شرى أخيه. انتهى 


١ 7١‏ 0 سالة 


يجوز افرص للمُتَوفَى عنها بالخطبة قبل انقضاء عدتها؛ ولا 
يجورٌ التصريح”» وكذلك البائنٌ بالرضاع واللّعان [والمُطَلّقة]" 
ثلاثا. 

فأمًا المُطلّقَةً البائنُ وهي المُخْتلِعةٌ والمفسوخ نکاخها بعيب» 
فيجورٌ [لمن بائ عنه التصريح بخطبتها والتعريض» وأا غيرٌه]7 
فلا یجوژ له ایض لها بذلك فی ال على الصّحيحٍ من القو كك 8), 


ال یىی مهما هو أن المتوفی عنها حَصّلت القُرْقة کی ہہ 
70 فا نان ویس ۹ٰ0 
حصلت باختبار منها]*۲ أو من آحدهما؛ فلهدا افتر فا. 


(۱) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۹/ ۸ ۲. (۲) ساقط من (ب) . 

(۳) في (ب) : (وآما المطلقة). 

)٤(‏ قال ابن الرفعة : (قال: وان خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التصریح بخطبتها؛ 
لانتفاء التهمة في حقه؛ إذ له نکاحها في العدة. ویحرم على غیره» أي: التصریح؛ لأنه إذا حرم في 
عدة الوفاة رعاية لحقه» فلأن يحرم عليه لحق الحي آولی. 
قال: وفي التعریض قولان: آحدهما: یحرم؛ لأہا مستوحشة بالطلاق» وربما کذبت في انقضاء 
العدة؛ مسارعة إلى مكافأة الزوج» ولان لصاحب العدة أن یستنکحها؛ فأشبهت الرجعيّة. 
والثاني وهو نصه في «البويطي»: والأصح: أنه لا يحرم؛ لانقطاع سلطنة الزوج عنهاء فأشبهت 
المطلقة ثلاثا. 
والمفسوخ نكاحها كالمختلعة» وقیل: إن فسخ الزوج فعلى الخلاف» وان فسخت هي لم 
يجز التعريض بخطبتها قولا واحداء وهذا ما أجاب به في «التتمة». [والموطوءة بالشبهة 
كالمختلعة» وقيل: كالمتوفى عنهاء وهو الاصح في «التهذیب»]» والجواب من جهة المرأة 
[تصريحًا أو تعريضًا] حكمه حکم الخطبة. انظر «كفاية النبیه۱۳/ ۰۱۵۱ واستظهره النووي 
في «الرّوضة»/ا/ ۳۰. 
انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۸/۹ ۰۲4۹ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: ۳۸۸/۵ 
والعزیز شرح الوجیز : ۷/ ۰4۸۳ و«كفاية النبیه» ۰۱۵۱/۱۳ «روضة الطالبین» ۷/ ۳۰. 


[فیمن يجوز 
له التعریض 
لها بالخطبة] 


[1/4٥ اب‎ 


[ئی اسلام 
أكثر من آربع 
یت 


[خ ۱۵۷/ ب] 


۸۱ ۱ 1 مسألة 


إذا أسلمَ الكافرٌ وتحته أكثرٌ من آربع نسوة؛ فإنّه یختاژ أربعًا منهن؛ 
وی نكاحٌ البواقي سواءٌ كان قد تزوَّج بهن في عَفْدِ واحیہ أو" في 
عقود متفرفة(". 

ےت 7 ےہ ۹ 7 ۹ عم > کم 

ولو جَمَعت المرأة بين زوجَيّن في الکفر؛ ثم أسلمت؛ بطل نكاحهما 
جميعًا إن كاتا نی عقد واحيء وان كاتا في عقدَيْن؛ بطل نكا الأخير منهما. 

والفرق بينهما: هو أن المرأءً إذا عقدّث على رجل؛ فقد مَلَّكَ 
منفعتھاء فإذا كح الثاني يكون”” قد عَقَدّث عَقَدا في حنٌّ الأول؛ فلهذا 


لا ر لیس کلمت نا 


eg‏ لما و 
الد علیھماء وليس كذلك | ادا شم وتحته أكثرٌ من أربع [نسوة]"؛ 
راد وجرا اعت لعَقد عليهنَ بعد الاسلام؛ ار استدامة 
مس 
تحار لتا لم ہز ابا مدع بعد الإسلام ۳ 
نے نکاجهن بعقد جن الشركك ولیس کذلك ما ذکرناه . 


ود پا ا 


. 1۵۰۰14٩/۵ في (ب) : (و)» والمثبت موافق لما في «الام». (۲) انظر: «الام»:‎ )١( 


(۳) في (ب) : (فقد یکون). )٤(‏ ساقط من (ب) . 
)٥(‏ في (ب) : (لم). () في (خ) : (واحد) تصحبف. 


كا كاج سس (4۲) 
:)٦۱۹(‏ مسالة 

إذا سلم وتحته أكثرٌ من آربع توق فأسلّم منهن أربعٌ» وقد أحرّم 
بالحجٌ» فهل له الخِيارٌ أم لا؟ 

قال الشَّافِعيٌ رحمة اللو عليه: له الخیال واختلف أصحابا في ذلك. 

فمنهم من قال: إِنّه لا یجوژ له أن يَخْتارَني حال الإحرام كما لا 
يعجر له فا لتکاج الا او قال : ومسألةٌ الشافعيّ مفروضة فيه إذا 
أَسْلَم قبل أن حرم ثم أَخْرمَ قبل“ إسلامِهنّ» فن له الخيارٌ هاهّنا". 

ومن أصحابنا: من قال: يجورٌ له الخیاژ. 


ويُفارق بتداء عَقَد النكاح؛ لأن الخیار هاهنا اعرا 


التكاح؛ ونس هرا حال من الر جعة وله أن ر یزتجع) ای حال 
الاحرام]0؛ فكذلك هاهنا مِثْلّه. 
دیو وت 
۱ء مسائة 
إذا َم العبدٌ وتحته خرتان کتابیتان وخْرّتانِ وَنَيتَان وأمتان» 
فأسلمْنَ معه [فأمًا الأمنان؛ فلا خبار لهماء وأمّا الحرائژ فهل لهم 
الخیان أم لا ؟]۲۷. 


(۱) في (خ) : (قبل)ء وما آثبتناه موافق لما في «تبذیب» البغوي» و«روضة الطالبين». 

(۲) ممن روي عنه هذا التأويل أبو القاسم الانماطي» وأبو الطيب بن أبي سلمة» بل عن أبي بكر 
القفال المروزي إنكار هذا النص» وقال: تفخصت کتب الشافعی» فلم آجده. انظر: «روضة 
الطالبين» ۷/ ۱۷ . 

(۳) انظر : «التهذیب في فقه الامام الشافعي»: ۰۱۳/۵ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: 
۹ «روضة الطالبین» ۷/ ۱۸۰۱۷ . 

. ساقط من (ب)‎ )٦( في (خ) : (فلیس). (۵) في (خ) : (یرجع).‎ )٤( 


[فیمَن نحته 
أكثرٌ من آربع 
نسوة» 
هل له الخيار 
وقد أَحرَمَ 


بالحج] 


[نی العبد 
يسلم ونحته 
حرا وا 
فهل للحرائر 

الخیار؟ ] 


اب ۹۵/ بت ] 


من أصحابنا من قال: ايكون" لهن ایا قال: : ویفارق هذا 
قبل لاسلا أن لزق ف سیت بقع ؛ ؛ فلهدا کان ھن الخیاز 


ومن أصحاہنا'َن قال: اليكو له عبات لاه لح على بصيرة 
ورضًا بحالِ الرٴق وليس له على الوجهَین أن يَبْقى معه غير بین . 
پت 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) في (خ) : (الفرق)» تصحیف من ناسخه. وما في الأصل موافق لما في «الحاوي الکبیر». 

(۳) قال الماوردی: ( وصورتبا في عبد تزوّج في الشرك ست زوجات منهنّ: آمتان وثنیّتان وحرّتان 
وثنیّتان وحرّتان کتابیتان ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوئنیتان والحرتان الوثنیتان» وبقي 
الکتایغان على دينهماء فله أن يختار من الست اثنتين» لأن العبد لا يستبيح أكثر منهماء وهو في 
الزيادة عليهما کالحر في الزيادة على الأربع إلا أن الشافعي قال: ولم يختزن فراقه أمسك اثنتين» 
أما الأمتان فان أعتقهما فلهما الخیار؛ لأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
فلها الخيار مسلمّا كان العبد أو كافرّاء وان لم يعتقا فلا خيار لهما؛ لأنهما قد ساوياه في نقصه 
بالزق وأمًا الحرائر ففي ثبوت الخیار لهن بإسلامه وجهان: 
آحدهما: أنه لا خیار لهنَ لعلمهنَ برقه ورضاهنّ مع كمالهنَ بنقصه. فلم يحدث لهِنّ بالاسلام 
خيار» لأن الاسلام يؤكد النکاح ولا یضعفهہ وهذا اختيار أبي حامد المروزي. 
والوجه الثاني: لهنّ الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن الرّق في الاسلام نقص» وفي الكفر ليس بنقص 
لإطلاق تصرّفه في الکفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام» ونقص أحكامه في طلاقه. ونکاحه 
وحدوده» وعدم ملکه وقهر السَیّد له على نفسه فيكون الق في الإسلام نقصا یثبت للحرائر من 
زوجاته الخيار في (سلامه» وان لم يثبت لهِنْ في شركه وهذا اختيار أبي القاسم الذارکی» فعلى 
هذا إن قيل: للحرائر الأربعة الخيار فاخترن فسخ نكاحه ثبت نكاح الأمتين» وإن قيل: لا خيار 
لهن وقيل لهنّ الخیار فاخترن المقام على نكاحه كان له أن يختار منهنْ» وهنّ ست. اثنتين 

من أيه شاء اما أن يختار الحرّتين المسلمتين أو الحرّتين الکتابیّتین أو الأمتين المسلمتين أو 
واحدة من الأمتين» وواحدة من الحرائر؛ لأنّه عبد يجوز أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة ). 
انظر «الحاوي الکبیر» ۹/ ۲۹۲. 
(4) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۹/ ۳۵۱. 


لا سس ل ل سس 6۲9 
۱۱ء مسنالة 

إذا سم وتحته مجوسيةٌ وكان ذلك بعد الذحول» فأراة أن ینیم أختّها 

قبل انقضاء ا ةالمَجُوسية؛ [فدَمَبَ الشافعيٌ إلى أنّه]” لا يجوز له ذلای(۳). 

07س د متسو ری وریہ 


2 


أختهاء كما لو طلقها ثلانًاء فان له التَرويجَ بأختها قبل انقضاء ]”" عد 
المُطلقة©» [وهذا غَلَط. 

والفرق بينهما: هو أن هامُنا هي جارِيةٌ إلى قسخ؛ وربما أَسْلَمَتْء 
ولیس كذلك المُطلقة]”؛ لأنّها مُتدةعن اوت قد سبقَث؛ فلهٌذا 
افترقا"» [وأيضًا: فإنّه هاهنا يكون موقوفًا بلا خلاف](. 

CuK SE 
۲۱ء مسالة‎ 

إذا ارڈ أحدٌ لزوجین بعد الدخول وهو الزوج» کان النكاحٌ موقو 
على انقضاء العدق فان أصابها ني هذه الحالق قال الشافعيٌ يََزَنْةُ: إن عاد 
إلى الاسلام فلا مه عليه؛ وان لم يعد یعد؛ كان عليه المهر. 

ال الق امرأنّه عة جع فوطِتها قبل أن يُراحِعَها؛ كا 

هر المثلء ازتہ تجَع أو لم پرتجع. 
فمن أصحابنا من تقل جوابَ إحدى المسألتين إلى الأخرى. 


وخرجها علی تولین. 

(۱) في (خ) : (فمذهب الشافعي). (۲) انظر : «الام» : ۰۱۲۲/۲ 

(۳) في (خ) : (التزوج ما لم تنقض). )٤(‏ انظر : «مختصر المزنی» :۰۲۷۳/۸ 
)٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ في (ب) : (في). 

(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۰۲۸۷ و«المهذب» 1۱/۲ 4. 

(۸) ساقط من (ب). (۹) انظر : «مختصر المزنی» :۰۲۷/۸ 


(۱۰) انظر : «الأم» : ۰0۲۱/۲ و«مختصر المزنی» : ۳۰۰/۸. 


[فیمّن 
أسلّم وتحته 
مجوسية قد 
دَخل بهاء 
فار اد أن ینک 
آختها ] 


0/۱۵۸2 


[فیما إذا ارت 
الزوج بعد 
الدخول» 

فأصامها حال 


ارتداده ] 


[في نکاح 
المتولد من 
وکتابیق 
أو کتابیّ 
ومجوسية] 
[خ ۱۵۸/ ب] 


یئوجویمھکوے لہ یہ 


ومنهم من أَجْراهُما على ظاهرهما؛ وقرّق بينهما؛ 5 ي 
شش ےی ہنی فلهذا أَوْجَبَ عليه المَهْرَ؛ٍ 
لاه یکون" قد وَطِیَ بنكاح م ئ2 ا ؛ ولیس کذلك نی حال ان نت 
فان النكاح بحالِه» فلو أَوْجَبّْنَا فيه مهرًا بهذا الوطء؛ كتا قد آوجبنا مهرین 
في نكاح واحدٍ» وهذا لا يجور؛ فلِهّذا افترقا©». 

e 
مسالة‎ 0۲۳ 


إذا كان الأب مجو سیّه ولأ كتابية؛ لم نجل" مُناكحة تلد من بينهماء 
ولا يَجِلُ]” [أكل]”" ذبیحته فان کان الاب کتاببًاء وال مجوسیَة؛ ففي جواز 
نكاح مت [من]" بينهماء َكل ذبيحيه]*" قولان"". 

فإن قلنا: 5 فالفرقٌ بينهما: : هو أنَ الانتسات ره الآباء؛ فلهذا 0 


سے 


ا الوّلدا ۳ إذا کان الأب كتايياء ولیس کذلك | إذا كان مجوسيا. 
وأمّا إذا کان الاب مسلمّا و له كتابيّة؛ اک اا لا من 
بينهماء ول ذبيحيه ق ولا واحتا تلا لحم الاسلام؛ وهذا معنی قول 
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اف فا الاسلام لا ی رکه اسر والشرله یش رکه( الشر۱۳. 
ہت 


)١(‏ فی (ب) : (تشعثت بالنکاح). 


(۲) نی (ب) : (لا يكون)» المثبت موافق لما في ««الحاوي الکبیر»». 
(۳) قال الڙبيدي في «تاج العروس» (شعث): (والتشعث: التفزق والتنکٹ: كما يتشعّث رأس المسواك 


)٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۰۲۹۷ ۲۹۸. )٥(‏ في (خ) : (یجز). 
)٦(‏ ساقط من (ب) . ۹2 ساقط من (خ) . 
(۸) في (ب) : (وذبیحتهما). (۹) انظر : (نہایة المطلب» ۰۱۲۷/۱۸ 


(۱۰) المراد به الأنثى المتولّدة في كلا المسألتين» كما هو معلوم. 

ی و رش تو پر می سا 

(۱۲) انظر: (الام»: ٦ء‏ وامختصر المزنی»: ۰۲۷۹/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۰۳۰/۹ ۳٣٣‏ 
و۱6۵/ ۰۲ ۲۵. 


کچ سس LD‏ 
)٤ء‏ مسنألة 

الوطءٌ في الموضع المکروه لا يَنْحَقِدُ به الإ(حصاذء ولا يبت [به ]۱ 
[التَحلّلٌ للزوج] الأول©. 

ویفارق 7ق نان لأنَ الاحصان تَشْرِيفٌ وفضیلت 
فلهذا لم يعن بالاصابة في الموضع المکروو؟ وتَعَلّقَ بالإصابة في 
الموضع المعروف. ۱ 

وأمنا لتحلیل للزوج الأول فلم يُوجَدٍ المعنی المطلوب به إذا أصابها 
في الموضع المکروه ألاترّى إلى قوله و [لامرأة]” حين جاءّت!'“' 
تَشکوالیه -الحدیث بطوله- إلى أن قال : «حتّی تَذُوقِي عُسَيْلَتَه ويَذُوق 


عَُسَيْلَتَكَ)”» فدل على ما ذکزناه. 
بد دا 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(۲) نی (خ) : (التحلیل للتزوج). 

(9) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۲۷۱/۸ و«المهذب» ۳/ ۰44 «الحاوي الکبیر» : ۹/ ۲۱۰۳۲۰ ۳. 

)٤(‏ فی (ب) : (المذکور). 

() في (ب) : (کان). 

)٦(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري: في کتاب الشهادات باب شهادة المختبي» رقم (۹ ٢٦۲)ء‏ ومسلم: 
في کتاب النکاح » باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتی تنکح زوجا غیره» ويطأهاء ثم یفارقها 
وتنقضي عدتہاء رقم (۱۳۳). 
وقوله و : «حتی تذوقي عسیلته» ویذوق عسيلتك» يريد به الوطء کنی بالعسيلة عن لذة 
الجماع» وهي تصغیر العسل. ویقال: إن العسل يؤنث في بعض اللغات. وقد یحتمل أن یکون 
أدخل (الهاء) إشارة إلى الالمامة الواحدة» أو الواقعة الواحدة التي تحله للأزواج» فأنث الكناية 
لتأنيث ما تحتها من الضمير. أعلام الحديث » للخطابي» ص: ۰۱۲۹۹۰۱۲۹۸ وانظر: تہذیب 
اللغت للأزهري : ۲/ ۵۷. 

(۷) انظر : «المهذت» ۳/ .٦۹‏ 


الا حصان 
بالوطء في 
لمرضع 
المكروه] 


]1/٩۳ [ب‎ 


]1/۱6۵٩ آب‎ 


(۲۵ ۱): مسالة 


الجنون والجذام والبَرّص ہی نفخ بها النکاح | اذا وده آحد 
الزوجَین بصاحبه" ری ۳ ایض س بالنساويكون للزوج شخ 
النكاح به. والجَب والعنة يحص ۱ س بالرجال» فیکون للمرة فش النکاح به* 


شادا نت ها شال تا الف د سن اوه القطم والعَمّی 
0 مح کونه عَيبّا یس به[ البية ]۲۹ 

قَلنا : الفرق ول في النكاح :هو أن القَطْمَّ [والعمّی] لا يَمْنعان“ 
مُعْظَمَ المقصود بالاستمتاع؛ فلهذا لم يكن عيبا في النکاح» ولیس 
سو سرت سی رت سیر می 
بالاستمتاع فلهّذا کان عيبا في النکاح!“ 


فا البیع» فان القَطْعَ والعَمَی اّما کان عیبّا فبه؛ لأنّهِ يَمْنْعٌ [به]٩)‏ 


.۲۷۷/۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )١( 

(۲) الرتقاء: التي انسد فرجهاء یقال: امرأة رتقاء بيّنة الرّتق: لا یستطاع جماعهاء لارتتاق ذلك 
الموضع منهاء وضده الفتق. «النظم المستعذب» : ۰۲۲۵/۲ والصحاح: 6/ ۰۱8۸۰ 

(۳) القرن باسکان الراء هو العفلة -بفتح العين المهملة والفاء: وهو لحمة تکون في فم فرج المرأة» 
تمنع من سلوك الذكر فیه والقرن بفتح الراء: المصدر ویقال المرأة: عفلاء . 

قال النووي: الفتح آرجح لکونه موافقا لباقي العیوب. فإنها كلها مصادر» وعطف مصدر على مصدر 
أحسن من عطف اسم على مصدر. «تبذیب الاسماء واللغات» 5/ ۹۱ء و«النظم المستعذب) : 
۵۲ والسان العرت» : ۱۳/ ۳۳۵. 

. انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : 4/ ۲۹۰. (۵) ساقط من (ب)‎ )٤( 

(7) نی (ب) : (آولی). (۷) في (ب) : (یمنع). 

(۸) انظر : «التهذیب في فقه الا مام الشافعي» : ه/ ۰۶06۳ 505. (۹) ساقط من (خ) . 


من حصول المقصود به؛ لأنّه عقد معاوضة وذلك يَمْنْعٌ من حصول 
الیوّض" بالبیع» ولیس کذلك في النکاح. 
2 
15151): مسألة 
إذاوضتت الع راڈ کرک موه أو اک »كان للولى مالك 
وان رَضیّت بكونه مَجْبوبّا؛ فهل له الاعتراض أم لا؟ على وجهين. 
والفرق بينهما: هو أن الجُّذامَ والبَرّص رُبّما تَعَدی إلى الأولياء من 
الوكدء فيصل في ذلك صَرَّرٌ علیهم. وليس كذلك الجَبٌ فإنّه حى 
لها لا يَتَعدذاما إلى غيرها". 
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۲۲۷ ۱): مسألة 


of,‏ کے ۶ ۶ گے سر 

اذا أعتقت الأمَهَ وزوجهاعبد؛ ثبت لها الخبارژ وان كان زوجها 
و ي ۰ ٠‏ سے 
حرا؛ فلا خیار لها!۳. 


والفرق بینهما: هو نها إذا عَتَتَتْ تحت عبد فقد كَمُلَّتٌ بالحريّة 
و ان لها اف از وی کان كت إذاكان 
زوجهاحرا؛ فانها قد ساوته في كمالِه؛ فلهذا لم يكن لها الخیاز. 


سیت 


(۱) في (ب): (العرض)ء تصحیف. فالبیع عقد معاوضة لأنْ کل واحد من المتبايعين يأخذ عوضاء 
ويعطي عوضا. انظر : «النظم المستعذب» ۲۳۹/۱. 

.۳ ۹۰۳۸/۹ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٢( 

(۳) انظر : «الام» : 5/ ۰۳۱۳-۳۱6 و«مختصر المزنی) : ۰۲۷۹/۸ 

. ساقط من (خ)‎ )٤( 

.۳ ۱۹-۳۱۷ / : انظر : «الأم»‎ )٥( 


[في العبد يَعتِقٌ 


1ئ 
ونحته امه | 


الأمة لخکم 
الحاکم] 


پل ع ١‏ * ور میں | سط ان 
(۸ء مسألة 
فأمًا إذا عَتَقّ العبدٌ وتحته آمة؛ لم يكن لها الخيانٌ ویفارفها إذا 
عَتَقَت هى؛ لأن بيده طلاقها؛ فلا معنی لثبوت الخيار له» وليس 
كذلك إذا عتقت هی فلهذا افترقا. 
2 


(115): مسالة 


ٹہ عیسو ای : المح عم 
بالعیب فیفتقر إلى [خکم]" الحاکم؛ ان سم النکاح , بالعیب ام مود 
فيه؛ نذا افتقَر إلى الحاكمء ولیس كلك جیار فسخ کت لأنّه > 
بلص لا باجتهاو؛ فلِهّذا لم يَفتَقِرْ إلى الحاکم» فبان الفرق بينهما”". 


(170): مسألة 


۰ ۰ ےھ 2 2 
إذا باع المریض في مَرَضٍ مويه سلعة تساوي مائة بخمسین» فقد 
حابّی بخمسين» فیکون ذلك وصية للمشتري 


فأمًا إِذاتَكَحَ في مرضه امرأ بمائة» وكان [مَهُرٌ مثلها]٩)‏ خمسین؛ 


بَطَلّ المُسَمِّىء ووّجَب لها مَھُر المثل. 


والفرق بینهما: هو آن الزیادةً على قَذر مَھُر المثل لو آثبتاها؛ کانت 


.۳۲۷ /۹ : انظر : (نہایة المطلب» ۰1۷۸/۱۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )١( 


(۲) ساقط من (ب) . (۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۸/۹ ۳. 
(4) في (ب) : (مهرها). )٥(‏ نی (ب) : (ولو). 


وصيّةَ لوارثِ» والوصية للوارث لاجو اولس لكان سال 
اي لأنّ تلك وصيةٌ لأ جنب "؛ فلهذا افترقا . 
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۱ ۳ ۱): مسألة 


إذا تزوح بامرأةٍ رخلا بهاء وتمکن من لوط ثم طلقها قبل اليس 
فلاعلَءً علیهاء» ر لا تحت لاال كاملا اّما نس لها نصفه"). 


فأمّا إذا استأجر دازا ا ريا کھت“ 


استیفاء المنفعة» فلم یَستوفها حتى انقضتِ المدة؛ استقرّت الأجرة 


ہے 
مم 


عليه» »وقام یکی "من اس ء مقامَ الاستیفاء( فیقال: ما 


لم هن 0-0 

و ی ین" في مسأل الحَلوةه ونحن نرق بینهماه فتقول: 
اخ لما لم توجب كمال المَهْرِ في النکاج الفاسد؛ لم توجِبْه 
في النكاح الصحيح» ولیس كذلك اکن من استيفاء المنفعة في عَقْرٍ 
ای فان اش ای ی انايد اح 
جميعها في ال جارة الصحيحة. 


() انظر : «نهاية المطلب» ۱۶/۱۰ > . (۲) ساقط من (ب) . 

(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۹۲/۸ ۲۹۳. 

.۲۸۵/۸ : في (خ) : (نصف المهر) انظر : «مختصر المزنی»‎ )٤( 

. ۱۱/۲ انظر : «المهذب»‎ )٦( في (ب) : (المتمکن).‎ )٥( 

(۷) يعني آبا حنيفة وأصحابه» فهم یعتبرون الخلوة التامة في كمال المهر ووجوب العدة على أن 
لا تکون حين خلا بها حائضا أو صائما في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا 
يستطاع أن یجامع مثلها أو رتقاء فهو مصدق في ادعائه عدم المسیس. انظر : «الاصل» للشيباني: 
۶ و«الحاوي الکبیر» : ۹/ 1۰ ۵. 


1 مهر المرأة 

تسلم نة ۳ ا 

ویخلو مها ولا 
يطأها] 


اب ٦/ب]‏ 


[خ 1/۱۰] 


[ئی وجوب 
المتعة لغير 
المدخول بها] 


وت 


وب ے طبارل واا ففق الئل 

وفرق آخرٌ: وهو أن وقت الاستیفاء في الاجارة مُضَيِّقٌّء فإذا ترك 
استيفاءً المَنْفعة في هذا الوقت. فلا يُُحْمَلُ على أنه يَسَْوفيها" في وقت 
آخرّء فلهٌذا كان تركه لذلك مع تمکیه منه بمنزلة الاستیفای ولیس 
كذلك النکاخ» فان تَرَكّه بالوطء”" في هذا الوقتِ يجوز أن یس توفیه 
فیما(" بعد ذلك لأن الوقت فيه مرَسم؛ فلهذا افترقل*. 

وفرق الت: وهو أن المنافع في الاجارة قد تلقّت في تلك المُّدَةٍ 
تحت ید المُستأجر؛ فلهذا آرک كمال اال ولیس کذلك ن 
النكاح؛ فان منافعالضع بحالها لم تَنْلَفْ؛ فلهذا لم یَجب عليه البدل 
کاملا» فبان الق ی بینهم ا. 


RRR 
مسالة‎ :)۱۳۲ ۲( 
ی‎ E (ذا سمی لها مَهرّا. وطلتها بعد" ال خول‎ 
على أحد القولين. فإذا طلقّها قبل لول فلا متعة” لها.‎ 
والفرق بينهما هوان الول ا وجب [لها]" المهر في مقابلة‎ 
۱۹ لد والتسليم» والعة۱۳ في مقابلة البدل والابتذال"» وغي‎ 


(۱) في (خ) : (مستوفیها). (۲) في (خ) : (الوطء). 


(۳) في (ب) : (فیها). (4) في (ب) : (توسیع). 
)٥(‏ انظر «الحاوي الکبیر» : ۹/ 57 ۵. )٦(‏ في (ب) : (الید). 

(۷) في (ب) : (قبل). (۸) في (ب) : (والمنفعة). 
(۹) في (ب) : (منفعة). (۰) في (خ) : (الدخول). 
(۱۱) ساقط من (خ) . )٢(‏ فی (ب) : (والمنفعة). 


(۱۳) زيادة بعدها في (ب). )٤(‏ في (خ) : (في غیر). 


المدخول بها لم یوج منها ابعذالٌ؛ فلهذا لم : تو یں ال دل 
علی الفرق نیا 
ہیی 
(۱۳۳): مسالة 
0 00 ۳ ." 5 ود , ۳۰ 
ويجوز الخلع في حال الخیض والطهر وهو مباح فيهما جميعا"» 
ويُفارق الطلاق حيث حرم في حال الحَيْضٍء فان المرأةً دخلّث في 
الخلم مع الوم بتطویل ده ة علیهما*؛ فلهذا كان مباخاء ولیس 
كذلك الطلاق(*. 
2 ود 
(۶ ۱۳): مسالة 
إذا خالعها على دینار على أن یک ون له الرَّجْعَة؛ فالصحيحٌ من 
المذهب: أن الدین ار مردودء ويقع الطلاق ا 
فأما إذا قالث له: طَلَقْني على دينار على أن یک ون لي الرَجْعَةٌ فيه 
متى شُثْثْ» فمن أصحابنا من قال: يكون الدّينارٌ مَرْدودَاء وجب لها 
مَھْرُ المثل. ویِقَمٌ الطلاق با" 
۰ ۳ 4 وی ہے مر و ¢ م2 0 
والفرق بینهم ا: هو آنها إذا شرطت أن لها الرجوع. فقد شرطت [ما 


. 1۷۵/۲ فی (ب) : (المنفعة). (۲) انظر : «المهذب»‎ )١( 
في (خ) : (علیها).‎ ٤( .۲۹۰ /۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )۳( 
. ۹6/۲ انظر : «المهذب»‎ )٦( ۰۸/۱۰ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


(۷) في (خ): (ثانیا). یقصد ثانیا أنه یقع الطلاق بعد التزام مهر المثل من حيث الجمع لا الترتيب 
وعليه لاغرو في ذلك . 


[في الخلع في 
حال الحیض] 


000 
خالعها على 
دينار على 
أن يكون له 
الرجعة] 


]1/۹۰١ آب‎ 


[خ۱۰/ب] 


1 انعقاد 
صفة الطلاق 
أو وقوعه قبل 

النكاح] 


يم علس اا فرق الال 


ُنافی]۱) الخلم» ولمس ذلاك( ضا ومسألتّنا لیس کذلك؛ لات قرط 


شین مُتضادیین استحقاق الدینار» وثبوت ال جعة فلهذا قطنا" 
َحَدَ الشرطیّن و یتنا الشرط الاخر. 
با باد باد 
:)۱۳۵٩(‏ مسالة 


المُخْتلِعةٌ لا یلحقها طلاق بحالء فلو قال [لها]: أنتِ طالق لم 
يَلْحَقها من ذلك شي” “» ولو قال لمكاتبه: EOE‏ 

والفرقٌ بينهما: هو أن قولّه للمکاتب: «أنت حرا پتضمر ابراءه 
4۹۹۹۰ ٔ ولیس کذلك [قوله]٩‏ املع 
أنت طالقٌ؛ لأنّ هذا إيقاع طلاق» ومن 0 أن يصادف رَوجية کی 
والمُختلعة غيرٌ زوجة ألا تری أنَّه لا ب ص م ظهاره منهاء ولا إيلازه. 
فدل على الفرق بينهما". 

اد اد 
۶٤ن‏ مسالة 


لا تَنْعقِدٌ صفة الطلاق قبل النکاح بحال» وكذلك لايَقَمٌ الطلاق 


وت ہے )۹( 
)١(‏ ني (خ) : (ثانیا). (۲) بي (خ) : (كذلك). 
(۳) نی (ب) : (أسقطها). )٤(‏ ساقط من (خ) . 
)٥(‏ انظر : «الأم» :747/7 » و«مختصر المزنی» :8/ ۲۹۰. 
(7) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۸/ ۳۰۱. (۷ في (ب) : (زوجته). 


(۸) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۱٩‏ . (۹) انظر : (مختصر المزنی» : ۸/ ۲۹۱. 


قا الوصية وال بوخ عقاده في عَيْر" مه لان الوصية والتذر 
بح تعليقه بالقَرَرٍ والمجهولء ألائَرَى أنه تح الوصية بالمعدوم 
ٹل أن 2 تقو ل أَوْصَيْت لفلانٍ [بما تَحْوِل]”" هذه الشجرة؛ فلِهّذا جاز 
تعليقه في غير مك( والطلاق بخلافه. 

099/۰ ۳س فين‎ ٣ 
أصحابنا: إن ذلك لا یجوژ كما لا یجور عَقَدٌ الطلاق قبل الملك‎ 

02 و e‏ و 

والفرق بينهما: هو أنَّهِ وإِنْ لم يكن مالِکا لد الأمة في الحال فهو 

يد يع عو ۳ 
مالك لأصله ولمّایقوم مقامّه» وهوالام» وليس كذلك في الطلاق» 
فإنّه غيرٌ مالك للمرأة» ولا لِمَا یقومُ مقامها؛ فلهّذا افتّرقا9». 

سس 


,ر۷ مسالة 
2 وو و 


إذا قالت له: طَلّقني ثلانًا بألف» فطلقها واحدةً؛ استحق الك 
الالفب*» ولو قال لها: إن أعطيّتنى ألمّاء فأنت طالق ثلاناء فأعطنه 
لت الأليء لم تلق شيئًا". - 

07 ,0 جلك ي 
العوض؛ فَلِهّذا تقَسطت الألف على عدد الطلاق» فصار كالبيع. 
وليس كذلك في هذه المسألة» فانئه جَعَل ذلك شرطا في وُقوع 


)١(‏ في (ب) : (عين)» تصحيف. (0) في (خ) : (بحمل). 

(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ )٤( .۲٦٢‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۲۹. 
(۵) انظر : «الأم» : / ۰۵۱۷ و«مختصر المزنی» :۸/ ۲۹۲. 

.4۷ /۱۰ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٦( 


[فیما إذا قالت 
له: طلقنی ثلاثا 
بألف, فطلّقها 


واحدة] 


[1/۱7١ [خ‎ 


9ے تالا ففرُوق| مسال 
الطلاق الو u LC EE‏ 
فلهذا لم بقع شيع من الطلاق!'' 


RR 
مسالة‎ :)۱ ۳۸۱ 
(ذا کان ل من زوجته طف واحدة فقاگث [له]۳: طلْقنی نات‎ 
۱ بألفي. فأجابها إلى ذلك. فما الحکم فيه ؟‎ 
من أصحابنا“ مر من قال: يُنظر فيه» فإن كانت المرأةٌ لا تلم أنه قد‎ 
ّي من طلاقها واحدثه لم يَجِبْ عليها إلا لث الألفیہ وان كانت قد‎ 
. لل سخ [علیها]" الالف‎ 


ومن أصحابنا من قال: : سواء عَلِمَت أو لم تغلم [بذلك]* [all].‏ 
یس ییحی عليها الأَلْفُ؛ لأنٌ معنى ذلك: طقني الطلاق ق المحرم. 


۰4۸/۱۰ : نی (خ) : (ولو لم). (۲) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي)‎ )١( 

(۳) ساقط من (ب) . 

(5) قال ابن الرفعة : ( قال: وان قالت: طلقني ثلائا على آلف» آي: وهو يملك علیها الثلاث- فطلقها 
طلقة» استحق ثلث الألف؛ آي: سواء أعاد ذكر المال» أو اقتصر على الطلاق؛ لأن الخلع من جانبها 
معاوضة مشبهة بالجعالة» ولو قالت: رد علي عبيدي الثلائة ولك ألف» فرد واحدًا؛ استحق تحق ثلث 
الآلف؛ فكذلك ها هناء وليس كما لو قال الزوج ابتداء: طلقتك ثلانًا على آلف. فقالت: قبلت 
واحدة بثلث الألف. فإنه لا یقع الطلاق؛ لأن الخلع من جانبه تعليق فيه شائبة المعاوضة» ومن شرط 
الوقوع بالتعليق حصول الصفة المعلق عليهاء ومن شرط المعاوضة أن يوافق الإيجاب القبول» 
ولم يتحقق واحد من الشرطين. نعم: لو قبلت واحدة بألف» استحق الالف» ووقعت طلقة. وقيل: 
الثلاث» وهو اختيار القفال» والصحيح في النهاية. 
وقيل: لا يقع شيء. وحكى أبو الفرج السرخسي في مسألة الكتاب: أنه إذا لم يعد ذكر المال» يكون 
الطلاق رجعيًا. وحكى الشيخ أبو علي وجها: أنها إذا سألت الثلاث» فطلق واحدة؛ لم يقع شيء 
وغلط ناقله. وحكى الحناطي وجها: أنه يرجع عليها بمهر المثل» والمذهب الأول). انظر «كفاية 
النبيه في شرح التنبیه» ۱۳/ ۳۹۵. 

. ساقط من (خ)‎ )٥( 


90 7 77 ]01 وکر ذلك في 
مقابلة هذه الطلقة والطلقتیٌن التي قبلها. 

قال: ان المقصو 5 من ذلك [التحر يم؛ لأن]" الَحریم م ية يَقَعٌّ بالطلاق 
الثلاث ذه الطْلقَة [وبالْین]“ قبلهاء و 7 رہ یت ر من 
جو بال شر یں عهر أفداح فسَكر بالعاشر”» 7 
اول ِنَّه المُحرَّمُ وخدووون سوا كد لاك هاهنا: 

قال ایا ا ها ماش »والقرى نااج ال ای ا 
الواحدة والائتین في وقوع التَحُريمء وإنّما الب ڑا“ في التحريم في الطلقةٍ 
لثالشة لاغيرٌء ولیس كذلك فيما ڈگرہ ری لأن لكل قدج جُزء من 
التحریم فانضاف؟) بعضها إلى عفن فصار الكل محر اه کان 21" 
موجودًا من شرب الجميع» فدل على الفرق بينهما 0 ء وال آعلم. 


MONRO 


(۱) زيادة ضرورية لموافقة ما آثبتته جميع المصادر من رأي المزني» وتابعه ابن خيران. 
قال آبو إسحاق الشيرازي [في «المهذب» : ۲/ 4۹۷] : وقال المزني يََلَنْهُ: لا یستحق إلا ثلث 
الألف علمت أو لم تعلم لأن التحريم يتعلّق بها وبطلقتين قبلها. 
راجع المسألة في «الحاوي الکبیر»: ۰۸/۱۰ ۹٦ء‏ وانہایة المطلب» ۵۳۹۳/۱۳ ۳۹6 
والوسیط: ۵/ ۳4۵ والبیان: ۱۰/ ٥٠ء‏ والتهذیب : ۵/ ۵۷۰. 

(۲) ساقط من (ب)» انظر : «الأم): ۵١۷ /٦‏ . 


(۳) في (خ) : (آن). )٤(‏ في (خ) : (وبالتي). 
)٥(‏ کذا فی النسختین. () في (ب) : (حق). 
(۷) في (خ) : (من العاشر). (۸) في (خ) : (البائن). 


() فی (ب) : (ما یضاف). )٠(‏ انظر : «المهذب» ۲/ ٩۹۷‏ . 


[ب ۹۷/ب] 


کتاب الطلاق 


«کناب الطلاق!'' 
٩(‏ 1۳): مسالة 
لا د تقد وفوع م الطَلاق اتی الشهوده وهر إجماع انا" آهل 
العلے!”ء وار خلافه الى أن من شرطه أن يطلقها 
بحضرة شاهدَین» كما كان النکاخ یا کا الی الشهود وهذا عم 
والفرق بینهما: 5ھ ا" شترطوا في عفد النكاح طلبّا 
للاحتیاط واثبات e‏ فلهذا كان و 1 عقد د النكاح] ٠”‏ كالول 
ولیس کذلك الطلاق؛ لأت إزالة ملكِ. فلم یر إلى الهو كالوَلِي. 


CSE SE 
ئ ): مسألة‎ 5 
إذا طلّق امرأته ثلاا دفعة واحدة وََعْنَ» ولم يفعل مُحرّمَاء وإنَّما‎ 


فعل مکرومًا. 


فان فيل لے کہ سَبّْعَ حَصَياتِء ورَمامُنْ دفعة واحدةً؛ 
احتست ہا حصاة بن فک كان هاهنا مثله؟ 


)١(‏ في (خ) : (مسائل الطلاق وغير ذلك). 

. ساقط من (خ)‎ )٢( 

(۳) انظر : مراتب الإجماع » لأبي محمد بن حزم : ۱/ ۷۲ء ونصه: (ولا نعلم خلافا في أن من طلق, 
ولم يشهد أن الطلاق له لازم » ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع» 
لابن القطان: ۲/ ۳۲. 

)٤(‏ في (ب) : (يعتد). 

)٥(‏ في (خ) : (فيه). 

.۵۸ ۰40۷ /5 : انظر : «الام»‎ )٦( 

(۷) انظر : دالام) : ۳ 9۷۵ ۰ و«مختصر المزني» : 8/ ۰.۱۱۵ 


[نی طلاق 
الثلاث ع 


واحدة] 


[إذا قال 
لزوجته: إذا 
طالق فقالت: 
قد حضت. 


فكذّمها] 


و»_ 2ئ 2 


ای و وی سم مہ یس 


+٦ 
کالہ فلك اثللاناء فان كل واحدة تطلّق ثلانّاء فلهذا افترقا.‎ 


و وت 
:,٦(‏ مسالة 
إذا قال لها: إذا حضت فأنتِ طَالِقٌ؛ طُلقت بأَوّل رُؤیة الدّم ولو قال 
لها: (ذا حضت > د انت ت طالقٌ؛ لم تلق حتى تَلقضی الحيضة”". 
والفرق بينهما: هو ای المسألة الأولّى عَلَّىَ [الطلاق]" بَس 


رُؤْيةٍ الدم؛ فلهذا قلنا :اّما تُطلّى بأولٍ جُزء منہ ولیس كذلك 
ناما ها روجو سرم بولا AN‏ 


RRR 
مسالة‎ :)1 ٤ ۲( 
ادا قال لزوجته: ادا حضت. فأنت طالقء فقالت: قد حضت.‎ 
فَكَذَّماء كان القول قولّها [مع یمینها]* لأن هذا الأمر" لا يُمْكِنْ‎ 


الوصول" الے الا من جهتها؛ لاف علی ذلك. 


.۲۳ /۳ انظر : «المهذت»‎ )١( 

. ساقط من (خ)‎ )٢( 

(۳) ساقط من (ب) . 

)٤(‏ ساقط من (ب). موافق لما في «المهذب». 
)٥(‏ في (خ) : (آمر). 

)٦(‏ في (خ) : (التوصل). 

(۷) انظر : «المهذب» ۳/ 5 ۲. 


وبهذایُفارق إذا قال لزوجتَيْه: إذا حضشما فأنتما طالقتان, فقالتا: قد 
حضناء [فکّمما]۱؛ كان القول قولّه لأنّهِ مامُنا قد جَعَلَ حبص کل 
واحدة شرطا في وقوع الطلاق على صاحبتها؛ فلهذا لم يُقبل فا 
نحل غيرها”» وإِلّما بقل قول کل واحدة في حى نفیسھاء فیکونْ قد 
جد بعض ال 
دیو وت 


(۱۶۳): مسالة 


إذا قال لزوجتيه: إن حضتما [حَیْضء] فأنتما طالقتان» فمن 
أصحابنا من قال: هذا تشرط مُحال؛ لانّه علق طلاقها بوجود حَيْضةٍ 
5۶ "99۹۶۷ با ول 
فأنتما طالقتان؛ لأن ذلك لیس بشرط مُحال". 


CK SES 


(۱) ساقط من (ب) . 

6 2 (ب) : (قولهما) المثبت موافق لما 2 («الحاوي الکبیر»»» و«المهذب». 

(۳( 2 (ب) : (غيرهما) » المثبت موافق لما ٤‏ ««الحاوي الکبیر))ء و«المهذب». 

(4) انظر : التلخیص. لابن القاص» ص: ۱۷ ۵ » و«الحاوي الکبیر» : ۰۱۳۷/۱۰ و«المهذب» ۳/ .۲٢‏ 

)٥(‏ ساقط من (خ)ء والمثبت موافق لما في «المهذب». 

0 انظر : التلخیص. لابن القاص» ص: ۱۸ ۵. 
وحکی الشيرازي والجويني في المسألة وجها آخر: آنهما إذا حاضتا وقع الطلاق؛ لان الذي 
یستحیل هو قوله: حيضة؛ فیلفی لاستحالتها؛ ویبقی قوله: إن حضتماء فیصیر كما لو قال: 
إن حضتما. فأنتما طالقتان. انظر: «المهذب» 1/۳ ۲ و«نهاية المطلب» ۰۲۷۹/۱6 ۲۸۰ 
وصححه النووي في «روضة الطالبین»: ۱۵۸/۸ ]. 

(۷) وهذا القول محکی عن المزني یل انظر: «الحاوي الکبیر» /٠١‏ ۰۱۳۹ و«روضة 
الطالبین» ۸/ ۳ 


[خ 1/۱7۲[ 


[فیما إذا قال 
لزوجتيه: 
إن حضتما 

حَيْضَةَء فأنتما 


طالقتان] 


[ب ۵ 


[في قوله 
لامرأته: إذا 
ولدت فأنت 
طالقّ» فقالت: 
قل ولَذت 

فکڈہا] 


[نی قوله 
لزوجته: أنا 
منك طالق؛ 
ولامته: أنا 
منك حرا 


و فکب ارلا نوق الال 


٤ 4(‏ : مسالة 
فان قال لامرأته: إذا وت فأنت طالقٌ» فقالت: قد وَلَدْتُ فكَذّسا 
الزوج؛ لم يُقبل منها إلا بين بیغ( لأنّ إقامة | لبينةِ على الولادة ممکن. 
ويُفارقٌ هذا إذا قال لها إذا حضت؛ فأنت طالق. فقالت: قد 
حضتت وكذّيهاء فبِنْالفول قولها مع يمينها”". 7 ات 


3 


السسة تا للك تبان ال ها 


RRR 
مسالة‎ :)١15 5١ 
إذا قال لزوجته: آنا منك طالق ونوی طلاقها؛ طُلّقت‎ 
ولو قال [لأَمَتِه]”": آنا منك خر ونوى عِنْقّها؛ عقت في قول أبي‎ 
علي ابن أبي هريرةً» وقال غیره من أصحابنا: لم تَعْيِقٌ‎ 
والفرق بينهما: هو أن الطلاق حل للنكاح*» والنکاخ [تَصِح اضانشه‎ 


الی]٩)‏ کل واحدٍ [من]” الزوجَيْن فلهذا جاز إضافة حَله إلى كل واحدٍ 


منهماء وليس كذلك الحرية فإنّھا حَل للمك والملك لا تصح إضافئه 


إلى السيدء فلهذا لم يصح إضافة حله إليه"» فان الفرقٌ بينهما . 


RF 


(۱) انظر : «البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۱۰/ ٠٠١١‏ . 


(۲) انظر : «المهذب» ۳/ .۲٢‏ 

(۳) ساقط من (ب) . 

)٤(‏ حل العقدة یحلها حلاً: فتحها ونقضها فانحلت. والحل: حل العقدة. «لسان العرب»: 
۱ قلت: : فحل للنکاح؛ أي : تقض لعقدة النکاح الموئوقة بين الزوجین. 

)٥(‏ في (خ) : (یصح إضافة). 

. ساقط من (خ)‎ )٦( 

(۷) انظر : «المهذب» ۰۸/۳ ۹ء و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۱۰/ ۸۷. 


(۱ ۶ ۱): مسألة 


50 1 1 و e‏ 0 : ہہ 
سرپ وب بی رد بين 
هو الظاه*» ولو قال: لها عا ترتع علقها؛ ميك 


والفرق بینهما: هو أن الطلاق ازالةٌ ملك ؛ فلهذا جار أن ساسا 


في الق ولیس كذلك الظهاژ فانّه لا يزيل الیلك* والّما یوج 
لغضرت فلهذا مخز آن کر کان اب فدل علی الفرق بینهما: 
با ا جا 
(۷: ۱): مسالة 


إذا قال لها: اختاري نفسَكء ثم رَجَمَ قبل أن تختاز؛ صح رجوعه. 


وقال ابن حَيْرانَ: لا يصح رجوعه. كما لو قال: أنتٍ طالِقٌ إن 
دخلت الدان وهذا ليس بشيء©. 


ابي 9-0 7 7 2 

والفرق بينهما: هو أن قوله: نت طالق إن دخلت الدار- قد عَلّق الطلاق 
فيه بشرط؛ فَلِهّذا لم يصح رجوعه» وليس كذلك في مسألةٍ الاختيار؛ لأن 
ذلك [توکیل منه]" لها؛ فلهذا صم رجوعه» فبان الفرق بينهما. 


پا چا 


(۱) انظر : «المهذب» ۲/ .۳٦۸‏ 
قلت: استظهر الجوینی [في (نہایة المطلب»: ۱6/ ۷۰]: عتقها» وصححه النووي في «روضة 
الطالبين» :۲۷/۸]. ٠‏ 

.۱٦١ /۱۰ : انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۰۲۹5 و«الحاوي الکبیر»‎ )٢( 

(۳) في (خ) : (الملك). 

(4) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۸/ ۳۲۲. 

.۸۰ /۱۰ : ۸۳ء و«البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ /۱١ انظر : «نهاية المطلب»‎ )٥( 

)٦(‏ فی (ب) : (توکید فیه). 


[ذا نوی 
بالظهار عتقَ 


آمته ] 


[خ ۱۱۳/ ب] 


[فیما إذا قال 
لها: اختاري 
نفسك» ثم 
رَجَع قبل أن 
تختار] 


[في وله 
لامر آته: 
حرام] 


[في الطلاق 
۱ لمُعَلْقٍ , بصفة] 


اب ۹۸/ب] 


[خ : 1/۱7۳[ 


٦ 


9 لح ودوك ف فزق الئل 
۶۸ ۱): مسألة 


إذا قال لزوجته: بُضعك علي حرائ؛ زمه كفارة اليمين» قال 


أصحاتنا: ویقال أ“ صبها”2 وكف؟ © , 


ویفارق [هذا]”" إذا تَظاهَرٌ من امرأيّه حيث قلنا: لایجوز أن یقربها 
قبل التکفیر: هو أن قولّه: بُضْعُك علی حرامٌ- يمين فلِهّذا قلنا: 
يجوز [له]٩)‏ أن یفعَل الفعل قبل التكفير”» وليس كذلك الظهاژ 
اله يچب تحريمُهاء وقد [أوَفَع فیھا تَحْرِيمًا]”"؛ فلهذا لم يتف 7٦‏ إل 

نج ہر اا تم 
دید وت 
:)۱٤١١(‏ سالة 

إذا قال لزوجته: إذا طلقتك؛ فأنت طالقٌ. ثم قال: إن دخلت الدار؛ 
فأنتٍ طالِقّ ثم دخلّت الدار؛ طلّقت طلْقبَيْن؛ طَلقَةً لدُخولٍ الدار» 
وطلقة لے ۸ا الصفة”". 

ویفارق هذا إذا قال لها ابتداءً: إن دخلت الدارٌ؛ فأنتِ طالقٌ» ت 
قال [لها]”": إن طلقَتكِ فأنتِ طالق. نم دخلت الدان طلّت طَلْقَةَ 


)١(‏ صاب - من باب باع - لغة في أصاب. انظر: (مختار الصحاح»» ص: کر 


(۲) حكاه المزني عن الشافعی في «الإملاء»» انظر : المختصر : ۸/ ۲۹۷. 
0 ` ا 

۰۱۰۳ /۱۰ : انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۱۸۲ » و«البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٥( 
في (خ) : (الطهارة) تصحیف من ناسخه.  (۷) في (ب) : (وقع فیها تحریمها).‎ )1( 

(۸) في (خ) : (بوجود). (۹) انظر : «المهذت» ۲۷/۳ . 


واحدة؛ لأنّهِ هاهنا عَقَدَ الصفة قبل وجوب اليمين» وف المسألة قبلها 
SR‏ قبل تھا ہی 
RF‏ 
(۱۵۰): مسالة 
إذا قال لها: إذا وَقَعَ عليك طلاقي؛ فأنتٍ طَالِقٌ» ثم قال لها: آنت 
طالقٌ؛ وَقَعَ عليها طَلْقتان؛ طَلّقة بالمہُباششرۃء وطّلقة بوجود الصفة. 
ولو قال لها: كُلَماوَقَعَ عليك طلاقي؛ فأنْتٍِ طَالِقٌ» ثم قال لها: نت 
ظالق #طلقنث ثاثا 
والفرق بینهما: أن (کلما) تة تقتضي التکرار؛ فلهذا وفعت علیہ ثلا" 
ولیس کذلك"* قوله (إذا)؛ ان ذلك لایتتضی التکرار؛ فلهذا افترقا(“. 
با با جا 
(۱ ۱۵): مسالة 


الکلام في هذه المسألة في بیان الششروفِ التي یلق" الطلاق بهاء 
وبيان أحكامها وهي سبعة: « إن)» و«إذا)» [وامتی»]) و«متى ما١‏ 
وی حین ا» وی وَقت) وی زمان». ولها ثلائة أحكام: 


[الحُئْم]” الأول: آنه متی علق الطلاق فيها بشَرط؛ كان موقوفا 
على ذلك الشرّط فإذا وج الشَّرْطُ؛ وَقَع الطلاقٌ» وذلك مثل أن 


() في (ب) : (دخول). (۲) انظر : «الحاوي الكبير» : ۱۰/ ۲۰۲. 

(۳) في (خ) : ( ثلاث ). (4) في (خ) : (کل)؛ تصحیف. 

۰۱۹۸ /۱۰ : انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۰۰۲۰۵/۱۰ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )٥( 
.۱۳۰ /۸ و«روضة الطالیین»‎ 

() في (ب) : (یتعلق). (۷) ساقط من (ب) . (۸) ساقط من (خ) . 


[في بیان 

الحروفی 
الي يعاق با 

الطلاق ] 


[خ ۱۲۱۳/ ب] 


ألمّاء فأنت طالق [فهذا] ۲ على التراخی؛ فاي وَفْتِ وجدّت العطية؛ 


یقول: إن دخلت الدان وإذا دحلت الدارٗ [أو متی دخلت الداز أو 


سے یں من وأي حین آو آی وَفت ب» أو أي زمان دحلتِ 
القص الان ہو سو و اود می ای 
أعط 


ان ما عدا (إِنْ) «(إذا)» و الترا أن 3 
ر حي؛ يقو ۰ متی 


[عطية]"» أو متى ماء أو أي و نآ اي رمان آر آي حين أعط 


وأمّا «إن» و«إذا)» فعلی القَوَرٌء فإذا قال لها: ان أعطيّتنى [أو إذا 


أعطيتنى ألقَا؛ فانت طالت ]4 فهذا علی الفور إن وجدت الط 


هه سے ٠ ٠‏ م 2 ۰ 22 ۰ ہے اک ٠‏ 2 
عقي ب اللفظ وفع الطلاق. وان تخر ذلك بطلت الصفة. 
4 ۰ مر ۴ 9 ۰ 0 ,2 ٠ 72 ٠ ٠‏ 
الحکم الثالیث : أن یدخل في ذلك خرف إن لم فانه إذا وجد 


(۱) في (خ) : (ومتی ما). (۲) ساقط من (خ) . 


(۳) في (خ) : (أي). )٤(‏ ساقط من (ب) . 

)٥(‏ قال المزني رحمه الله تعالی آلطف الشافعی في وقت إيقاع الطلاق فلم یوقع الا واحدة» ولو 
قال: »نت طالق إذا لم أطلّقك أو متی مالم أطلقك» فسکت مدّة يمكنه فیها الطلاق طلقت. ولو 
كان قال: «آنت طالق إن لم أطلّقك» لم يحنث حتی نعلم أنه لا يطلقها بموته أو بموتها. 
قال المزني رحمه الله تعالى: فرق الشافعي بين ن «إذا» و«إن» فألزم في «إذا» إذا لم يفعله من ساعته 
ولم يلزمه في «إن» الا بموته أو بموتها. انظر «مختصر المزني» على حاشية على كتاب «الأم» 
للشافعي ۸/ ۲۹۷. 
قال ابن فارس : (وأمًا قوله في الفرق بين (إذا) و«إن» إذا قال لها: آنت طالق إن لم أطلقك» 
أو إذا لم أطلقكء فالفرق بينهماء أن «إن» لا يكون الا فيما يشك في کونه» و«إذا» لا یکون إلا 
فيما لا يشك فيه ولكن يكون وقته مشتبهاء ألا ترى أن الله جل ثناؤه يقول: إا اتآ آنهمّت؟۹. 
فهذا لا يجوز مكانه (إن السماء انث نشقت» لأن السماء تنشق لا محالة» فعلى هذا يجري هذا 
الباب). انظر «حلية الفقهاء» ۰۱۷۳ 


وانظر : «الحاوي الكبير» : ۱۰/ ۰۲۱۰ و«البيان في مذهب الشافعی» : ۱۷۲/۱۰ . 


انس 
ذلك؛ فلا خلاف أن ما عدا «إن» و«إذا» یکون على الفور : 4 مِثل قوله: 
متی لم ی [أو متى لم تفطيني أو متی ما لم تفطيني] وعلی 
هذا فقشها فهذا”" إن وح کات لق سي 27ھ لوَقَع الطلاق. 
وان جاک تہ سے ۲ 

وأما (إِن) و(إذا)ء فقال الشافعیی تمد الله علیه: (إذا) لت و(إِن) 
للتراخی“. 

واختلف أصحابُنا في ذلك على وجهین» فمنهم من تقل [جوابه نی ]*) 

6 4 6 0-۶ 

إحدى المسألتین إلى الاخری. وخزجها") على قولین. 

ومنهم من اکر السا على ظاهرهماء وفرّق بینهما فقال: 
إن لفمل ومتی' "لم یوکس من الفعل فالزوجية ية“ بحالها؟ ال 
997 و ا من الفعل؛ 1¢ طات e‏ 

ولیس كذلك «إذا» فإلّها لمان فإذا مَضَى عُمَيْبَ الفْظ جُزء ینکن 
وجودٌ الفعل فيه ولم یُوجَذٌ؛ حَكَمْنا والمخالفة'''؛ فلهذا افترقا. 

ری آبو سحاق, فقال : لفطة «نْ» ا پ7 ہے لا 
فا شرا تم ان هرل ادا طاعت ای ال تا 


(۱) ساقط من (ب) . (۷) في (خ) : (نفسها). 


(۳) في (ب) : (هذا). )٤(‏ انظر : «مختصر المزني» : ۸/ ۲۹۷. 
)٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ ني (ب) : (وفرقهما). 

(۷) في (خ) : (فیها ما). (۸) في (خ) : (فالزوجة). 

(۹) في (ب) : (تحالفا). (۱۰) بداية سقط من (ب). 


(۱۱) کذا نی الأصل. 


پا فی فزوق یال 
تقول: اا إن دخلت الدار؛ فأنت طالق. فاذا قال: إذا 


َك 


لم أطلناك: فأنت طالقٌ؛ فقل E‏ إيقاع الطلاق ولیس كذلك ن۱۷ 


في قوله: E‏ 
ان لت TT‏ 
بطلایِك؛ ہز ہہ 
فأنتٍ قال آبو العباس في تفریهه: إذا قال لها: إن حَلَّمَْتٌ بطلاقك؛ 
طالب كم قال: 
0 فانت طالی» ثمقال: إن كلمت آباك فانت طالقٌ؛ فهو حالف ويقع 


ااك ان الطلاق بوجود الضْفةِ ولو قال لها: إذا طَلَّعَتِ الشمش, أو إن جاء 
طالقّ1 رآس الشهرء فأنتٍ طالق؛ لم يكن ذلك یمینا. 

والفرق بینهما: هيو أن الير ما فصد ما الامتناغٌ من شيء آو 
إیجاڈ شيء من جهة الحالف أو المحلوف علیه» ولیس کذلك إذا 
طلعت افو لا ذلك یس »۲ الا ولا فغل لهما" فبه لاد 
طْلوع الشمس کان سواءٌ حلف. أو لم یخلف؛ فلهذا افْتّرقا©. 


جع کل 


[خ ۱۳6/] 


۰۱۷۳ /۱۰ : انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
ولابي المعالي الجويني یه کلام في هذا الفصل ماتع» راجعه في «نهاية المطلب» آنقل منه‎ 
قوله: (ولا یستقل بمعرفة الفرق بين «إن» و«إذا» من لم يفهم طرفا یتعلق بهذا الفصل من‎ 
العربية» فنقول: «إذا» ظرف زمان» وهو اسم مشعر بالزمان وکذلك «متی» وامتی ما و(إن)‎ 
حرف. وليس بظرف. وليس اسما للزمان. فإذا قال القائل: إذا لم أطلقك -فمعناه: أي وقت لم‎ 
أطلقك-؛ فأنت طالق» فقد علق طلاقها بوقت لا بطلقها فيه فإذا مضى وقت لم يطلقها فيه» فقد‎ 
وجدت الصّفة التي علق الطلاق بهاء و«إن» ليس اسما لوقت» وإنما هو حرف مسترسل على‎ 
.۱۲۸/۱۰ : الاستقبال لا إشعار فيه بزمان. هذا هو الفرق). بنصه من (نہایة المطلب»‎ 

(۲) قال الشيرازي عن أبي العباس بن سریج [في «طبقات الفقهاء»: /١‏ ۹ (وفرّع على كتب 
محمد بن الحسن). 

(۳) نهاية السقط من (ب). )٤(‏ في (خ) : (إليها). )٥(‏ في (خ) : (لها). 

. ۱۱۷ /۸ و«روضة الطالبین»‎ ۰ ۲۹۵ /۱١ انظر : «المهذب» ۰۲۹/۳ «نهاية المطلب»‎ )٦( 


:)۱٩۳(‏ مسألة 
طلاق المُكرّه لا يَقَعُ عندنا إذا و جدت فيه شرائط الاکراه۱. 
رارق سرت ی سنوی سس بھی وی 
قلنا: إن الحاکم ب يُجْبِرّه على الطلاقء ویقع ذلك: هو أن المُؤلي لَفَظ 
فا" حمل عليه بحَیٌ؛ فلهذا كع وليس کذلك الاکرائ نه یل 
عليه بغير حو حق؛ فلهذا لم یقع. 


اتا إذا أكْرِمَتِ امرأةٌ على إرضاع صبع فأَرْضّعته؛ شرت الحُزْمةٌ. 


(۱) انظر : «مختصر المزني» :۸/ ۲۹۸. 
قال العمراني : وقولنا: «بغیر حق» احتراز من المولی |ذا آکرهه الحاکم على الطلاق. 
إذا ثبت هذا: فلا یکون مکرها حتی یکون المکره له قاهرًا له لا يقدر على الامتناع منه» وآن 
یغلب على ظنه أنه إذا لم یطلق فعل به ما آوعده به. 
فان آوعده بالقتل أو قطع طرف كان ذلك إكرامًا. وإن آوعده بالضرب أو الحبس أو الشتم 
أو آخذ المال فاختلف آصحابنا فیه: فقال آبو إسحاق: إن ذلك لا يقع به الاکراه. وقال عامة 
أصحابنا وهو المذهب : إن آوعده بالضرب والحبس والشتم. فإن كان المکره من ذوي الأقدار 
والمروءة ممن يغض ذلك في حقه؛ كان إكراها له؛ لأن ذلك يسوؤه. وإن كان من العوام السخفاء 
لم يكن ذلك إكراهًا في حقه؛ لأنه لا يبالي بذلك. 
وإن أوعده بأخذ القليل من ماله مما لا يتبين عليه لم يكن إكراهاء وإن أوعده بأخذ ماله أو 
أكثره كان مكرمّاء وإن أوعده بإتلاف الولد فهل یکون إكراها؟ فيه وجهان» حكاهما المسعودي 
في «الإبانة» . وإن آوعده بالنفي عن البلد» فإن كان له آهل في البلد كان ذلك إكراهًاء وان لم 
يكن له أهل. ففيه وجهان. أحدهما: أنه إكراه؛ لأنه يستوحش بمفارقة الوطن. والثاني: ليس 
بإكراه؛ لتساوي البلاد فی حقه. هذا مذهبنا. وقال أحمد في إحدى الروايتين: (ما آوعده به.. 
فلیس بإكراه؛ لأنه لم ينله ما يستضر به) . 
وهذا لیس بصحيح؛ لان الإكراه لا يكون إلا بالوعید» فأما ما فعله به» فلا يمكن إزالته). انظر 
«البيان في مذهب الشافعي» : ۸۰ وانظر : «روضة الطالبين» ۸/ ۰ ۵. 

(۲) في (خ) : (بلفظ). 


والمولي] 


[ب1/44] 


[فيمن طلق 
عضوا من 
أعضاء امر آته ] 


)»سح كنإو ففروق اند 

والفرق بينهما: آن ذلك إكراة على فِمْلِ؛ فلهذا تَعلَق به الحُكُمُ وليس 
كذلك الطلاق. فاتّه اکراه على قول ل» فشابه (الاکر اهعلی]" الاقرا ر بإيقاع 
لطلاق. فإنّهِ لا يتَعلّق به حَکُم بالاتفای» فدل على الفَرْق بینهما. 

SESE 
مسألة‎ : ° 4( 

۰ص - ۶ اال كال 9ھ 
لاحت مايا و فا تا ات ال ارو موی 
آشبه ذلك کالّیق E‏ لم تطلق. 

والفرق بینهما: مر آنه إذا قال: شعدك طالقٌء آو ید طالیٌ فقد 
آشار بالطّلاق إلى ما هو مُتَصِلٌ با اتصال الخْقَة؛ فلهذا طلّقت؛ 
ولیس كذلك الدَّمْعٌ والحَمْل؛ لأنّه ليس منصلا به اتصال الخلقة؛ 
فلهذا لم تطلّق؛ فدل على الفرق بینهما. 


ہی 
(۱) ساقط من (ب). 
(۷) في (خ) : (و). 
۳( ساقط من (خ) . 
)٤(‏ انظر : «الأم» ٦۷٤/٦:‏ ء «مختصر المزنی» : ۸/ ۲۹۸. 
)٥(‏ ساقط من (خ) . 


)٦(‏ نی (خ) : (کالرتق والقرن)» قال ابن الرفعة: (ولو أضاف الطلاق إلى المعاني القائمة بالذات: 
کالسمع» والبصر والکلام والضحك. والبکار والغم والفرح» والسكون» والحرکة- لم 
يقع). انظر «كفاية النبیه في شرح التنبیه» ۱/۱۳ 1۷ . 
وکلام المصف بقوله :(کالرتق والقرن) الظاهر أنه کقول ابن الرفعة والبکارلانه وصف عندهم 
غير لازم » وما في الأصل موافق لما في البیان» للعمراني» و«منهاج الطالبین» : 1۸/۱۹ . 

(۷) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۸۵/۱۰ .۸٦‏ 


(155): مسألة 
إذا قال: بعك ید هذه الجارية أو رأسَّهاء أو أَوْصَيْتٌ [لك]”" برآسها 
أو یدها؛ ای ذلك. 
ویفارق الطلای؛ لأن الطلاق مَبٌْ على التغليب والسّراية؛ فلهذا 
29 تعلیقه بالجزء ء منها كتعليقه بلجل ولیس كذلك في الع 
والوصية؛ ات الو علی التغلیب وال رة 
ری ہیوت آنه لو قال: جَرْؤّكِ أو ربك" طالقٌ؛ طلّقت» ولو 
قال: بِعْتّكَ جزءًا من أَمَتي؛ لم يَصحّ [البيع]"؛ فلهذا بان الفرق بینهم ٩‏ 
با ا جا 
:)٥٦(‏ مسانة 
إذا قال: أنتِ طالق واحدةٌ لا بل ثِنَيْن؛ طلَّت ثلاناء ولو قال له: علي 
درهم. لاء بل وزهمان؛ آزمه دزهمان ذکر ذلك آبو العباس ف تفر 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : (دمعك)» هذا الذي في (ب) يخرّج على أنه وجه ضعیف في المذهب. قال الرُوياني : 
(لو قال: ريقك أو دمعك أو لبنك أو منيك أو دمك طالق؛ لا يقع الطلاق لأنه لا یتصل بها اتصال 
الحلقة وإنما البدن وعاء له وقال القفال: فيه وجهان قال: والصحیح عندي أنه لا یقع الا في 
دمك فانه یقع قال: وكذلك إذا قال: روحك طالق یقع على قياس قول غیرہ لا یقع» وقیل: إن 
اللبن والمني کالدم یقع الطلاق بالاضافة إليه وجهًا واحداء والوجهان في الدمع والریق وهذا 
لیس بشيء. وقال ابن آبي لیلی: یقع الطلاق بالإضافة إلى الریق وإلى کل ما في بدنها). انظر 
(بحر المذهب» ۱۱۱/۱۰ . 
وما فی (خ) موافق لما في «الحاوي الکبیر» واتهذیب» البخوي. 

(۳) ساقط من (خ) . 

۰۸6/۲ : انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۱/۱۰ «التهذیب في فقه الامام الشافعي»‎ )٤( 

۳ /1° : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


کت 
قال: بعتك ید 
جاريتي 
أو رأسّهاء أو 
آوصیت لك 


برأسها ] 
[خ ۱6/ ب] 


[فيما إذا آبانها 
في مرض 
موته» هل 


> ۶ 
ترئه؟ ] 


وق ینهما: بان قال: تمرم و أن یکو 


آراة بقوله: لاء بل دزهمان- رجوعًا عن الأول. 


ویْحتمل أن یک ون آراة زيادةً على الأول فإذا احمل هذا وهذا؛ لم 
رنه بالك شي لهذا قلنا : عليه وزهمان» وليس كذلك الطلاق. 
اه إیقاغ؛ فلِهّذا الزمناه ثلاث تطليقات؛ فبانَ الفرق بينهما. 

RF 
مسالة‎ :)1 ۵۷ 

إذا أبان زوجته في مَرَض موته» ومات. فهل تر ره أم لا؟ فیها() قولان. 

قال في القدیم: ترثه» وبه قالت الفقها ومن الصحابة عثمان 
وعلی د * ا 22 وغير هما . 

وقال في الجدید: لا ترث» وهو الصحيحُ©. 

فإ رر هدا فان مال الا أن تغالعهنا ق مرضه الها 
ومات لم ترثه قولا واحدًا. 


والفرق [بینھما]''': هو اي إذا سألته او فهو غير متهم ٤‏ آنه 
فص حرمانها الازث [نی ذلك ]؛ فلهذا ورن 


(۱) نی (ب) : (فیه). 
(0) في (ب) : (و). 
(۳) مسند الشافعي: ۳/ ۳۰۱۵۰/ 0ی1۰ ۰ والسئن الکبری: ۷/ ۰1۱۹ 


۲۹۹۰۲۹۸ /۸ : انظر : «الأم) : 7/ ۰۵۷۲ ۰9۷۳ و(مختصر المزنی)‎ )٤( 
.۲۱۳ /۱۰ : وواالحاوي الکبیر»‎ /6: TT 

. ساقط من (ب)‎ )٦( 

(۷) ساقط من (خ) . 


(۸) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۱۷ ۲. 


فان علق طلاقها في مرضه بصفة وفعَلّت تلك الصفة ومات فهل افيما إذا علق 


ره آم لا؟ ین 
ا مر ض مونه 

ینظر فيه» فان علقها بصفة لها [بد ُد من] وُجودها؛ مغل أن یقول: بصفة ا 
إن کلمت آباك؛ فأنتٍ طالِقء فکلمته؛ لم ترثه. [خ [1/۱٥‏ 


[وإن عَلّقها بصفة لاد لها من وجودها فمَعَلَنْها؛ ؛ ورنته]" على أحدٍ 
القولین؛ مثل أن یقول: کات َ انح طاات فلت طلّقت وورئّته . 


والفرق بینهما: هو أن فِعْلَ الصلاة لا بد لها منه؛ فهي غير مُتَهَمةٍ 
في ذلك؛ فلهذا" وَرّته» ولیس كذلك في المسألة قبلها؛ لأنّها ليست 
بِمُضْطَرَّةٍ إلى كلام أبيها؛ فلهذا كانت مُْهَمةٌ فلم ترئه. 

فان قفا ولاعتهاء لم رنه ويُفارق الطلاق؛ لأن الا یی النََسَبَ 
ویُوجب التحريمٌ على التأبید؛ فلِهّذا لم ترث» والطلاق بخِلاؤہ!' 

وأا إذا لها وهي مريضة ومائَثْ؛ لم يَرِنْها؛ لاه قد بان منهاء 
وزالت الرُوْجِيّة ہہ سو اي ير د 
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[ب ۹۹/ب] 


(۱) في (ب) : (بین)ء وفي (خ) : (لا بد من) بزيادة (لا)» والصواب حذفهاء لأمرين: 
ما آثبتناه موافق لما في (البیان)ء للعمراني : ۲۸/۹. 
لا بذ منه؛ آي: لا فراق منه» أي: لا بعد عنه. معجم مقاییس اللغة: ابن فارس : ۰۱۷۲/۱ 
فمعنی: (لها بذ من وجودها)؛ آي: تستطیع فراقها» فهي ليست مضطرة» كما بیّن ابن جماعة في 


آخر المسألة. 
)٢(‏ ساقط من (ب) . (۳) في (ب) : (ولهذا). 
)٤(‏ في (خ) : (لأنه). )٥(‏ انظر : «الأم» : ”/ 06. 


)٦(‏ انظر : «الحاوي الكبير» : ۸/ ۱۵۳ . (0) في (ب) : (الرجعية). 


[في الوارث 
يقومٌ مقا 
موروثه في 
تحدید خنثه في 
الزوجات ام 
العبيد] 


(وعع_- ھت و بر فرُوقٴ ا رت تل 
١/ه‏ 1): مسالة 


ولو كان له عبيدٌ وزوجات. فحَيِتٌ فيهنً» وآشکل علیه فلم 


سس حر لها ٥‏ 


يدر تا ٤‏ الزوجات أو في العبید» و يتبين حتى مات فھل 
يقومٌ وارثه مقامه. 


فمن آصحابنا من قال: یقوم وارثه مقامّه. 


والمذهت: آله لايقومٌ في ذلك بل يقر م بينهماء فان خرج سهم 
الحرية على العبید» واو ي ي الزوجات [على النکاح]( وإن 
ےج ےت ات یشک نت 


لے 


والفَرق: مرو و ان یں دی بی را 
0" 7 ولیس کذلك الطّلاق فد افا وة 
النکاخ- لا [مَدعَل للقرعة]" فيه»ء فلذلك" لم تخل في |زالته» 
فبان الفرق بیٹھما. 


پا ا 2 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) انظر : «الأم» : /٦‏ 171۲ و«مختصر المزنی) : ۲۹۹/۸. 

(۳) في (خ) : (دخل). 

)٤(‏ في (ب) : (هو). 

)٥(‏ في (خ) : (تدخل القرعة). 

)٦(‏ في (خ) : (فكذلك). 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۰/ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: 
۰ ۱۳ 


٩ ٩(‏ 1): مسالهة [فیمن له 
۱ 00 ۲ 1 زوجتان 
إذا كان له رَوجتان0"', فطلق إحداهماء ثم اشکل علیه فانه يوقف فأشَكَل عليه 
عنهن. ويُؤْحَذ بالبیان فان هو قال: طَلَقَتٌ هذه لاء بل هذه؛ طلَْتَا أيهما طلق] 
معّاء ولو وی إحداهما؛ لم يكن بالوطء صارفا للطلاق إلى أحدهما. [خ١١١/ب]‏ 
فان لم یکن هكذاء ولكن قال: إحداكما 0ی رل 
فان قال: ی آو هذه؛ طلقَت الأولى دون الثانية» ری" 
احداهما؛ كان صارفا للطلاق إلى إحداهما على أحد الوجهی*) 
والفرقٌ بينهما: هو أله اك طلق واحدء وآشکل علیه: فهو ما یذ 
بيان المُطلْقتة» ولا تفرضة ولیس کذلك إذا [طلخ اهب" 
لا بعيْيها؛ [لأئّه هامُنا یذ بمَرْض]" الطلاق"» فانّه هاهنا اختيارٌ 
شَهُوةِ؛ فلهذا افترقا في الأحكام التي ذکزتاا. 


e 
۱ ر ۹ مسالة‎ 
[في قوله: من‎ 
ولو کان [له] ما ومن من شرتی > مک‎ 
بقدو زید؟ طا شرته إحداهماء فکانت۱) صادقة؛ عدوم ريد‎ 
رو ام ف فهي طالق]‎ 


الطلاق عليهاء فان بشََنّه الثانية بذلك؛ لم تَطَلَق. 


(۳) نی (ب) : (قال). )٤(‏ نی (خ) : (القولین). 
)٥(‏ في (خ) : (لا). )٦(‏ نی (ب) : (طلقها). 


(۸) فرض القاضي النفقة فرضا: قدرها وحکم بها. «المصباح المنير» : ۲/ .٦٦۸‏ 
(۹) انظر : «المهذت» ۳/ ٤۳‏ . () ساقط من (خ) . 
(۱۱) في (خ) : (بشرنی). () في (ب) : (وکانت). 


[خ 1/۱۰۰] 


و سل کا ا ف وق ۱ 


ولو قال [لهن]"": من أخب رتني” " منكنّ بقدوم زیی؛ فهي طالقٌء 
فار 4 ره منهن و هش ۲)0 كانت» أم كاذبة وهكذا 


ا ي 
والفرق بينهما: هو أن البشار لا تخصّل بالكذب وإذا حصلث 
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تفعة» فقد حرج الثاني عن أن يكون م . اوس کذلك ا فان 
الخبَرَ ما دخلّه الصَّدقٌ والكذبُ؛ ولأ" الثاني مُخْبِرٌ ولا یزول عنه 
اسم ا [کما یکون]) الأول شخي و 


2 ری 40> 


(۱) ساقط من (خ) ۱ 

(۲) في (خ) : (آخبرنی). 

(۳) في (خ) : (لآن). 

)٤(‏ في (خ) : (آیکون). 

۰۳۷/۳ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۹6/۱۰ و«المهذب»‎ )٥( 


کناب الرجعة 


3 4 2 ۹9۹ 
که 3 أ د ی اه 1۹ 
ستا ہب 2 ع وك 
0 0 20 


اكتاب الر جعة ۱) 
ر١٦۱):‏ ال2 اح 
۲ 1 ۲ ۱ کے والمختلعة] 
ال جعیِة"" عندنا محرم»» ویّصح منهاالظهار والایلاء ویلختها 
ويُفارق المُختلعة؛ لأن رجي في معنی!“ الزوجاتِ؛ بدلیلِ 93 
لتاق يلكنينا [بالكقاية : كه ا لحقها]"" بالتضریے' ed‏ 
الم وليس كذلك المُختلعة؛ فد على ما ذكزناه. 
RRR‏ 
(۲ ۱ 1): مسالة [فیما تصح به 
a 2‏ قب 5 ۳ .ی الرجعة وني 
ولا تصح الرجعه إلا بالقول مع القدرة علیه» وأمًا بالوطء'" فلا و 
7 و ۲ > 
تصح بے الزجعة“. في أيام الخيار] 
۰ - ا 5 ےن ۹ ۲ 2۶ ھ م 
' ویفارق وط البائع للجارية في ملع الخبار حيث قلنا: هفخ . هو 2 ٦/ب]‏ 


3 اختیاز کر 1 اَنخ]9 رد منهإلى الملّك. والرد اح الملك 
بَصِحٌ بالقول وض كماد صح < ایتداء الملك. وليس كذلك النکاح. 


. ساقط من (خ). (۲) ساقط من (ب)‎ )١( 

(۳) الزجعية -بكسر الراء- وكان القياس فتحها: منسوب إلى الرّجعة» ولكن النسب موضع شذوذ. 
«النظم المستعذب» : ۱۷/۲ . 

)٤(‏ في (خ) : (معاني). )٥(‏ في (خ) : (بالصریح). 

)٦(‏ انظر : «المهذب» ۳/ 1۷ (۷) في (ب) : (الوطء). 

(۸) انظر : «المهذب» ۳/ 1۷ . (۹) في (خ) : (المفسخ). 


[ئی الشهادة 
على الرجعة] 


[ئی ارتجاعها 
حال رِدَّتها] 


2۶1۷۹ و هو ص | ست ا 
ددع ی فرُوق مسال 


فان الرجعة رد إلى النكاح» والردٌ إلى التکاح لا یسح بالفغل» كما لا 
يصح ابتداء الاج آبه ]ب فلهذا افترقا'". ۱ 


2 
:)٦٦٦(‏ مساألة 
الشهادة على الرجْعة ليست بشَّرْطٍ في أصح القولین". 
ویفارق ابتداء گم أن الرَّجَعة 2 ما]0) هت ,2 شعت من يه 
وإصلاحًا لما تلج منه؛ فَلھٰذا ۳ 9 [فیه] س 
يكن الو فيها درطا ولیس کذلك ابتداء فاته ابتداء عقد؛ 
فلهذا افترقا. 


با CSE‏ 
(155): مسألة 
إذا طلّقها طَلّقة رَجْعِبّة ثم ارْتَدّت» فازتجعها في حال ردتها؛ لم 


2 تصح الرجعة و 


1۹ [هذا] ادا ازتجعها وهي مُحْرمَةٌ حیث قلنا: : توح 
فة 0 :هو أن المُرئَدَةَ جارية في فشخ؟ فلهذا لم تصح رَجُعتھا نی 


(۱) ساقط من (ب) . 
)٢(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/۵ و«التهذيب في فقه الامام الشافعي» : ۳/ ۱۱۰۳۱۰ ۳. 
,۳( نص على ذلك في القدیم والجدید أنها ليست بشرط بل مستحبة انظر : «الام» : ۲۳/۲ 


و«مختصر المزنی» : ۳۰۰/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۱۹/۱۰ ۳. 
)٤(‏ في (ب) : (ربما)» تصحیف. (۵) في (خ) : (اشترط). 
)٦(‏ ساقط من (ب) . (۷) في (خ) : (العقد). 
(۸) في (خ) : (ارتد). (۹) انظر: «الام»: ۷/ ۰:۰۳ و«مختصر المزنی»: ۰۳۰۰/۸ 


(۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۲۰۳۲۳ ۳. 


کنات ار جو 0 
حال بادرس کذلك في حال ال حرام ا پیج" مانشمث : 
ا و جات والاحرام لا یمنم من ذلك؛ فلهذا [اذ ٌ فترقا]'''. 


با با بد 
:)٦٦٦(‏ مسالة [إذا قال: وال 
۱ 2 ىم يي اہ 2 6 لا أصبتك 
ادا قال [لزوججه]”': والله لا اصتس ای ۳ خمسة اشهر؛ فادا مضست. ھی اود 


فوالل لا آضبتك* ستةّ أشهر” » فَهُمًا ایلاءان یر کم کل واحد فإذامضتء 
۱ ہس ۰ (۷) / فوالله لا 
سفسة 8 
ولو لم بقل هكذاء ولكن قال : والله لا أَضْبتك© : خمسة آشهر وواللهٰ أشهر] 
اوك ہکا إناكدان آیضا لا آنهما ان فان تعانق 
زمان واحد". 
و عه . ِ 0 4 ع اس 
والفرق بينهما: هو أنه في المسالة الاولی قد فصل أحدهما من 
الآخر بقوله: فاذا م ن» ولیس كذلك في هذه || ألةء فته داحآ ٠١‏ [خ77١/ب]‏ 
بینهما؛ فلهّذا كان حکمهما(۱) واحد. 


با با اد 
() في (خ) : (یصح). (۲) في (ب) : (في). 
(۳) في (خ) : (فرق بینهما). )٤(‏ ساقط من (خ) . 


)٥(‏ في (خ) : (أصيبك). 

)٦(‏ في (خ) : (سنة)ء وما في الأصل موافق لما في «الام» و«المختصر». 

(۷) انظر : «الأم» /٦‏ 57/4 ۰ و«مختصر المزني» ۸/ ۰۳۰۲ و«الحاوي الکبیر» ۱۰/ ۷ ۳. 
(۸) في (ب) : (ستة)» وما آثبتناه موافق لما «الحاوي الکبیر». 

(۹) انظر : «الحاوي الکبیر» ۱۰/ ۳۵۰. 

(۱۰) في (ب) : (داخله). 

(۱۱) نی (ب) : (حکمها). 


۶ ه: .ور مى | کک ٹا‎ e 
SE 0 سس ل ل‎ 619 


[نی انقضاء (115): مسالة 
مدة الا بلاء 


۰ ۵ ۱ 


ہر و دو ہک عر وه ع 
000 فإذا آلی منها وانقضت مُدة الایلای وهو مجنون, فان أصابّها في 
ناصاہا] [حال]") جنونه فقد حرج عن حكم الایلاء في باب إيفائها حقهاء 
والکفارة لا تجب علے'''. 


4 ۶ ۰ 2 ۰ و ری ۱ م2 
i Ea‏ ہج قصد للمجنون 
هاهناء ولیس كذلك إيفاؤّها حقها؛ أن ذلك حى للادمیی» وإيفاء" 
خقوق الادمع؟ لايَحْتاح إلى فد فلهّذا افترقا. 


RRR 


(۱) ساقط من (ب) . 

(۲) وهو ظاهر مذهب الشافعي یله » قال : ولو آلی منها ثم جنّء فأصابها في حال جنونه أو جنت؛ 
فأصابها في حال جنونها خرج من الإيلاء» وکفر إذا أصابها وهو صحیح وهي مجنونة ولم یکفر 
إذا أصابها وهو مجنون لان القلم عنه مرفوع في تلك الحال. 
ولو أصابها وهي نائمة أو مغمى عليها خرج من الإيلاء وكفرء قال: وكذلك إذا أصابها أحلها 
لزوجها وأحصنها وإنما كان فعله فعلا بها؛ لأنه يوجب لها المهر بالإصابة» وإن كانت هي لا 
تعقل الإصابة» فلزمها بهذا الحکم وأنه حق لها أداه إليها نی الإيلاء» كما يكون لو أدى إليها حقا 
في مال أو غيره برئ منه. 
وذهب المزني وطائفة إلى أنها على حقها من الفيئة واستحقاق المطالبة» ولا يسقط بهذه 
الإصابة» قال: إذا خرج من الإيلاء في جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة» ولو لم يلزمه 
الكفارة ما كان حانثا و وت 
انظر : «الام» : ۷ و«مختصر المزني» : ۰۵/۸ ۰ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
۰ ورضة الطالبین : ۰۲۵۸/۸ و«كفاية النبیه» ۲۵۱/۱ . 

(۳) في (ب) : (وآیضا) تصحیف. 

() ني (خ) : (الآدميين). 

.۰۳ /۱۰ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


کان 
سقاصا!! جع ص ص چڪ ص چ ڪڪ 
میں 7 2 ص 


۷۱ء مسالة لق مدة ایلاء 
م اک ۶( 5 سے 
الحرة والامة في [مدة] الإيلاء سو اء ¢ ویختلفان في مده العدة وعدتهما] 
والفرق بينهما: هو أن الإيلاء ر ہے لاه بوفت : قت [فلهذا]“ 


ہے 


اسر نت ال وا وليس كذلك العد فانّها تجب ب لبراءة 

a 7‏ ی فان مد لے ا 

ریم ذلك اختلّف حکٹھا بالق ولزیته فدل على انفرق سای 
بينهماء لا له تحضر تنا الو ط٤‏ فو جب انش 1 ۳ 

فیها الجر والامة ات ا 


لد 262 
)۸ 1 1( مسالة تن لفظ 
۔ ںا 1 7 ٤ے‏ 1 
لفظ الظهار گنگ ولیس کذلك [قوله]۳: آنت ان یا رز 
فوله: انت 


والفرق: هو أن الله سبحانه عظّم الأمرّفي الظهار بأن سَمَاهُ: منک حرام 
من الْقَول وا 4 [المجادلة: ۲۰ ولیس 092 الحرام ؛ لان الله 4 سبحانه 
جَعَلّ حُكْمّه" حم اليمين» فقال: الل غرم ملک 4 إلى 
قوله : 6د رض اله تیک ۱۹ء فدل على القَّرْقٍ بينهما . 


CSE 


(۱) انظر : «مختصر المزني» : ۳۰۳/۸ و«المهذب» 4/۳ ۵. 


(۲) انظر : «الجمع والفرق» : ۳/ ۳۰۳. (۳) ساقط من (خ) . 

)٤(‏ آي: ضربت لرفع ضرر عدم الوطء فارتفعت بالوطء. )٥(‏ في (ب) : (یشرك). 

. 15 /۳ في (ب) : (کالعنة) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۳۸۳. (۷) انظر : «المهذب»‎ )٦( 
انظر : «روضة الطالبین» ۸/ ۱۱ ۲. () في (خ) : (ذکره).‎ )۸( 


(۱۰) انظر : «المهذب» ۳/ ۰۱۶۰۱۳ 


[في وطء 
المظاهر امرأته 
باللیل أو 
ناسیا بالتهاره 
وئی المعتکف 
يفعل ذلك] 


[خ 1/۱۷] 


لا حلاف 

علی مذهب 
أن الإیمانَ رط 

في عست الرقبة 
في الظهار حَمْل 
منه على المْقَیّد 


کسر ہو مس . مھ میم امس ان 


:)٦٦۹٦()‏ مسالة 


إذا وَطِیٌَ المظاهِرٌ زوجته التي ظامَر عنها في مُدَة الشهرین باللَيْل أو 
ناسيًا مارا لم سذ صَوْمُه ولم ینقطع تَتابمٌہ'"' ولو قال: لله على أن 
أغتكفت”" شهرین مُتابعین فوطی امرأته لَيْلَا؛ بَطْل اعتکافه. 


والفرق بينهما: رااان لارا فلهذا فده 
الوطه والصوم لا يُوجَدٌ لبلا» وإِنّما يوجد نهارًا؛ فلهذا افترقا . 
دیو پوت 
(۰ 1۷ مَسَالة“ 
فإذا تَقّرّر هذا من أصله [0]") قال قائل: فلم لا تقولون: إن قولہ''' 
ورن بطَهروت من يسآم 4 لا یتناول الم 2-7 یتناول 00 


.۳۰۸/۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )١( 

(۲) في (خ) : (یعتکف). 

(۳) في (خ) : (آفسد). 

. 4۵ /۱۰ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٤( 

(۵) قال ابن قدامة : (القسم الثاني: أن یتحد الحکم ویختلف السبب» کالعتق في کفارة الظهار 
والقتل» قيد الرقبة في كفارة القتل بالایمان» وأطلقها في الظهار. فقد روي عن الامام أحمد له 
ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقیدء وهو اختيار أبى إسحاق بن شاقلاء وقول جل 
الحنفية» وبعض الشافعية. واختار القاضي: حمل المطلق علی المقید. 
وهو قول المالکیة وبعض الشافعية. لأن الله تعالی قال: مود عَدل منک 4ء وقال في 
المداینة: #وأستنهدوا یکین راڪم 4 > ولم یذکر عدلان ولا يجوز إلا عدل. فظاهر 
هذا حمل المطلق على المقید. ولأن العرب تطلق في موضع» وتقید في موضع آخر» فیحمل 
آحدهما على صاحبه). انظر «روضة الناظر» ۱۰۵/۲ . 

. ساقط من (خ)‎ )٦( 

(۷) في (خ): (قوله في) . 

(۸) في (خ) : (المسلمین). 


ای #الَذِينَ ھر و دینک € فإنّه مُقَيَدٌ اهنا ومّطلق في 
الآية الثانية“ 
قلنا: لَسْنا 1۳ ول 


والفرق بینهما: هو آنا إِنّما تخمل المُطْلَّقٌّ على المُقَيْدِ إذالم 
يقترن" بالحكم المْقَیْد تَعْلیلُء كآية القتل» فأمًا إذا رن به تعلیل» 
قلا يجوز حمل التطلق [علی انید“ ومامُنا تعليلٌ ف الآبة 
المقیدةء وهو قوله : وم لَیفولونَ منک من لول ل [المجادل::۲]) 
وإذا کان کذلك. دل على الفَرٴق بینهما؛ وهذا اصل حَسََنٌ. 


)١(‏ نی (ب) : (الاخری الثانیة) کذا. 

(۲) فالشافعية: يصح عندهم الظهار من کل زوج يصح طلاقه» حرا كان أو عبداء مسلما كان أو 
كافرا. انظر: «المهذب» ۰04/۳ و«التهذيب في فقه الامام الشافعي»: ۰۱۵۱/۲ و«البيان في 
مذهب الإمام الشافعي»: ۰۳۳۶/۱۰ «روضة الطالبين» ۸/ .۲٦٢‏ 

(۳) في (خ) : (يقرر). 

)٤(‏ في (خ) : (أقرن). 

)٥(‏ في (ب) : (عليه). 


نان الطفارة 


<J) “2 ۳۹‏ ?2 
ستا7 8 2 بار 5 )19 
3 ۰ ص 


اكتاب الكفارة“ 


1١١‏ ۷ مسشاأل) [نی عتقه العبد 
۰ سے ہے سے ۰ كف . و ۰ 2 2 الغائب عن 
إذا وَجَبّت عليه كفارة» وله عبد غائب. فهل يجوز [له] إعتاقه عن الكفادة] 
3 ۰ سس ۰ مر ره 


الكفارة. أم زا 

يُنْظَرٌ فيه» فإن كانت العْیبة قريبة بحيث يُعْلَّم کون العبد سالماء فان 
بحبث لا يُعْلَمُ أن العبه سالِم 
أم لاء فهاهُنا لا يَجُرْنه عنقه عن الكفارة9». 


و لاو 


وه و کیہ ےک ورب 
عتقه يجزئ» وان كانت غيبة منقطعة 


5 ۰ 5 ۵ 2500 23 4 7 5 
وقال فى زكاة الفطر: إذا كان عبده غاتبًاء وأهّل شوال؛ كان عليه أن 
ری عنه زكاةً الفطر سواءٌ کات الغيبة منقطعة» أو غير مُنْقطعَة. 
۰ 2 ¢ و ٠‏ و 3 
والفرق بینهما: أن المَعنی الذي لم يجوز عتقه عن الکفارة ؛ لانه لا 
قل سلامته فالاحتباط آن لا بجزئه عن الکفارة ولیس كذلك کات 
7 0 5 1 و 0 75 5 
الفطر؛ لأنها تجب بالملك والأصل الاك ی EN‏ 
[بالمرت] ۱ فدل على ما ذکرناه۳. 


۰ 1۷ : مسالة [ئي اعتاق 
و و 5 ۲ 7 و کے او ی 2 ٠‏ ۔(ہ۸) المکاتب او 
لا یجوز عاق المکاتب في الکفارق ا ”.رين 
الکفارة] 
(ااسافظ م( (۲) ساقط من (ب) . (۳) نی (خ) : (آعتقه). 


.4۷ /۱۰ : انظر : «مختصر المزني» : ۳۰۹/۸ و«الحاوي الکبیر»‎ )٤( 
.۱٥١/۸ : انظر : «الأم» : ۳/ ۰۱7۷ و(مختصر المزني»‎ )۵( 
ساقط من (خ)ء انظر : «المهذب» ۰۷۱/۳ (0) في (ب) : (ذکرنا).‎ )٦( 


(۸) انظر: «الأم» : ۰۷۰۸/۲ و«مختصر المزنی» :۰10۰/۸ 


[فیما إذا أفطرَ 
المظاهر في 


ر ۲ سے[ + هرو میں |ام 
۷9ے : جرال وا 2 فىفرُوق| مسال 


والفرق: هو أن المكانّبَ بينه وبين سيده ینم من رجوعه 
بازش الجناية [علیه](؟ فلهّذا لم يَجْرْ جُز عتقه [عن الکفارة](. 


ولیس کذلك في المَُبْر؛ لأنّه إمّا أن یک ون وصية بعتقه"» أو عتقَا 


ما ۵ kr ۱ ET‏ تداس 
تعلق" بصفة وآیهما کان؛ فاعتاقه عن الکفارة جائز؛ لان ملك سيده 


٠‏ 7 ہے 7 و ےہ 
ابت عليه بدليل آنه يجوز له بیعه» ولا يجوز [له]٩‏ بیع المکاتب(*) 


V۳)‏ ): مسالة 


و۳ 
8 م 


إا ا لفطو ل ار اوران فلایخلو ]نا آن یک ون انا و 
لغیر عذره فإن کان لير عذر؛ آزمّه اسیئناف الشهرین. 


41 


وان کان لعُذر؛ كالسَّمَّرٍ والمَرّض» فمن أصحابنا من قال: هل يَلْرْمُه 
الاستثناف. آم [ل۲۹]۷؟ على و 
ومنهم من قال: إن كان أَفْطر بالسَّفَر؛ فعلیه الاستتناف" وإن كان 


أفطر بعذر من مَرض؛ ففيه قولان. 
2 2 کو و ا ۰ ° 4 
والفرق بينهما: هو ان السفر حدث بفعله واختياره؛ ف ذا [لزیه]) 


(۱) ساقط من (خ) . () في (خ) : (بإعتاقه). 
() في (خ) : (معلق). )٤(‏ ساقط من (ب) . 
)٥(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۳۲۸/۱۵ (1) انظر : «مختصر المزني» :۰۳۱۰/۸۰ و۰4۰۱ 


(۷) قال ابن الرفعة : ( وان آفطر بالسفر فقد قیل: یبطل؛ لأن السبب حصل باختیاره» وقیل: على 
قولین- إن قلنا: إن الفطر بالمرض لا یقطعه» على ما حکاه المحاملي وغیره: آحدهما: لا ینقطع 
آیضا؛ لأن السفر یبیح الفطر فآشبه المرض. والثاني: أنه ینقطع. والفرق بینهما: أن المرض الذي 
هو السبب في الفطر لیس باختياره» بخلاف السفر). انظر «كفاية النبیه في شرح التنبیه» 4 ۱/ ۱۲ ۳. 


7 ور 
تسس 
بت ابكار ل 


الاستئناف فيه» ولیس كذلك المرض» لأنّه ليس من فَعْلِه ولا صلع 


له فیه» فهو مَعْنى عَدَث بغیر اختياره' “» فدل على [الفرق» وعلى 
ماذکرناه]. 
با با با 


(۶ ۱۷): سالة 


وإذا قدر على الرَّ قَبَةِ بعد الشرُوع”" ف الصوم؛ لم له اعتاقها٩).‏ 
وبُارقُ الام 2 اذا [ حلت]*) مکشوفة الرأس» ٤ E‏ ۳ 
الصلاة فقد آز مها [آن ا را ھاو كان ال قب ا قر 
أخدّته وسترت [به]٩)‏ رأسَهاء ومَرّت على صلاتهاء وان كان عيدًا 
ل عات وسات ا 


۳۰۲/۸ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۵۰۰7/۷۱۰ و«المهذب» ۰۷۲/۳ ۰۷۳ «روضة الطالبین»‎ )١( 
.۳ ۱۲/۱۶ و«کفاية النبيه»‎ 

(۲) في (خ) : (ما قلنا). 

(۳) في (خ) : (شروعه). 

(6) انظر : «الأم»: ۰۷۱۳/۲ و«المهذب» 6/۳ ۷. 
وألزمه المزني الانتقال إلى الاعتاق انظر: المختصر: ۸/ ۰۳۱۰ ««الحاوي الكبير»»: ۰۵۰۸/۱۰ 
و«البيان فی مذهب الشافعي»: ۳۹۰/۱۰ و«كفاية النبیه» ۰۳۰۹/۱6 وصحح القول باجزاء 
الصوم النووي» «روضة الطالبین»: ۰۲۹۹/۸ 

)٥(‏ ليست في (خ) » ولعله قصد بها آنها حلت غطاء رأسها فصلّت ‏ وأصلها أن يقال(إذا صلت) وقد 
قال النووي في المنهاج مع نہایة المحتاج: (ولو صلّت أمة مكشوفة ال لس فعتقت فیها ووجدت 
خمارا إن مضت إليه احتاجت آفعالا مبطلة أو انتظرت من يأتي به لها مضت مدّة بطلت صلاتہاء 
فان لم تجده بنت» وكذا إن وجدته قريبا فتناولته ولم تستدبر وسترت به رأسها فورا كعار وجد 
سترة ولو لم تعلم بالسّترة أو بالعتق لا بعد مضی زمن يمكنها فيه السّتر لو علمت بطلت). انظر 


(نہایة المحتاج في شرح المنهاج» ۱۳/۲ . 
() في (خ) : (خلال). (۷) في (خ) : (ستر). 
(۸) في (خ) : (فان). (۹) ساقط من (ب) . 


(۱۰) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۱۱۵/۸ 


[خ 1/۱۰۸] 


[في وقت 
وجوب 
الکفارة] 


والفرق بینهما: هو آن الأمر بالسَتّر نما ترجه علیها ابتداءً حینما!' 
عَتَقَتْ؛ فلهذا قلنا: علیها الاتیان به ولیس کذلك هاهُناء فلن شط 
الانتقال إلى الصوم عَدَمُ الرقبة» وحال ما انتقل [إليه]”"؛ كان عادِمًا 
لته لین المعنی مق ینیما 

وأما [الأَمَهُ إذا طْلَقَتْء ثم أَعْتِقَثُْ]”" في آثناء العِدّة؛ ففیها قولان: 


9 کے طح يكباو ف زوق الئل 


أحذهما : تبني على عدة أَمَةِ. 

والقول الثاني: تبني على عِدّةٍ حُرَةٍ؛ فعلى هذا الفرق بينهما: هو 
EE‏ علیها ما ني 
ہے العد اه لدا لو باه 
گا لے الرقبة؛ ا ع ما عضی من الصیام؛ فلهذا درق بینهما 

با با با ۱ 
(۱۷): مسالة 

اتف قوله نی وَفْتِ وجوب الکفارة على ثلاثة أقوال: 

آحدها : أن الاعتبارٌ [بها]”" في حال الوجوب. 

والثانی: أن الاعتبار بها بحال الأداء. 

والثالث: [الاعتباژ فیھا]!“ بأغلظ الأحوال؟). 
(۱) في (ب) : (حین). (۲) ساقط من (خ) . 


(۳) في (ب) : (إذا عتقت ثم طلقت). 
(6) انظر : 22۱ : 5/ ۵۵6۰۵0۳ و«مختصر المزنی» : ۳۲۵/۸. 


)٥(‏ ساقط من (ب) . )٦(‏ في (خ) : (يحتسب). 
(۷) في (ب) : (فأما). (۸) في (خ) : (فیها). 


(۹) انظر : «الحاوي الكبير» : ۱۰/ ۰۵۰۷ و«روضة الطالبین»۸/ ۲۹۹. 


كبا و6۷ 
فإذا قُلَا: إن الاعتبارٌ [فیها بحال] الجوب فعلی هذا الفرق 
بين هذا وبين الصلاة إذا کان یما يآ اوقت أو كان صحیحًا ثم 
مَرِض ]”" أو سافر قبل خروج ا أن يُصَلَيَ [فانه ریا 
صلاة [مسافر]“ وصلاة سان : هو أن الاعتبار نی الصلاة بحال!“ 
الادای فان كان حا ا د ات مقیم. وان كان 

مسافزا؛ صلّى صلاةً مسافرء هکذا في الصّحيح والمریض. 
آلا ری آنه لو زالت الشمس عنه يوم الجمعق وهو عَبْن فان ره 
ال ولو ل قبل آنصلیهاه صار قزضه الجمعة اعتبارًا بحال الفِعْل 
[والأداء]" كذلك هاهناء وليس كذلك الكفارة؛ لأنّه مال تعلق 
بالڈمة9؛؛ فلهذا كان الاعتباژ فيه بحال الوجوب"» فبان لفق بينهما. 

با با جا 
:۷٦(‏ مسألة 


[خ ۱۰۱/ ب] 


[خ ۱۱۸ / ب] 


إذا قَدَفَ زوجته بالزّنا؛ زته الحَد وله التَخْليصُ!“ منه بالمان» أو لتخلیصه من 
ابیت فان هو لاعن اتب اعت ولها التخلیص(۱ منه یہ د 


والتعانها 
۱ گی ہے سس ہج >> 7 س ° 7 
[وإن هو أقامَ البينة؛ لزمها الحد» وليس لها التخلیص منه باللعان]٩).‏ ایا 
1 حدٌ الزنا] 
(۱) في (ب) : (حال). (۲) في (ب) : (ومرض). 
(۳) ساقط من (ب) . (6) ساقط من (خ) 
)٥(‏ في (ب) : (بحالة). )٦(‏ في (خ) : (بالدیة)» تصحیف. 


(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۵۰7/۱۰ ۰۵۰۷ وانہایة المطلب» ۰۵11/۱4 ولالبیان في مذهب 
الإمام الشافعي» : ۱۳/۱۰ ۳. 

(۸) في (خ) : (التخلص)ء خلصه من کذا تخلیصا؛ آي: نجّاه. «مختار الصحاح» ص: .٠٤‏ 

(۹) في (خ) : (لزمه)» تصحیف. (۰) في (خ) : (التخلص). 


[فى قذف 


الأجنبية] 


[فیمن له الحق 
ف حد القذف. 


والقطع] 


2020 ۶ک 5 کٹ سح يرا وال 
۹70 د مها ال بقول رر جو 
فلهّذا كان لها" إسقاطه بالَعان» ولیس كذلك [إذا أقام]7 البينة؛ لاد البينة 
وجب [الحدً]”"" عليها قَطْعَا ويقينًا؟ ؛ فلهذا لم يكن لها الخروخ منه. 
با با جا 
۱ء مال“ 
(فان قیل]": إذا قَذَفَ ا لم لا تقولون: ان( له آن یلاعن 
كما تم في الزوجة؟ 
فلا »لا تقول ذلك. والفرق بینهما: هو أن اللعنان یراد لا لفی 
السب أو لي لاش والأجنبية لا فراش هناك یه ولا تسب نی 
منه؛ فلهذا فرق بينهما. 
با با با 
(۸, مسنالة 
حَدٌ القَذْفٍ من حُقوقٍ الا دمیین عند الشَافعیی تنا 
وثفارق القطع فی السرقة لأن القَطْعَ في السرقة 4 خن لله تعالى یلق 
012 الادمیّین» [وهذا قد © المال» ولیس کذلك ٦172‏ انت 
N aN‏ آالھا نت عر المع Wee‏ 


اه۷ 


فبانَ الفرق بینهما. 
با با ا 
(۱) في (خ) : (له) . (۲) في (ب) : (إقامة). 
© اوت (4) في (ب) : (وتیقینا). 
(0) ساقط من (خ) . )٦(‏ في (خ) : (امرأة). 
(۷) انظر : «الأم) ۲۸/۹۰ واروضة الطالبین»۸/ ۳۲۵. (۸) نی (ب) : (لحق). 
(۹) في (خ) : (وهو آخذ). (۱۰) في (خ) : (القذف)؛ تصحیف. 


(0)انظر : «المهذب» ۹/۳ ۳. 


۷۱ مساألة 
إذا قالت له: طُأَنِي فوطتّها؛ لم يَسْقطِ الخد عنها ولا عنه بذلك» ولو 
قالت له: اقطم يَدِيء فقطعها؛ سَقَط القصاص عنه في أحد الوجهْن") 


٥ £ 


و ق [بينهما]"" :هو أن المرأة [لو]۲ اة شرت بانو و 
تا انیت لیس كذلك في القَتْل والقطع؛ لأنّه [لو آضافت]" ذلك 
إلى نفسها بأن اعترفت به؛ لم يجب علیها شيء» وإذا كان کذلك بان 

و 
الفرق بینهما. 
ها ع ا ار تن و 
وفرق آخر: هو أن الواجبٌ بالوّطءٍ خق الله تعالى؛ فلهذا لم يَسَقَط 
5 ہم ۶ مده 1 
باباحتها [لسبب ]۲ وجوبه ولیس كذلك القتل والقطع. فإنالواجت 
سم 0 و 
به حق للادمیع؛ فلهذا عمل فيه إسقاطًها بإباحة سبب وجوبه. 
ود ہت 
(۱۸۰): مسألة 

إذا قذف زوجته بزئا آضافه إلى ما قبل الرَوْجيّة؛ لم يكن له أن 
يلاع . 

5 4 و پوت 42 

ويُفارق إذا لم يضف ذلك إلى ما قبل الزوجية؛ لأنه فى هذه الحال2*) 
(۱) انظر : (نہایة المطلب» ۱۷ ٢٦۲۱ء‏ وكفاية النبيه ۱۳/ ۳۱۱. 

(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) في (ب) : (أضاف). 

.۳۱۸ /۸ : قلت: ولها أن تحده إن طلبت ذلك» انظر : «الام» : 7/ ۵ و«مختصر المزنی»‎ )٤( 
آي: في حال ما قبل الزوجية.‎ )٥( 


[فيمن قرف 
زوجته بزنا 


قبل الزوجية] 


[ب ۱۰۲/] 


«مد_ع_- ما ف نوق انال 
غيرٌ مُحتاج إلى هذا القَزْف؛ لأنّها لو أَنَثْ منه”" بولد [لم]" یلحَقه 
فلم يكن للعانه معتّی “٥‏ 

[ولیس]!“ كذلك إذا لم يُضفه”؛ لآنّه قَذْفَ [هو مُحتاج]" إلے!“؛ 
لها لو آتث بولد [منه] ۳ ریت لحني | "لفان كان كركف 0 
۵ پا ۱ 


)١(‏ أي: من هذا الزنا. (۲) ساقط من (خ). 


(۳) كأن تأتي به لاقل من ستة آشهر. 

(4) قال آبو إسحاق الشيرازي: (فصل: وان آتت بولد لدون ستة آشهر من وقت العقد انتفی عنه 
من غير لعان لأنا نعلم آنها علقت به قبل حدوث الفراش وان دخل بها ثم طلقها وهي حامل 
فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة آشهر لم یلحقه وانتفی عنه من غير لعان لأنا قطعنا 
ببراءة رحمها بوضع الحمل وأن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش). انظر «المهذب 
في فقه الشافعي» ۳/ ۷۹ 


)٥(‏ ساقط من (ب) . )٦(‏ في (ب) : (یضف). 
(0) في (خ) : (فهو یحتاج). (۸) لنفي نسب. أو لدفع معرة. 
(۹) في (خ) : (لم یلحقه). 


(۱۰) قال العمراني : ( وإن تزوج امرأة» وقال لها: زنیت قبل أن آتزوجك.. وجب عليه حد القذف» 
وهل له أن يسقطه باللعان؟ ینظر فیه: 
فان لم يكن هناك نسب یلحقه من هذا الزنا.. لم يكن له أن يلاعن» وبه قال مالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنهما. 
وقال أبو حنيفة: (له أن يلاعن) . دلیلنا: أنه قذف غير محتاج إليه» فلم يجز له اللعان لأجله. 
كقذف الأجنبي. وإن كان هناك ولد وادعی: أنه من هذا الزنا.. ففيه وجهان: 
أحدهما - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» واختيار أبي علي الطبري والقاضي أبي الطيب : 
أن له أن يلاعن لأجله. قال: لآن به حاجة إلى هذا القذف لنفى هذا الولد» كما لو آضاف الزنا 
إلى حال الزوجية. ۱ 
والثاني - وهو قول أبي إسحاق» واختيار الشيخ أبي حامد : ليس له أن يلاعن لأجله؛ لأنه لا 
حاجة به إلى أن يقذفها بزنا يضيفه إلى ما قبل النكاح» بل كان يمكنه أن يقذفها بزنا مطلق, وأن 
الحمل ليس منه» بل هو من زنا ). انظر «البیان في فقه الشافعي» ٤۸/٠١‏ . 


ستامب 9 دبمار ھک 


(۱۸۱): مسالة [ إذا نککھا 
اذا نکم امر أو نكاحًا فاسداء وقذفها بالرنا» فان کان هناك نَسَتّ؛ٍ كان u‏ 7 
له أن ینفیّه باللعان» ولا يثبّت الإیلاءُ ولا الظهاز في النکاح الما ۱ 
والفرق: هو أن اللّعانَ هاهنا [هو]" ۸ محتاج إليه؛ لأنّه يني به عنه 
ات الفاسد؛ فلهذا استوی فيه النکاخ الصحيح والفاشسد: ولس 
كذلك الظّهارٌ والإيلاء؛ لأنّ ذلك نما ینت ف الروجيَة الصحیحت 
لک وة 2 هاهنا. 
1۸۲۱ مسالة ۱ 
[نی أن القيامَ 


قد ذكرّنا أن حد القذف من حقوق'“ الآدميين» فإذا ثبت هذاء فانه بر القذف 
۵ 2 ۰ 5 سے 4 ٠‏ 01 ع 4 
موروث. ومن [ذی ]!*) الذى پرثه؛ فيه ثلاثة آقو ال: موروث ] 


و 


[أحدها]”: أنه يرنه جميعٌ الوَرَثة إلا الزوج والزوجة. 


.۸۵ /۳ انظر : «مختصر المزني» : ۰۳۱۳/۸ و«المهذب»‎ )١( 

(۲) انظر : «الام» : 1۳۲/۲ . (۳) ساقط من (ب) . 

(4) في (خ) : (حدود). )٥(‏ كذا في الأصل ء وهو ساقط من (خ). 

)٦(‏ ساقط من (ب) قال ابن الرفعة : ( قال: وان وجب الحد فمات انتقل الحد إلى جميع الورثة؛ 
لأن حد القذف موروث عندنا؛ لأنه محض حق الادمي كما ذکرنا؛ فکان موروئا کسائر 
الحقوق. وإذا ثبت أنه موروث انتقل إلى جميع الورثة کالمال وحقوقه. 
وقیل: ینتقل إلى من يرث بنسب دون من يرث بسبب.» أي : کالزوج والزوجة كما صرح به آبو 
علي بن أبي هريرة والطبري» ونقله عنهما 
القاضي آبو الطیب ووجهه: أن الحد وجب لدفع العارء ولا عار علی الزوج والزوجة لزوال 
الزوجية بالموت؛ فکانا كالأجانب» قال الرافعي: وهذا یحکی عن ابن سريج). انظر المسألة في 
«كفاية النبیه في شرح التنبيه» ۱۹/۱۰ ۲. 


[خ ۱۲۹/ ب] 


۲ 0 5 8 ۳۹4 ۳ ی 

على هذا اشر يته رین اي هو قاس موف و 
ااي فلهذا ا شترك ذوو" الأنساب والاسباب ولیس كذلك حَد 
القَذف [فائه إنَّما]" يراد لر فع”" المَعَرَة وليعْل كَذْبٌ القاذفٍ. 
وهذا المَعْنى لا ظ فيه لذي الأسباب© ؛ فلهذا لم زونه 

وو 

ومِمَايَدُلٌ على صحة الفرق: هو أن القصاصٌ قد يَسَقَطٌ” إلى 
مال وهو الدَّية» وتلك موروثة كسائر الأموالِء وحَدَّ القَذْفٍ بخلافه. 

والقول" الثاني : في الأصل أنه نما يَرثُه الذكورٌ من العَصبة لاغیر. 

ویفارق غیرّه من الأموال وا لقصاص؛ لأن حَدَّ القَذْفِ يراد لر م٩‏ 
العار والقضاحة ۱ فلهذا اختص بالعَصّبة دون غيرهم» وبهذا فارق 
غیره من الحقوق. 


(۱) في (ب) : (ذو). 

(۲) نی (ب) : (وانما). 

(۳) في (خ) : (لدفع). 

(4) في (خ) : (ولیقام). 

(۵) فی (ب) : (الآنساب)ء والزوج من ذوي الاسباب. 

)٦(‏ ني (ب) : (سقط). 

(۷) في (خ) : (والفرق)؛ وهو تصحیف. 

(۸) قال ابن الرفعة : ( وقیل: ینتقل إلى العصبات خاصة أي: وهم الذکور» كما قاله المارودي؛ 
لأہم آخص بدخول العار عليهم» كما اختصوا لأجل ذلك بولاية النکاح» وهذا ما نسبه 
المارودي إلى ابن سریج). انظر كفاية النبیه في شرح التنبیه ۱۷/۵/۰ 

(۹) في (خ) : (لدفع). 

(۱۰) في (خ) : (والخضاضة). فضح الشيء یفضحه فضحا فافتضح إذا انکشفت مساويه» والاسم: 
الفضاحة والفضوح والفضوحة والفضيحة. «لسان العرب» : ۲/ 6۵ ۵. 
ویقال: لیس عليه في هذا الأمر غضاضة آي: ذلّة ومنقصة. «مختار الصحاح!» ص: ۲۲۷. 


2 
128 5 لكي 2۱ 
سیم ۹ ما رک 
۰.۰ ۳ 


والقول الثالث: أله ره + جمیع الورثة المُناسبون وغیرهم (. 
NS‏ 
(۱۸۳): مسألة 
ومتى عَمَّا بعض الورثة عن حَد القَذف؛ سَقَطَ حَقه ولم یس قط حق 
یر و سی حَقه]» ولو عَا بعضهم عن نصیبه من 


)١(‏ انظر: (وإذا تقرر أنه من حقوق الادمیّین الموروثة فقد اختلف أصحابنا في مستحق ميراثه على ثلاثة آوجه: 
آحدها: أنه یستحق جميع الورثة بالأنساب والأسباب من الذكور والاناث كالأموال. 
والوجه الثاني: آنه یستحقه الورثة بالأنساب من الذکور والاناث دون الورثة بالأسباب كالزوج والزوجةء 
لارتفاع سبب الزوج والژوجة بعد الموت فصارا بانقطاع السّبب کالاجانب. 
والوجه الثالث: وهو قول أبي العبّاس بن سریج أنه يستحقه ذکور العصبات دون إنائهم؛ لانهم آخصض 
بدخول العار عليهم» كما یختصّون لأجل ذلك بالولاية على النکاح. (فصل) فإذا ورثه من ذکرنا: استحقوه 
على الاجتماع والانفراد» بخلاف القصاص المستحق بين الورثة على الاجتماع دون الانفراد وأنّه لا يجوز 
لحاضر مطالب أن یقبض وله شريك غائب أو قد عفي ویجوز لوارث حد القذف إذا كان له شريك غائب 
أو قد عفي أن ینفرد باستیفاء الحدّ كله لنفي المعرة عن نفسه ولا یتبعض الحد بقدر ميراثه. وقال آبو الحسن 
00202312197 سو جه ومد ا طا زان نف الم کا 
يكون بحد مقدر فامتنع تبعیضه). «الحاوي الکبیر»: ۱۱/ ۲۷. ۱ 

(۲) في (ب) : (استیفاژه). ولا فرق بین أن يقول استیفاء حقه أو استیفاژه فکلاهما صحیح لأن الضمیر راجع في 
كلمة استیفاژه إلى كلمة حقه عند قوله ( سقط حقه ) لا إلى الحد كما قد يفهمه بعضهم وهو یتضح بالاي : 
أن المصنف قصد أن للعافي استیفاء حقه في الحد أي ینقصه من الحد؛ لأنه حقه کالدین والدية وهذا هو 
الوجه الثالث عند الخرسانیین كما یتضح من کلام صاحب البیان 
قال العمراني : ( وإذا انتقل الحد إلى جماعة من الورثة» فعفا بعضهم عن حقه من الحد» ثبت جمیع الحد 
لباقي الورثة» لأن الحد جعل للردع» ولا یحصل الردع إلا بما جعله الله تعالی للردع. هذه طريقة أصحابنا 
العراقیین» وقال الخراسانیون فيه ثلائة آوجه: 
آحدها: أن لباقي الورثة أن یستوفوا جمیع الحد لما ذکرناه. 
والثاني: یسقط جمیع الحد كما قلنا في القصاص. 
والثالث: تسقط من الحد حصة العافي وتبقی حصة من لم یعف. لانه یتبعض» فتسقط حصة العافي دون 
البافی» کالدین والدية. وإن قذف رجلاء فمات المقذوف ولا وارث له. أو قذفه بعد موته ولا وارث 
له معین.. ثبت الحد للمسلمین» ویستوفیه السلطان لائه ینوب عنهم في الاستیفاء کما ینوب عنهم ف 
القصاص). انظر «البیان في مذهب الامام الشافعي»۱۲/ 4 ۰۹۱ 

(۳) انظر : «المهذب» ۳/ ۹۲. 


اک ۳ ا + ور مى | اس ان 


۰ 4 8 7 سس ره نس ۶ ۰ ۷ و مک 
۰ ۳ ےہ ۶ ۰ ٠‏ ہے س و 95 ۰ 
بعضے]!' لسن كذلك حد القذف؛ فانه يتبعض ؛ فله دا الم 
8 0 1 72 
ف جيف gS‏ سو سور کے و ار aa‏ و 7 
وفيه وجه آخر: ان حد القذف لا یتبعض فإذا عفا بعض الورثة؛ 
كان للباقین أن يَسْتوفوه کاملا. 
5 م هم فد 4 o‏ ,اسه و 5 م ہے 
وفيه وجه آخر: أنه کالقتل؛ إذا عفا بعض الورثة؛ سقط جميعه”". 
ئ ۸ مب 
[فى تكذيب 4۱ ۱۸): مسألة 
9 1 0ے ی کک < - ۳ سر وا 2 ٠‏ ً 
نميه بعد إذا قذف زوجته ولاعنهاء ثم کذب" نفسّه؛ قبل ذلك فيما هو حق 
الملاعنة] سس 
(۱) في (ب) : (لم يسقط بسقوط البعض)ء وهذا متسق مع الحاشية التالية لأن قوله لم يسقط بسقوط 
البعض أي القود قصد به أنه حق مشترك بين الورثة لا یتبعض وهذا سيوضحه كلام الماوردي 
الآتي لذلك انتقلوا إلى الدية لأا تتبعض 
قال الماوردي : ( وأمّا الجمع بين القود وحد القذف فغير صحیح. لأنهم في القود مشتركون وفي 
الحد منفردون فلم يجز أن ينفرد آحدهم باستيفاء القود وجاز أن ينفرد باستيفاء الحذء وإنما 
اشتركوا جميعها في القود وانفرد كل واحد في الحد لأمرين: أحدهما: أنّهم ملكوا القود ميراثا 
عن ميّتهم لانّه بدل عن نفسه فاشتركوا فيه كالذية وملكوا الحد نيابة عن ميّتهم لنفي العار عنه 
فانفرد كل واحد منهم به. 
والثاني: أن القود بدل فلم يسقط بالعفو حقٌّ من لم یعف. فلذلك ما اشتركوا وليس للحد بدل 
فانفرد» ولثلا يسقط بالعفو حق من لم يعف. وأمّا الدّية فإِنّما لم تسقط بالعفو حق من لم يعف. 
لأنّها تتبعض فصح أن ينفرد كل واحد منهما باستيفائه حقه. لأنّه لا يتعدّى استيفاؤه إلى حق شريكه 
والقود لا يتبعٌض ولا يمكن کل واحد منهم أن ينفرد باستيفاء حقه منه إلا بالتَعدّي إلى حق شريكه. 
فسرى العفو عن القود ولم یسر العفو عن الدية).انظر «الحاوي الکبیر» ۱۰۵/۱۲ و" ۰۱۰ 
(۲) في (ب) : (سقط بسقوط). 
(۳) وقد ذكرنا المسألة بتفاصيلها من كلام العمراني في «البيان» في حاشية (۱۰۲) والحمد لله فلا 
داعى لإعادتها هنا. 
)٤(‏ في (خ) : (أكذب). 


للا الام مت ((۸)) 
مہ كبرق سس شور ول ا نیما هو حلْ له من 
سوہ میں سے 

والفرق: هو أن ماکان حَمًا له فهو مُتَهَمٌ فيه؛ فلِهّذا لم يقب قول 


فيه» وليس كذلك فيما هو عليه؛ لأنّهِ غير هم فی فأَخِدٌ فيه 
بماهو الأغلظ عليه. 
RF‏ 
(0۸۵): مسالة 


آذا قال الرجل این الملاعنة: لت ان فلان فک 9 ٤‏ و 
من كتبه أله کت OE‏ 


وقال في موضع آخر: إذا قال الملاعن لابنه*: لت بابني؛ لم 


فمن أصحابنا" من تَقَلَ جوابه في کل واحدة من المسألتَيْن إلى 
اا وقال: فه ما قولان. 


() في (ب): (الرجعة)» انظر: «الأم): ۸۱ ۳ء و«مختصر المزني»: ۸ و«المهذب» 


۱۳ ۲ و«التهذيب في فقه ال مام الشافعي»: ۸ E‏ 
 )(‏ (خ) : (بابن). 5 7" 
642 2 (ب): (قاذفا) انظر: «الأم»: ۸ ۰ ول مختصر المزني»: ۳۱۷/۸« ونص كلامه 2 


(المختصر»: (لو قال لابن ملاعنة: لست ابن فلان؛ أحلف ما آراد قذف أمّه» ولا حد فان أراد 
قذف آمّه؛ حددناه). 

.7 117/8 : انظر : «مختصر المزني»‎ )٦( في (ب) : (لابنته).‎ )٥( 

(۷) قال الماودي : ( والوجه الثاني: أنه كناية ينوي فيه ولا يحدّ الا أن يريد به القذف» بخلاف 
المستلحق» والفرق بينهما: آن المستلحق لمّا اعتل نسبه باللعان صار الظاهر من نفيه قذف أمّہ 
وغیر المستلحق لمّا لم یعتل نسبه صار الظاهر من نفيه مخالفة أبيه في أفعاله وأخلاقه» فهذه 
الطريقة ة الأولى لأصحابنا ويشبه أن تکون طريقة أبي الطْيّب بن سلمة. 

(۸) في (خ) : (فيها). 


]ب/٠١”ب[‎ 


[في قولٍ 
الرجل لابن 
الملاعنة: 
لست ابن 
فلانٍء وقول 
الرجل لابنه : 
لست ابني ] 
[خ ۳۱۷۰ 


رجلا مرة بعد 


مرة] 


ومنهم من قال(: المسألتين علی اختلاف رورس سا 
[الذی] قال [فبه]۳: کون قَزْىَ]9) أرادَ به اذا لہ 27 قد فی نة 
والموضع الذي قال:[لا]"" یکون قذفّاء إذا قال ذلك بعدماتَمَى نسبه. 

ومنهم من قال: [هما]" على ظاهرهماء وفرّق بينهما بأن قال: 
قد جَرَت عادة الأب مع ابنه أن یقول له مثل ذلك يُرِيدٌ تأدیبّه وإصلاح 
حاله؛ فلهذا لم يكن قَذْفَا منه» وليس كذلك الأجنبيٌ فإنَّه [لم]”" تجر 
عادته أن یقول لابن غيره [بمئل]" هذا + فلهذا قلنا یکون قاذقا» فدل 


نو یت 
:)۱۸٦(‏ سالة 
إذا قَدَّفَ رجلا بالزناء ثم عاد وقذفه؛ نظرت. فان کان قَدَّفه قبل أن 


و م 


۵ یه 4 هی ر 9 رم یس یی ہر و رھ 
بد الاول؛ اکتفی بحد واحدء وان كان قذفه بعد أن حد ف الاول تظرت 


(۱) قال الماوردي : (والطريقة الثالثة: وهي طريقة آبي إسحاق المروزي أن اختلاف الجواب فیهما 
محمول على اختلاف حالین یستویان فيهماء فالذي قاله في الأب: أنه لا یکون قذفا إذا قاله 
عند ولادته وقبل استقرار نسبه في الحال التي لو آراد نفيه فیها باللعان لأمکنه والذي قاله في 
الأجنبی: آنه یکون قذفا إذا قاله بعد استقرار نسبه في حال لا يجوز لأبيه نفيه فيها باللعان فیکون 
ذلك قذفا من الأب والأجنبی بعد استقرار النسب ولا یکون قذفا منهما قبل استقراره لضعف 
النسب قبل استقراره وقوته بعد استقراره» والله آعلم. 

(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) ساقط من (خ) . 

)٤(‏ في (ب) : (قاذفا). 

)٥(‏ قال الماوردي : (الطريقة الثانية: وهي طريقة آبي على بن أبي هریرة: آن الجواب على ظاهر 
لت فیهما فیکون قذفا من الأجنبی ولا یکون قذفا من الأب. والفرق بینهما: آن للأب من 
تأدیب ولده بالضرب والاغلاظ في القول ما لیس لللأجنبی فصار ذلك من الأب إغلاظًا في القول 
المحمول على التأديب» ومن الاجنبی إغلاظ قذف لا مدخل له في التأدیب). 


7 1 

ie” eS‏ وم ل ہے .و . و ی مق و 
6 6 6 ۳ 

الد لکن يَعَرْرٌء وان قذفه]"'' بزنا آخر؛ ففیه وجهان أو قولان: 

ع و 7- 

آحدهما : لا بحد. 

رل 7 ¢ ۰ ا 5 یی ع ھاس ۰ 

والشانی: يد حدا انبّا؛ لان هذا القذف" ۲ [مخالف للاول]'؛؛ فلهذا 

0 ۳ و 
لم يبن" حكمه عليه" كما لو سَرَق وبا من انساد» فقطع. ثم عاد 
07 090 0 2 207 9 
فسَرقه'“ ثانیّا» فانه يُقطع انیا کذلك هاهنا مثله. 

KF 
مسألة‎ :)۱۸۷( 
SEOs A ی‎ 

ولو قذف جماعة نظرت. فان" قذف کل واحد بکلمتة" على 

۰۰ ص 1 
الانفراد؛ لز مه لكل واحد 2 ۰۳ : 

وهکذا لو قذف أربع زوجات [له]”" في آربع کلمات؛ [لزمه]"" 

ودږ ر عو 1 7 
لكل واحدة حد» وله اسقاطه باللعان او البينة. 

و كس 0ء و 01 مھ 7 7 جا یرم 0 مه راع 9o‏ م و و 

فاما إذا قذفهن بكلمة واحدة؛ مثل أن يقول : زنین. او أن : زناة 
تو 0 2 ر 0 و سس 1۶۳ 
أو يا زوانی فهل يجب عليه لكل واحدة حَد على الانفراد أو حد 

۶ و . ۳ 

واحد لجماعتهن؟ فيه قولان: 


(۱) ساقط من (ب) . 

(۲) کذا بالشك فی «روضة الطالبین»: ۸/ ۳۳۹ ء وفي «المهذب»: قولان. 

(۳) في (خ) : (الفرق)؛ تصحیف. (4) في (خ) : (یخالف الأول). 

۰۳۵۱/۳ انظر : «المهذت»‎ )٦( في (خ) : (یبن).‎ )٥( 

(0) في (خ) : (فسرق). (۸) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۰۳۲۰/۱۳ 
(9) في (خ): (فإن کان). () في (ب) : (بكلمة اللعان). 


(۱۱) انظر : «الأم» : ۰۳۲۱/۸ و«مختصر المزني» : ۳۱۸/۸ و«المهذب» ۳۵۱/۳. 


وب ]نع ف وق الئل 

احدهما: اه ت علیه كد لكل ٦۶‏ [ولا 7ھ 
کمال و آتلف لهل مال أو جَرَّحَ کل واحدة جَرْحًا. 

والقول الال تحت لجماعتهرٌ جد واا 

فعلی هذا إذا آراد أن يلاعِنَ ہہ أن يَلاعِنَ لکل“ و احدة على 
الانفرادء والفرقٌ بينه وبين ٠‏ الْحَذد: 081080910 
لأحد؟ المتداعين لا يكون يمينا للمدعي الا خر" وليس كذلك 
الحَذ؛ لأنّه يُرادلدَفْع المع وهذايَحْصٌلُ في حل واحد» کمایَخضل 
عند تکرار الحد. 

وإذا قلنا: إن الحدوة تتداخل» فالفرق بينه وبين القصاص حيث 
لم يَتَداحَلُ: هو أن القصاص موضوع غ للَمي, وکل واحدٍ منهم يُرِيد 
ذلك؛ فلهذا لم یتداخل, ولأنّه قد يط إلى مال» وحقوق المال لا 
مداخل و0 


آب 1/۱۰۳] 


ولو قف زوجته بأجنبی بيه ولم يُقم البيّنةَ ولم پلاعن فإنّه 
يُحَدُ ولم تَحِدْ من أصحابنا من قال: هي على قولیْن؛ لهذه الا 


.۳۱۸/۸ : انظر : «الام» : ۷ وامختصر المزني»‎ )١( 


() في (ب) : (والا بتداخل المحدود). (۳) وهو انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۱۲۰/۱۱ 
() في (خ) : (بکل). )٥(‏ نی (خ) : (لأجل). 
)٦(‏ في (ب) : (علی الاخر). (۷) في (خ) : (الحدود). 


(۸) قال الماوردي: (قال الشافعي: « وإن طلب الحدّ الذي قذفها به لم يحدّ لأنه قذف واحد حذ فيه 
مرة والولد للفراش فلا ینفی إلا على ما نفی به رسول الله ُء وذلك أن العجلاني قذف امرأته 
ونفی حملها لما استبانه فنفاه عنه باللعان». 
قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وذکرنا أنه إذا قذف زوجته برجل سمّاه فان التعن الروج 
وسمّاه في لعانه سقط حد قذفها وان لم يسمه ففي وجوب الحد عليه لقذفه قولان: آحدهما لا 
يحدّ ولا يجوز له ٍعادة اللعان من أجله. والثاني: يحدّ ویجوز له أن يسقط بلعانه فأمّا إذا لم 
يلتعن من زوجته وحد لها ثم جاء المسمّى بها مطالبا فالمذهب أنه لا يحدٌ له وعلل الشافعیٔ باه = 


کا 2<“ ا 7 2 
ستاصا 9 rr‏ ار 1 ۲ ا رح اه سر سو وج ا س س س س 0 د ص ن ا ا اندهج طلز ب ب ا ڪڪ ب ي )140( 
سد 7 هه 


ومنهم من قال: بد حدًا واحدًا قولا واحدًا. 


ويُفَارِقٌ هذه المسألة؛ لأن حَدَّ الأجنبيّ هاهّنا و کی ا 
المرأق فاذا خد لها؛ سقط حق" الأجنبيّ على و جو ال ولیس 


5 


کذلك هاهنا؛ ےر سے کے بل کل تحت 
بنفيها”"» فدل على المَرْقِ بینهما. 
سیت 
(58): مَسَالَة 

ولو قَدَّفَ رجلا واختلفا ٣‏ فقال القاذف: قذفتك وأنت عبد 
۳ پ9۹ یر فيه» فان عُلِمٍ له حال عُبودِيَةٍ؛ كان القول قول 
القاؤِفِ: وان علم [له حال]!“ الحُریة؛ کان القول قول المقذوف وإن 
آشکل حالّه؛ فقال هاهنا وني كناب اللّقيط: إن لول قول القازفی" 


و ری و سم ۷ 


قذف واحد قد حذ فيه مرّة يعني أن الزنا الذي قذفهما به واحد فلم يجب فيه الا حدٌ واحد وقد 
استوفى منه فلم يعد علیه» وقد وهم بعض آصحابنا فخرج قولا آخر إِنّه یحد من اختلاف قوله 
فیمن قذف جماعة بكلمة واحدة» وقد ذکرنا من الفرق بینهما ما یمنع من صحة هذا التخریج» 
فان قیل بتخریجه في وجوب الحد عليه ففي جواز لعانه منه وجهان: 

آحدهما: يجوز أن يلاعن منه لاه قذف قد كان مجوّزا في حق كل واحد منهماء والثاني: 
لا يجوز لأنّه تبع لحد الزوجة في اللعان فلم يجز مع سقوط اللعان في حقٌ الّوجة أن يفرد 
باللعان). انظر :«الحاوي الکبیر» ۱۱/ ۷۹. 


)١(‏ في (خ) : (حد). )٢(‏ في (خ) : (لنفسها). 
)٥(‏ ساقط من (ب) . (7) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۲۳۷/۸ 


(۷) في (خ) : (حرمته). 


[فیمن قَذْف 
امرأته في حال 
حصانتها فلم 
ید حتى 
زَنت] 


فمن أصحابنا من تقل جواب إخدّى م إلى ۹ 
وخرّجهما" على قولین. 

ومنهم من آجراها"" على ظاهرهماء وقرّق بينهما؛ فقال: لو جعلنا 
في الجناية القول قول الجاني» آدّی إلى أن لا يَجبَ للمَجنیع عليه شی ۶ 
لته ولیس" كذلك في القَذْفء فإِنَا وان أَسْقَطْنا الحَدَّ عن القاذف؛ 


آوجَبنا عليه مُنيته"» من جنسه وهو التَعْزِير» فلهذا افترقا. 


RF 
مسالة‎ :) ۸ ٩ 


إذا E‏ امرأته [بالزنا]"' رلم سنا فيه» ثم لم یم 
[علیه] ۰ ولا اللعان حتنی قلق حم ين تا بت ۳۹ 2 
في الحصانة المتقدمة e‏ 


من آصحابنا E‏ هن لاتشقط الخصانتة كما لو( زنّی وهو 
عبد ولميُقَمْ عليه الحَذُ حتى أَعْتِنَّ» فإنَّهِ يُقَامُ عليه حَد العبد. 


)١(‏ في (خ) : (فخرجها). (۲) في (ب) : (خرجھما). 

(۳) نی (خ) : (ولو). 

)٤(‏ ليست في (خ) ء ومنية مادتها منی بالالف المقصورة وهي هنا تعني القدر وقصد (فأوجبنا عليه 
قدره) من جنسه 
قال ابن فارس : (مني) المیم والتون والحرف المعتل أصل واحد صحيح» يدل على تقدیر شيء 
ونفاذ القضاء به. منه قولهم: منى له الماني» أي قدر المقدر. قال الهذلی: لا تأمنن وان آمسیت 
في حرم ... حتی تلاقي ما يمني لك الماني. انظر «مقاییس اللغة» ۲۷۰۱/۵ 

(۵) انظر : (نہایة المطلب» ۸/ ۵ 1۰۵ ۵. (7) ساقط من (ب) . 

(۷) في (ب) : ,حصانتهما). (۸) في (ب) : (وآن). 

(۹) في (ب) : (المقدمة). (۱۰) قال به المزني مه 

(۱۱) في (ب): (لو قال). 


وقد يُمْكِنُ الفرق بینهما بأن يُقال: الحدود مُعْتبَرةٌ بحال الوجوب؛ 
فلهذا غير حَُكَمُنا بالإعتاق! "» ولیس كذلك في مسألّناء فن الزّنا 
سیت سوسوي لها فلهذا المعنی 

ومن اصحاینا من قال ق اصل سذ إن الزّنَا الثانی" لاب قط 
الحصانة نة الم كما لو هد شاهدان عند الحاكم بشيء ثم فش 
بعدذلك» فإنَّه لا ونر هذا القن في الشهادة المتقدمة» كذلك هاهنا . 

ومنهم من فرّق بينهماء فقال: الحکم بالشهادة وم" من حبث 
الظاهِرٌ وحدوث الفشق بعد ذلك لا قدح في آمر قد حکِم بصحته. 
7ی۹۶ ما فنا" لم فطع" على الحصانة؛ فلهذاأثر [خ۱۷۱/ ب] 
تم جدوت الا المخرم فدل علی الفرق بينهما. 
1 پا با جا 
۰ ۹ ۲ ۲ وی نے 
:)۱٩۰(‏ مسالة [فيمن تظاه 


ای ییا ود عي وري من أربع نسوة 
ریو اسر اا اقآ" بكلمةٍ واحدة] 
۲ [ب ۳ ٠/ب]‏ 
ولو ار شوت ات ها ۳ جعه رن بکلمة 
واحدة؛ بأن یقول: ازتجعتکن إلى نکاح ی 


)١(‏ نی (ب) : (یعتبر). (۲) في (ب) : (بالاعیان). 

(۳) في (خ) : (في الثاني). (8) في (ب) : (ئی هذا). 

)٥(‏ ساقط من (ب) . )٦(‏ في (خ) : (لانا). 

(۷) في (خ) : (نقع). 

(۸) انظر: «الأم»: ٦‏ ۰۷۰۲ و«مختصر المزنی»: ۰۳۰۷/۸ و«المهذب» ۰1۸/۳ «روضة 
الطالبین» ۸/ .۲۷١‏ 


() في (خ) : (یرتجعهن). (۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۳۸. 


(«» من فو الئل 

والفرق بینهما: أن الق من الظّهارٍ الیل ظ عليه؛ لأنَّه قد آتی 
گر من القَوْلِء فَِذا وَجَبَ عليه لكل واحدةٍ کفار ولیس کذلك 
ال[جعة فإنّْما هي سد لما تلم من النكاح وإصلاح ما تفت 
[منه]”"». فلهذا کفاه نی ار تجاغه کلم واحندة: 

لا ری آنه لو طَلّقهن على الانفراد فارْتَجَعْهن دَفْعةَ واحدة؛ گناہ 
ا واه اس لك الا رفن کی لاخ من 4 سا 
على الانفراد؛ آزمه الكفارةٌ عن کل واحدةء كذلك عند الاجتماع» 
فدل على ماذکزناه. 

لد لد بد 
۱ء مسنانة 

رش مو سی A‏ وا ا 

ولا تنقضي [به]" العدَّة*» ولو لاعن زوجتّه وأباتھا!“ وهي حایل» 


ف وضعت لوت لها 


وکان الفرق بينهما: هو أن وَلَدَ لصب لايَلْحَقَه نَسَبْهِ فلهذا لم 
تتقض ات ]۲ العدة ولیس كذلك ٤‏ المٌلاعة؛ فان لو كدت 0 
[نفسه ]۲۳۱ لحقه السشت؛ فلهدا [انقضت E‏ العدة غ 


RRR 
. في (خ) : (ما). (۲) ساقط من (ب)‎ )١( 
.۳۲۳ /۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )٤( . ساقط من (خ)‎ )۳( 
في (خ) : (أكذب).‎ )٦( نی (ب) : (وأباءها بها).‎ )٥( 


(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۱/ ۱۹۰. 


گار اکا سسس 
0 1۹ : مسالة [فیمن أقرّت 
إذا أقَرّت المُطلّقة بانقضاء عدتها ثم أتث بولد لستة آشه فصاعذاء عدتهء نم 
ومی”'غیڑ مُتزوجة؛ َجقّ بالأول» وعلمنا" کذبها في إقرارها" فام انت بول لسع 
إذا كان عنده أَمَةٌ وهویطا ها ثم استبرأهاء فأَنَتْ بعد ذلك بوَلد “ 
لسَتة آشهر فاو الک بالسّید. ,003 
واختلف أصحايناء فقال آبو العباس: لا فزق بينهماء فتقل جوات 
اخدی الیساالن إلى انی [وقال]: : هما على قولينء وَالمَذْهَتُ: 
آتهما علی ظاهرهما(. 
.م ںہ تو AS‏ کہ ہے سس ٠‏ ,, ماک 
والفرق بينهما: هو أن في الحرة الفراش باق ما لم تتزوج؛ فلهذا الحقنا 
وہ ری ی مت ي آنحرء ولیس 


پٰ السید» فإنّه [ لا يُمْكنه إزالة فراش م۳۷ بالاسترای وقد 
وج ذلك؛ فلهذا لم يَلحَقه الولد إذا و رو فدل على 
الفرق بینهما. 

بد بات پا 


)١(‏ ني (ب) : (أو هي). 

و" 0 

(۳) انظر : (الام» جو ۷ء وامختصر المزنی) : ۳۲/۸. 

. في (ب) : (یظاهرها). وقوله یظاهرها كما في ( ب) أي أنه ممتنع من جماعها‎ )٤( 
. ساقط من (خ)‎ )٥( 

۰۳۷۸/۸ انظر : «المهذب» ۰۷۹/۳ و«روضة الطالبین»‎ )٦( 

(۷) في (خ) : (يمكنه إزالة فراش الامة). 

(۸) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۱۶/۱۱ 


[ب 1/۱۰] 


[خ ۱۷۲/ ب] 


(۱۹۳): مسالة 

الْمَعْنَدَة على ثلاثة ة أضرب: 

م ا E‏ والْفقة. 

والمُعْتَدةٌ عن طلاق بائن» فتَسْتَحِقٌ السُکتی دون اللفقة إلا أن تکون 
حاملا» فاذا تَبَتَ هذا فیقال: ا 
َه ی شا ينهم وما ات 1ی ناکت 3 
الماي فلهذا المعنی وَجَبّت [لها](» ولیس کذلك التفقة» فإنّها تج 
في مقابلة التَمكينٍ من الاستمتاع فإذا زال ذلك رال ما نی مقابلته. 

وض صحة ذلك: أن الله وتا اون لا کی اوت عون 
عن تن جار که (نسدق: A‏ بالط أن يك حوامل 
ل على ھا إذاكانتْ غير حامل فلا نفقة لها. 

والمُعتدّةٌ الثالشة: سر TE‏ سی ی بس 
أنه لا تفقة لهاء فهل ت" کو الشکی آم لا؟ علی قولین: 

آحذهما : لا شکتی [لها]”" قياسًا» على التفقة. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 
.۱٥١ /۳ انظر : «المهذب»‎ )۲( 
. ساقط من (ب)‎ )۳( 
يي (خ) : (قیاما).‎ )٤( 


والثانی ی '' ويُفارق التفقة :هو آن [لها السّكتى ب اما" 
لحفظ الماء؛ فلهذا 7 سرف [فیه ]۳۱ ری عنها از جها ]ا وغیرهاء 
ولیس كذلك الثفقة فإنّها وان لم ا تشتحقها» فقد جعل لها نی مقابلتها 
شيء ءاخر وهو المیراث فدلّ على افتراقهما©. 

2 
0 ): مسالة 

ایگ کو المع علی زوجها نک لان کاوسم 
لل هیر اا وا ا ان ن ین" تلك 
اندار؛ کان لرسا بیع أعيان ماه دون تلك الدار حتی للقي ما 
شکنی ا لذن مها 5 ا ا 

دیو هه و ا او م 2 ۶ ص of‏ ی 

فان قیل: [فلِمَ لم تجوزوا]" بيعها على آحد القولین» كما جوزتم 
بیع الدار المُسْتأجَرةٍ على آحد القولین» وهمافي المَعْنَى واحد۴ 

لنا: الفرقٌ ينهما: هو آنا لو جوّزْنا بیع الدار التي قد اه رت 
شکناها المُطلقة؛ م۱۳ تاكن سركي امقر بد یت 
ذلك إلى الزوج على وَجو"" الميراث» فيكون في معنى من باع شیئاء 


(۱) انظر: (الام۷:٥/۲۱۲‏ ر٦/‏ ٦ء‏ و«مختصر المزني»: ۸/ ۰۳۲۷ و«الحاوي الکبیر»: ۲۹۱/۱۱ . 


(۲) في (خ) : (السكنى تراد). (۳) ساقط من (ب) . 

)٤(‏ ساقط من (خ) . )٥(‏ في (خ) : (الفرق بینهما). 
)٦(‏ في (خ) : (و). (۷) في (خ) : (برقبة). 

(۸) انظر : «مختصر المزنی» :۲۷/۸ ۳. () في (ب) : (لم لا یجوز). 
١(‏ )في (ب) : (الواحد).  )(‏ (ب) : (ثم لم). 


(۱۲) في (خ) : (جهة). 


[في المعتدة في 
دار استحقها 
الخرماء 


لط وبا ففروق الال 


واستثتى مَنْقَعته؛ فلهذا بَطَلَ على القولیْن") جميعًاء وليس كذلك بیع 
الشيء المُستأجَرٍ على أحدٍ القوليّن » فبان الفرق بينهما. 

۱ ۱ با جا جات 

:)۱٩۵(‏ مسالة 

إذارَكبَ الزوج دیون لغرّماء وطلَق زوجتّه بعد ذلك فاسْتَحَّت 
الشکتی. فإنّها ون که الفرمای: فإذا قشم ماله" على الغرماء؛ 
رَجَعَّت بقذر أجرة السكنى إلى مد مْدة العذق فان كانت ممن تعد 
بالأقراء ضار م با جُرة ثلانة أقراء. 

وان كانت تَعْتَدُ بالشهور ضاريئهم" بأجرة ثلاثة آشهر. 

وان کاتت حاملا ضاربتھے!“ أجْرة [أقل مدة]”" الحَمُلء و 


س 


ره 7 2 5 
ثم »فان حرج ذلك زمان 1ا جر و افيا" التو فا کلام 
"وان حَرَجَتِ الأجرةٌ ده رَّت الزيادةٌ على القُرماوء وان حَرجَتْ 
قل» فهل لها آن ترجع بذلك أم لا ؟ 


Di E‏ ہس کیا سب ید بی لا رجوع 
سال آتال٢‏ '": لا [ذلك تشض]"۱ لما عَکا به؛ فلهذا 


)١(‏ نی (ب) : (أحد القولین). (۲) في (ب) : (المال). (۳) في (خ) : (في). 

)٤(‏ في (ب) : (صار بينهم). )٥(‏ في (ب) : (صارت). )٦(‏ في (خ) : (آول). 

(۷) حكاه الماوردي قولاً لأبي علي بن آبي هريرة» واختيارًا لأبي حامد الاسفراييني » انظر : 
«الحاوي الکبیر» : ۰۲۵۶/۱۱ ۰۲۵۵ «روضة الطالبین» ۸/ .٦٢٤‏ 

(۸) فی (ب) : (بذلك). (۹) فی (ب) : (حالا). 

(۱۰) ساقط من (خ) . )۱١(‏ في (خ) : (ئی ذلك نقضا). 


7 27 
اي یسح سح 
ہت 7 7 بارا 
۰ لے 


قال آبو إسحاق: إن کانث مُعتدة بالحمل؛ رز رجو جَعَت بالزيادة. وان 


و م ات ۱۰/ بت ] 
كان تعد بخیره؛ لم رغ قال TT‏ هو أنّها إذا کانث : 
َد بالکنل؛ فهي غير مُنَهمَة في قولها أن" ذلك القَدْرَ لم يَف بجر 
ال تین ولیس كذلك إذا 07+ نا" 
ال 2 1 > |20 

RR 
مسالة [فیما ذا لم‎ :)۱٩۱( 
تطالب بأجرة‎ . 
اذا طلّفت فلم نطاب بأجرة المَشکن حتى مَضَتٍ العدة؛ [لم يَكَنْ ال‎ 
لها أن]”” تزجع علی الزوج بالأجرة: مضت العدة]‎ 


وتفارق [التفقة]“ حيث قلنا: نها تزجم بہا: بأن" النفقة 
[وجبت ت]" على طريقٍ المُعاوضة؛ لأنّها في مُقابَلةٍ امین وقد وجد 
:9- ها ت الرجوع ہما“ في مقابلته اه فان و ما 


علیه» ولیس كذلك الشکنی( ۰۱ فدل على الفرق بینهما. 
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)١(‏ في (خ) : (لان). 

(۲) في (خ) : (المسكن). 

(۳) في (ب) : (فإن کانت). 

(6) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۱۱/ ۰۲۵۲۰۲۰۹۵ و(نهاية المطلب» ۲/۱۵ ۰۲ «روضة الطالبین»۸/ ٤١١‏ . 
)٥(‏ في (ب): (ثم لم تسكن بها أو ترجع). 

)٦(‏ ساقط من (خ). 

(۷) في (ب): (فإن). 

(۸) ساقط من (ب). 

(۹) ني (ب): (ہا). 

(١)انظر‏ : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۰۷۰/۱۱ 


وب سح وعدن فيفروق سانل 
فی إحداد لوت 
البائن] لا خلاف أن ا علبهاء وق لات 
البائن قولان والفرق بینهما ما ات من [أن]0) الرّجَعية في معنى 
رجات" ولیس کذلك البائن. 
فأمًا المُتوفی عنهاء فیجب علیها الاخداد وفارق البائن"*# لا 
فة فرقة الوفاة [حصَلت]: بغیر اختیار الزوجیّن » ولیس کذلك فهقة 
الطلاق. فبان الفرق بينهما. 
سم 
[في اجتماع ۱ مسالة 


عدتین على 
المرأة] إذا اجتمع على المرأو عِدّتان؛ وشل أن بُطلقّھا زوجُھا بعد الاخول» 


فوطأًبشبهة فقد وجب عليها عدتان؛ [عِدَة] من الزوج وعِدة 
[خ۱۷۳/ب] [من] وَطءِ الشبهة. 
وهکذا لو نكِحَث في العدّة ودخل بها الزوخ [الشانی]( وكانا 
جاهلین» وفرق بینهما؛ وَجَبَ”" علیها أيضًا" عِدّتان؛ عِذَّةٌ من الأول. 
وعدَةّ من الثاني» وما آشبه ذلك فإذا وجدّ ذلك؛ لم یتداخلا» ووّجَبَ 
عليها العدتان جميعًا". 


(۱) الإحداد من الحذء وهو المنع؛ لأنها تمنع الزينة» يقال: آحدت المرأة إحداداء وحذت تحد 
وتحد بضمٌ الحاء وكسرها. «تحرير ألفاظ التنبیه»ص: ۲۸۵. 

(۲) ساقط من (خ) . 

. ۲۷۰/۱۱ و«مختصر المزنی»: ۳۲۸/۸ و«الحاوي الکبیر»:‎ ٦ انظر: «الآم):‎ )٣( 

.717/6 /۱۱ : انظر : «الحاوي الكبير»‎ )٤( 

(۵) ساقط من (ب) . )٦(‏ بی (ب) : (فقال وجبت). 


(۷) في (خ) : (القضاء). (۸) انظر : «مختصر المزنی» ۰ ۳۲۹/۸. 


کل كار سس سس سس ي 

وفارق الآجال”" في الذيونِ حيث قنا: تتداخل؛ لأن الجا“ 
اعت سرت جما هی اشنا لها لس لك اعت 
فانها مقصودة في نفسها؛ فلهذا لم تتداخل. 

فأما إذا وَجبَت عليها عذتان [لرجل واحد] فإنَّها تتداخل. 

٠‏ والفرق بينهما: هو آن لقن هاهنا لادمیین سار ی لم 
واحد؛ فلهذا 1ئ ّ 

وأمًا إذا نکم ی ذمیة وتخل بهاء ثم طَلَقّھا فَأَسْلَمَتْء فإنَّهِ تجب 
علیها العدة» فان ترج" بها مُسْلمٌ في العدَة؛ كان علیها عدة واحدة 

۰ 7 مے ۰ پر 25 لا م2 

والفرق بینهم ا: هو أن المُعنی في الذمی: ان العدة وجبت عن 
[ماء](۷ م من لا حزمة 2 لمائه 0 وهو الکافر e‏ ؛ فلهذا تداخلا ولیس 
كذلك هاهناء فان سوب وَجَبا لآدميّيّن کاملي الخر م۱2 فلهّذا 

ومن أصحابنا من قال : لا چعداعلان۷. 


سس 
)١(‏ فی (ب) : (الإحلال). (۲) ساقط من (خ) . 
() في (ب) : (لو وجد واحدة). )٤(‏ فی (ب) : (لازمین). 
)٥(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۹۱/۱۱ )٦(‏ ني (ب) : (توفع). 
(۷) ساقط من (ب) . (۸) في (ب) : (له لما به). 
(۹) فی (ب) : (الکفر). () في (خ) : (الحریة). 


.۳۹۳ /۸ انظر : «روضة الطالبین»‎ )١١( 


الأَمَة يطأها 

سیدها قبل 
بيعها] 

زب 1/1۰0[ 


[ي بيع 
الامة في مدة 


الاستبراء] 


[خ ۶ 1/۱۷] 


659 س سے تال ا ق‌فتوق | مسال 


(559): مسال2) 
7 ووطتهاء وباعها قبل استرائها"» فان 
المشتري د یت تھا 7 واحد"". 


وفارق مسألتَنا؛ لأن الاستبرأء یجب لد" الملك؛ فلهذا اتی 
فیه باستبراء واحد» ولیس کذلك يها فقا فان العذة تع 4 لجل وال 
الفر اش لا بتجَدًد'“ المِلّْكِ؛ فلهذا لم یتداخلا* فبان الفرق بینهما . 

لد لد 
(۷۰۰): مسألة 

إذا كانت [له]”" أَمَهيَطَؤهاء ثم آراد بَيُهاء [فانه پستبروها فان 
باعها فی مُدة الاستبراء؛ صح البيع". 

ویفارق هذا بيعها]”" إذا کاتث مُستأجَرةٌ حيث فُلا: لا يجوز على 
آحد القولیْن؛ لا في الإجارة يدًا حائلة بين المُشتري وبين المَبيع: 
وهو حق السُسشتأجر؛ فلهذا لم يَصِمَّ البيعٌ» وليس كذلك هاهُناء فإنَّه 
لا ید هناك حائلة تَمْنعٌ من جواز البيع؛ فلهذا افتّرقا. 

فإذا تقرّر هذاء فإن قيل: فلم جار بيع الأَمَةِ في مد الاستبرای ولم 
یَجُز تزویج الحُرَّةٍ[في العذة]؟ 


قیل : الفرق بینهما: آن القَصْدَ من النكاح الاشتمتاغ آلا ری آنه لايَجُورُ 


(۱) ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (آن یستبرتها). 
(۳) انظر : «المهذب» ۱۳۷/۳ . )٤(‏ فی (ب) : (لتجدید). 
() في (خ) : (یتداخل). 

. 1۳۳ /۸ انظر : «المهذب» ۳/ ۱۳۸ ۱۳۹ء و«روضة الطالبين»‎ )٦( 


کا لکلا سسس ل 
[له]“ أن ایتزوج باعل له وكيا من کات ام [وليس 
ی و ون وس الي ی 
پستر ری م يَمَنْ لايل له وَطْوُّها من ذوات المَحاوم]”؛ ولهذا فرقبینهما 

سیت 
(۷۰۱): مسالة [نی المرأة 

إذا تزجت المرأةٌ فی آناء العدّق فذحل بها الزوخ [الشای, فان تک في أثناء 
CS‏ زانیان وان کانا جا نها 
٠‏ 4 6و2 6 مه 
فهو وطء شبهة ]!1. 

فإذات تر هذاء فإنَا تُمَرْق بيلهماء فادا القضت الد فأراد الزوج 
أن یتَروَح بهاء فهل يجوز" ذلك أم لا؟ 


قال في القديم: او وهی مب هه علية انا ویروی ذلك عن 
عمر بن الخطاب و( [وبه] قال مالك". 


یو الجدید: يجوز له ذلك. [وهکذا زوي ]۱ عن علي و ل" 
وبه قال ات العراق٩.‏ 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (ب) : (نتزوج لمن). 

(۳) ساقط من (ب). انظر : «الحاوي الکبیر» : ۲۷۱۰۲۷۵/۵ . 

(6) ساقط من (ب) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۱۱/ ۲۸۷. 

)٥(‏ في (ب) : (فاما). )٦(‏ في (ب) : (له). 

(۷) آخرجه مالك في «الموطا»: ۰۵۰۳/۲ رقم (۰)۲۷ والشافعي : ۰۵۱/۲ رقم (۰)۱۸۰ وعبد 
الرزاق في مصنفه»: /٦‏ ۲۱۰ء رقم (۱ ۱۰۱۵ والبيهقي في «معرفة السنن والائار»: ۲۲/۱۱ 
رقم (۵ ۱۵۳). 

(۸) انظر : «المدونة الکری» : ۲/ ۲۳. (۹) في (خ) : (ویروی). 

(۱۰) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: 4۱/۷ 5» رقم (۲ ۱5۵۹۵ انظر : «نهاية المطلب» ۱۵/ ۲۸۳. 

(۱۱) انظر: الأصلء للشيباني : ۰4۱۲/6 والموطاً (رواية محمد بن الحسن): ۲/ 1۵ 6 . 


1 امرأة 


المفقود] 


»هصح وباك پ33 ال 

فإذائبَتَ هذاء فإن قيل: أليس لو تنل الوارث مورونّه حَرْمَ عليه 
الارث ولم یرنه بحال؟ فهَّلا كان هاهنا مثله [إِذْ معناهما]) واحذ؛ 
۷ سس ا و 

فلنا: الق بینهما ظاهژ: وهو أن ال ين القاتل مو وو كه وجد 
فیا ین لاله فلهذا e‏ 
الناكح في العدة؛ لا وجد منه مَعْنَى ]!' یمکن تلافيه؛ فلهذا فد 
بينهماء فهذا فرق حَسَنٌ. 

با اد با 
(۲ ۷۰): مسألة 


إذا غاب زوج المبراة یه منقطعة بحيث لم يُسْمَعْ م یی کے 


خحلاف ان ملک (باق] عن آمواله وامائه 1 تزول» وأما 


زوجته فالصَحیخ من المذهب: اف لان a‏ 
ایا طلاقه! سے یی سی . 


ہم ہم 


کپ پر اہر ی می حر وت 


فإن لم يسع له بِحَبَر [فقشت آربع سنین ]4۱ کم بوقوع المْرْقةِ 
رآ اوت الوفاق. 


)١(‏ في (خ) : (ومعناها). وت 


(۳) انظر: (الام) :۰ وامختصر المزنی) :۰۳۳۰/۸ و«روضة الطالبین» ۸/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : الأصل › » للشيباني : ۹/ ۳٥٥‏ و«الهداية فی شرح بداية المبتدي» للمرغيناني: ۲/ .٦٢٤‏ 
)٥(‏ فی (ب) : (سافر). )٦(‏ ساقط من (ب) . (۷) في (خ) : (وآمرها). 


(۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳۱۲/۱۱ وهو قول ال مام مالك انظر : «المدونة الکبری»: ۲۹/۲. 


وهل تشم [هنء]" الف قءة اوا آو ظاهرا دون الباطن 
على قولین. 


فاذاء نت ت [هذا](۱ وحکم و ال قَة فتزوجحت» نم حاء الزوج 
الأول فما الحكم فبه؟ 


اختلف ااا رحمهم الله 4 تعالى في ذلك على وجهین. » فمنهم 
من قال: إن قلنا: : إن فرقة الحاكم قد وَقعّت ظاهرًا وباطنًا؛ فهي للثاني 
PN‏ نها وقعت من حيث الظاهرٌ دون الباطن؛ فهي 
للأول دون الثانی 

ومن أصحابنا من قال : نظ فيه» فان جاء الأول قَبْل حول" 
الثاني [ہا]"؛ فهي للاوّل على القولین [جميعًا]"» وان جاء بعد 
[الدخحول] ۲ بها؛ فهي له دون الأول على القولین جميعًا. 

جو راس وش ا يس دي سو 
0 لاسو ےس سو وی شی 

يَْضي على صلاتّه ولا يَلزْمُه الخروجٌ منهاء ولیس كذلك قبل 

روسج لهال شرع في تس ودره فكانت كلت ان 
در على الماء قبل دُخولِه في الصلاة حيث قلنا مطل a‏ 
استعماله*» وهذا فرق حسن مَلِيحٌ وال أعلم. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱٩۹۰۳۱۸/۱۱‏ ۳. 

(۳) في (خ): (آن یتزوح). )٤(‏ في (خ) : (آن يتزوج الثانی). 

)٥(‏ وهذه طريقة العراقبین من الشافعيّة» قال الجويني -بعدما نقل طرق الأصحاب: هذا بیان طرق 
الأصحاب. وان استقام شيء منها؛ فلا يستقيم إلا طريقة العراقیین. انظر: (نہایة المطلب» 
٩۵‏ ۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱۱/ .٦۸‏ 


[ب ۱۰۵/ ب] 


[خ 1]/۱۷۰] 


.یو --_ تور ی 1 فرُوق المسنائل 
۳ 42 ہنے ر اه مر ت 
وفرق اخر: وهو انها اذا تزوجت فقد تعا 1 > عا 2 احق للم )۴غ 
لات الى ار فاذا لم ل اا سے 
فلهذا عادت إليه. 
e‏ 
سے 


یه : کے اس ان من حمس تفت من قات ٤‏ 
ی یو وم ای 
وهذا* إذا وجد الرضاع فا راة على ال 

وأمَا وجوب الحَد بشرّب الحَمْر» فليس العدذ بسَرْطٍ فيه» بل یت 
ذلك بشرب قَطْرَةٍ منه. 

2070 کیج 0 5 5 ۰ ت 

والفرق بينهما: هو أن تناول الخمر حرام ولیس کذلكث الرضاع 
پمپ شع پوس 
سای رطف امیش رایس مك شر گان فان 
اد مده حصول الو وج ود نو المرب [فيه]"» وهدا بوج 


هرفن 
)١(‏ في (خ) : (لغیره). () في (ب) : (القدر). 
(۳) في (خ) : (هده). )٤(‏ کذا في النسختین. 
)٥(‏ انظر : دالام) :۰ -۰۷۱ وامختصر المزنی»: ۰۳۲۲/۸ 


)٦(‏ في (ب) : (بوجه حتى). 
(۷) آنشر العظم: شد العظم وقواه. معالم السنن ء للخطابي : ۳/ ۰۱۸۲ 
(۸ في (خ) : (اشترط). (۹) ساقط من (خ) . 


5١‏ ۰ : مسالة 


لا حلاف علی لمعب أن الضات | اذا اتی( بطل صومه(۲ اقول 
بذلك» وكذلك لو احتقن رکه بحقنة فيها طِيبٌ؛ آرمته الفذية”. 


وم 0ھ إذا خن الصبی وجْعل" فيها من اللبن 
فهل تا" به الم آم لا؟ على قولین". 

:سر یج لُت فالفرق بينهما: هو أن القَصْدَ من 
الرضاع 7-۰( التَغذي” “ وإنبات للم وهذا لا يتحر ات 
ولیس كذلك في الصوم فن الفطر ب تعلق بماَصل' ال الجوف. 
أی شيءِ کیا [فله ذا قال &]: «الفطب مما دل والوضوء 
مما خرح». 


(۱) الاحتقان: جعل الدواء ونحوه في الذبر» ومنه احتقن الرجلء والاسم الحقنة بالضم. «تحریر 
آلفاظ التنبیه» ص : ۱۲۵ . 

(۲) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۰۱۵6 و«روضة الطالبین» ۲/ ۳۵۷. 

(۳) انظر : «الام» : ۳/ ۰۳۸۲ و«روضة الطالبین» ۳/ ۰۱۳۱ 


)٤(‏ في (ب) : (وحصل). )٥(‏ في (خ) : (تنشر). 

.۳۳۳ /۸ : في (خ) : (الحقنه). (۷) انظر : «الام» : ۷ و«مختصر المزنی)‎ )٦( 
في (خ) : (التغذیة). (۹) فی (ب) : (في إنبات).‎ )۸( 

(۰) في (ب) : (یحصل). (۱۱) انظر: «الحاوی الکبیر» : ۱۱/ ۳۷۲. 


(۱۷) في (ب) : (بآن النبي اه قال). 

(۱۳) الشّطر الأول منه: ذکر البخاري معلقا بصيغة الجزم : ۳/ ۳۳ء وأخرجه ابن آبي شيبة في (مصنفه) 
برقم (۹4۱۱) موقوفا على ابن عباس 495 ولفظ: «الصوم مما دخلء ولیس مما خرج». 
قال البيهقي : وروي عن النبي ی ولا يثبت. «السنن الکبیر»: ۱/ ۰۱۱۱ 
آما الشطر الثاني : فأخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم )۷۸٤۸(‏ بلفظ : «ٍنما علینا الوضوء فیما 
یخرج» ولیس علینا فیما یدخل». انظر : البدر المنیر» لابن الملقن: ۰۷۳۹/۵ 


الزوجة] 


آب 1/۱۰۲] 


[ئی الرجوع 
بالنفقةء أو 


الکسوة] 


وكذلك يُفَارِقٌ الاحراع؛ لأنّهِ [حَصَّل وم سي فی حال 
الاحرام ومُسْتمِتِعًا به؛ فلهذا آزمثّه الفديةٌ» فبان الفرق بينهما. 
2 


6١‏ ۷): مسالة 


2 7 0 7 
نفقة الزوجة مُقدَّرَةٌ على المُوسر مُدّان» وعلى المُتَوسَطٍ مد 
تہ تی ال مره 
ویفارق الاو ف البیع حیث قلنا: ) ۶۹ 1 در هو أن ال 
م متفر في الم فکان مُقَدَرَا کالکفاراتِ» ولیس کذلك التْمَنٌ 
[فإن ذلك]" ليس بثابتٍ في الذَّمَةِ [وإنّما هو]" يَجبُ على طريقٍ 
مه ۰ 0 س و 
المُعاوَضة فلهذا كان مر كول إلى ما قات عله فبان الفرق بینهما. 
CSE‏ 
(۷۰۲: مسألة 
إذا دقع إليها تفقة شه ثم طلقّها قبل مضی الشهّر؛ كان له أن 
یسْترجع منها النفقة» 7 دقع الق که 1 و E‏ 
ثم طلقها قبل مضي المدة؛ لم برجم فيها على احد القولین. 
(۱) في (ب) : (فصل). 
مرق السهم من الرمية مرقا مروقا: نفذ. معجم مقاییس اللغة: ۵/ ۰۳۱۳ والسان العرب»: ۱/۱۰ ۳. 


(۲) انظر : (المھذب) ۱۵۱۰۱۵۰/۳ . (۳) في (ب) : (به). 
)٤(‏ في (خ) : (عن). )٥(‏ في (خ): (فانه). 
)٦(‏ في (ب) : (وآما الثمن فانه). (۷) ساقط من (خ) . 


(۸) قال الفيومي في «المصباح المنیر» (۲/ ۵۳4 - ك س و) : کسوته ثوبًا آکسوه واکتسی ورجل 
کاس آي: ذو کسوة» والکسوة اللباس بالضع والکسر ). 
(۹) ساقط من (ب) . 


کاب الکاراش سسس( 
والقَرقُ بينهما: [ھو أن النفقةً انما]) نسح و کی حالا فحالاء ويومًا فيومًا؛ 
فلهذا قلنا: سے و سی ری ھی ی 
[ما لم]" تشتحقه تشتحقه [ولیس کذلك الکشوقة ها ننقحن ق مدة بعد مدق 
فلهذاقلنا ارج فبها؛ لا تماق تیش ت فبان الفرق بینهما. 
سیت 
۷۰۷ مَسالَة [ق الاعسار 
إذا أعسرٌ بالصّداق» فإن كان قبل الدخول ل؛ كان لها خيارٌ الفشخ. وان بالضداق] 
كان بعد الدّخول؛ فلا جیا لها على الصحيح من للع 
والفرق بینهما: هو آن الصّداق تحن نقايلة بارس یمود تخ ۱/۱۷۹ 
ار اھر مس لے سان سی فکان لها 
الرجوع”"» وليس کذلكگ!“ إذا کان بعد الخو ل. فنا قد فاتت تت المنافع 
باستفاء ء الزوج لها؛ فلا فائدة في بارِ الفشخ ل . 
وأما إذا أَعْسَر بالنفقة؛ فلها جيار القَشخ سواءٌ كان قبل الدّخولء 
کت 
وفارّق الصداق؛ لار ال عن تج حالا بعد حال و تع على 
م۶ الأوقات؛ فلهذا كان لها الخیال والصّداق بخلافه۱. 
سیت 
)١(‏ في (ب) : (في النفقة آنها). (۲) في (خ) : (نفقة لما لا). 


(۳) ساقط من (ب)ء انظر 0 الکبیر) : .٦۳ ٥/١١‏ 
)٤(‏ انظر: (الام) :۰ ۷ و«مختصر المزني» : ۸/ ۰۳۳۸ و«المهذب» ۰۷۱/۲ 


)٥(‏ في (خ) : (تقبض). )٦(‏ في (ب) : (لنا). 

(۷) في (خ): (الرجوع فیها). (۸) في (ب) : (تجددت). 
(۹) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۱/ .٦٦٤٤‏ 

(۱۰) انظر : «الام» :۲۳۷-۰ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۳۳۸. 


( في (ب) : (ممیز) وهو تصحیف. (۱۲) انظر : «المهذب» ۱۵۵/۳ . 


9 سد ا 1 ق‌فوق| مسال 

[في الاعسار (۷۷۰۸): مسالة 

بنفقة الخاد 

E‏ أعسر بنفقة الخاده”" و لادم لد الزائڈ'''؛ لم یکن لها الخياذ. 

ویفارق النفقة؛ لأنّالنففة عَقٌ مقصودب کل » نكا فلهذائّت 

الخیاز عند عدمه» كما 6 لها الخيار [بعنة بعنَةٍ الزوج] وليس كذلك 
لحب الم 02" لان تلك حقوقٌ لا تقصد 7 تقصد بکل نكاح “ينابل 
أن امرأة الفقير لاتستحق ماه ولامُذا زائذاء و[کذلك]" لا تشتحق نے 3 
الخادم إذا كانت ممن لا يُخْدَمُ مثلها؛ فد علی الفرق 7 تفه ٦‏ 


E 
[في خيار ۰۱ سالة‎ 
ِ زوجة‎ 
ال موس ا پور یط ها من ہی‎ 
والعنين] وهکذا لو رضت [بکونه مه مُعْسرا]“ بعد العَقَدِء ثم آرادّت أن تختار‎ 


الفشخ؛ كان لها ذلك". 
فأمّا إذا تروّجَنْه مع العلم بکونه عنیا [أوعَنَّ عنھا]*ء فاختارّتِ 
فا معهه شم ی ركو لها الخیال ارلا 


(۱) الخادم: یطلق على الذکر والأنثى بغير ها وجاء في لغة قليلة الأنثى خادمة. تحریر آلفاظ 
التنبيه» ص: ۲۸۹ . 

)٢(‏ في (ب) : (الزائدة). 

(۳) في (ب): (الخیار كما ثبت لها الخیار) انظر: «المهذب» ۱۵/۳ . 

)٤(‏ فی (ب) : (لکل). 

() في (خ) : (یثبت). 

.۲۷۹/۸ : انظر: «مختصر المزنی»‎ e : ی (ب)‎ )٦( 

(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۶۷۱ .٦٦٤‏ 

(۸) ساقط من (ب). 

(۹) انظر : «مختصر المزنی» :۳۳۸/۸. 


من أصحابنا من قال: لا خبار وتفارق النفقة لأن النفقة حى 

یتجدد و لا یوم لبون ]1 مها؛ فلهذا كان لها الخیاز» ولیس کذلك 

في العتين؛ لأنّها قد تشتغنی عن ذلك» ويمْكنها الب فلهذا افترقا . 
با با بات 


5 نی اختلانی 
) ۱۰ ۷): مسالة 1 5 
زوج الامَة 


۰ ۰ لت یں ے راي 5 7 لظ م 9 9 
إذا كان مُتَرْوّجَا بأَمّة» واختلف هو والسّید في الصداق فقال: قر السيدي 


۳ 7 0120927 و س الصداق 
دفغت إليها صداقها وقال السّید: لم تَدْقعْه؛ كان القول قول السَید» ‏ نین 
ہے “مه کے 2 مر 6 ۶ 5+۲ 5 1 


لو کان هذا الاختلاٹ في الفقق فقال الزوخ: او کی رت 
فی ی و سیت 

والفرقٌ [بينهما]: هو أن اص داق > رل ت ؛فلهذالم بل : قول 
الزوج وتصديق الأمَة له نی الدع إليه» وليس كذلك النفقة نها حق 
لها وقد صدْفنه على دَفعِه" إليهاء فلهذا كان القول قولّها”. 


(۱ ۱ ۷): مسالة زف نفقة 
۱ 1 7 5 2 4 7ل مه 4 | ۲ 4 حا 
ولوارتدّت زوجته بعد الدخولء فان النكاح يكون موقوفا على رس : 
اه رتدادهاء أو 
انقضاء المِدّق فإن أسلمَثْ قبل انقضاء العِدَّةِ؛ِ كان النكاح بحالهء ولها ارتدادلزو 


النفقة مذ" أَسْلَمَتْ وأمًّا قبل الاسلام؛ فلا نفقة لها. 


(۱) انظر : «المهذب» ۲/ ۵۲ . (۲)في(خ):(مقام للبدن). 


(۳) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۳۳۸/۸ و«المهذب» ۱۵۵/۳ . )٤(‏ في (خ) : (صدافا). 
)٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ في (خ) : (دفعها). 


(۷) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۱۱/ 44۷. (۸) فی (ب) : (إن). 


[ئی الفرق بين 
نفقة الأقارب 
والزوجة] 


[خ ۱/۱۷۷] 


3 


باسسمسسس ۳ 5 020 


العدق وین 7٦‏ الزوج عاص و ٤‏ ارتداده؛ 0000( 7 77 
ولیس كذلك [الزوجة]”" إذا رجعث إلى الاسلام» فلهذا فرق بینهما . 
با با بد 


0 مسالة 


قرب لوق ومن عدا الموُْودِين والوالیْن لت مها النفقة. 

ویفارق! " قرابة الولادة حيث قلنا: : یسکع ہا النفقة0©: هو أن 
قرابة الوالدَيْن ینت بها الله مع الفاق لین واختلافه؛ ولیس 
كذلك قرابة الرخوقة فاته“ لا يُسْتَحَقٌ با( النفقة مع اختلاف الذین» 
فكذلك مع اتفاقه۲ 

وأيضًا: فإنَّه EC‏ د جز دَفْع زکاته إلى ابنه ووالده؛ وجّت 
لهما الفتث ولا جار نع زكاته إلى أخيه؛ لم تَحِبْ عليه نف 

2 
0۷۱۳ مسالة 

نفقةً الأقارب غير مُقدرة بخلاف نفقة الزوجةء وكذلك أيضًا نفقة 

الأقارب سقط" '" بمُضِيٌ الأیام ونفقة الزوجة [لیس کذلك]. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : 41٩4/۱۱‏ و«المهذب» ۱۵۰/۳ . 
(۳) في (ب) : (هو آن). (4) انظر : «مختصر المزنی» :۰۳۳۹/۸ و«المهذب» ۱۵۸/۳. 
)٥(‏ في (ب) : (فإنها). )٦(‏ في (خ) : (به). 

(۷) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۲۹/۱۱ ۲۵۰. 

(۸) في (ب) : (کما). (۹) في (خ) : (وولده) وهو تصحیف. 

() في (ب) : (تقسط). 

(۱۱) نی (ب) : (لا تقسط) ‏ وما آثبتناه موافق لما في (نہایة المطلب»: ۱۵/ ۵۳۷. 


دی۔۔ "۔. سح 
اسا ا و سح 
ید ص 


والفرق: هو أن نفقةً الزوجة تَحِبُ على طریق المّعاوضة فهي كالثمن 

بع الکو یں سم یں ند نیس وئیس کذنك 
نفقة الأقارب. فإنّھا تَجبُ على طریق ال والهبةء فلهذا لم تبث ات درا 
ذمة ة الغَیْر وسقطت بِمْضِيٌ الأيام"» فدل على الفرق بینهما. 


سس 


3 ۱ مسالة ا 


إذا تزوج في مَرَضٍ موته بامرأة و وأضدَقها أكثرٌ من [مَھُْر مثلهاء في الصدای في 
ئم آشلمت قبل مَوْته؛ سقطتٍ الزيادةٌ على مَهْرِ الوفْل”. ہے و 


ولو تج في] " مرضي مَوِْه بأَة ای وأضدقها کش من مَهْرٍ 
مثلهاه وأعتقها السیذء لم بطل الزيادة. 


70 أن ار اه الك سمارت واا 
على مَهر المثْلٍ وصية» والوصية والوراثة لا رات وان كزلاف 
في الامَة ان سار والزیادء علیه كور للید لا لها( فلهذا ھت 

دیو وت 
(۷۱۰): مسالة 


سم ی 
3 


ولو ای مَرض موز تِهأمّ ولده وتزوجَها [ومات]؟ وَرِثتہ“ ولو م الول أو 
۰۳ 2 ة1 » فأعتقها في مرض موته وتزوجها ومات؛ لم ترِنّه. لام تع 


.4۲۶/۱۱ : نی (ب) : (الثمن). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
. ساقط من (ب)‎ )٤( .۲۸۰ /۸ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )۳( 

)٥(‏ نی (خ) : (والارث). 

۰۲۱۰۲۱۵/۸ : انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )٦( 

(۷) ساقط من (ب) . 

(۸) انظر: «البیان فی مذهب الإمام الشافعي»: ۸/ ۲۲۰. 


[ب ۷ ) 


اخ ۱۷۸/ ب] 


پا ا فى توق | ہیں 
دح سح فوق‌الشناد 


والفرق [بینهما]۱: هو أن عِنْق ام الولد يُسْتَحَقٌ من رأس المال؛ 
فلهذا وَرِنَتْء وليس کذلك [عِنْقّ]”" لام فانّه وصية» والوصية مع 
الميراث”" لا یَجتّمعان؛ فلهذا افترقا. 

سیت 


(۱۱ ۷): مَسَأَلَةَ حسَنَة من كتاب الصلاة 

إذا جر عَظمَه [بعظم تجس] “ وصلى؛ كانت عليه الاعاد( 
ولو كان معه ماء أراقه» ومع وصلى» فهل تجب عليه الإعادةٌ آم لا؟ 

کات نان آراقه قبل دخول الوقت؛ فلا إعادةً عليه وان آراقه 
بعد دخول الوقتِ. ففي الاعادة وَجَهان". 

فان قَلْنا: لا إعادةً عليه» فالفرق بينهما: هو أنه إذا صَلَّى بالعظم 
التجس؟ فهو مُلازِمٌ للمعصية في حال الصلاة؛ فلهذا لم جز“ وليس 
کذلك في المسألة قبلّها”؛ لأنّه غيرٌ عاص في حال الصلاق وإنّما 
المعصيءة قد تقدمت [باراقة الماء]. 

وأيضًا : فإنّهِ إذا صلّی بالعظم النجس؛ فهو مُفرَط مُسْتَدِيةٌ للتفریط 
وف مسألةٍ التيمّم بخلافه. 


سس 
)١(‏ ساقط من (خ) . (۲) في (خ) : (الارث). 
(۳) انظر : «المهذت» ۰۸۲۱/۳ )٤(‏ ني (ب) : (الطهارة). 
)٥(‏ ئی (ب) : (بنجس). )٦(‏ انظر : (الام) : 7/ .١١6‏ 
(۷) انظر : «المهذب» ۱/ .۷٤‏ (۸) نی (خ) : (یجزہ). 


(۹) کذا في النسختین. (۱۰) ساقط من (خ). انظر : «المهذب» ۱/ .۷٤‏ 


(۷۱۷): مسال حسنة من دقیق یق الفروق() 

ذكرّها آهل العرای فقالوا: إذا كان من مَذهب لشافمي كتا 
آن العدد في لرضاع شر ڑا وان" التحریم [به]۵) 2 اڑا 
الخامسة حتی لو ار ضع آزبع رضعات ولم يَرْضَعِ الخامسة لم بت 
ا لِم انكر على أهل الٍراتی حيث قالوا: اد 
أربعة أفداج, ولم تک ثم شرت ب [القدح]''' الخامس» وسکر ار 
التحريم یتعلق بالقَدَح الخامس دون ما قبلّه؟ 

قلنا: أَبْعَدْتم في القياس» وذَهَبتّم عن الحَق في اسب" والفرق: 

أولا": أن اصل شرب الد لا آضل له في الإباحة اما هو مب 
الخ" وذلك حَرامٌ ولیس كذلك الرّضاع فاد اصلّه یتعلق 
بشرب ایت وهو الب 

ثم تقول: إذا!“ كان الخمسة آقداح" م ید اقا دح له 


(۱) في (خ) : (الفرق). (۲) في (ب) : (شرط في الرضاع). 


(۳) في (خ) : (فإن). (4) ساقط من (خ) . 
)٥(‏ في (ب) : (النسبة). )٦(‏ في (ب) : (آولی). 
(۷) في (خ) : (بالحصر). (۸) في (ب) : (إما). 


(۹) کذا بالنسخ التي بين آیدینا: ( الخمسة آقداح ) وهذا خطأ في الاستعمال بالإجماع » والصواب 
أن يقال ( خمسة الأقداح) على مذهب البصریین أو ( الخمسة الأقداح ) على مذهب الکوفیین 
آما أن يضيف العدد المعرف إلى معدوده النكرة فلا يجوز باجماع. 
قال السيوطي في «همع الهوامع» ۲۵۹/۳ -۲۰۰ : (وجوز الكوفية دخولها في جزئيهما آي: 
المضاف والمرکب. فیقال: الثلاثة الأو اب والخمسة العشر رجا والبصریون قالوا: الاضافة 
لا تجامع أل والمرکب محکوم له بحکم الاسم المفرد من حيث إن الاعراب في محل جمیعه 
فکان ثانيه كوسط الاسم ولا تدخل على آول المضاف مع تجرد ثانیه بإجماع كالثلاثة آثواب). = 


[خ ۱۷۸/] 


و ]نتشاد 


جزءٌ في التحریم: فلا انضاف بعضه"" إلى بعض حَصّل منه الاسکاژ 
ولم يضفي التحريم بم إلى بعض الأقداح دون بعض؛ کرجل آگل رغيقًا 
لقي فة »خضل الاشباغ بالا الأخيرة و فاته لا یال [له]۳: إن 
الاشباع حَصَل هذه وَخدھا بل لكل ا 2 ف 0ئ 

ولیس سر می بش سے ضعة حط في التحريم. 
وإنّما التحريمٌ للرّضْعَةٍ مت الا سیف كينا نا ئرَ للتحریم في الطَلقة!'“' 
الاو له والثانية» وإنّما التحريمٌ للطْلْقَةِ الثالشة» كذلك مامُناء فدل على 


ما یاه و الله 4 أعلم. 


60 


وقد آثبتنا في نفس المسألة نقل الاجماع عن ابن ناظر الجيش نقله عن ابن عصفور في «تمهید 


القواعد» وكذلك نقل عد الخلاف فيها عن أبي حيان من «التذييل» واالتکمییل) فتبين أن 
الإجماع مشهور في أنه لا يجوز تنكير المعدود مع تعريف العدد » والله الموفق. 
انظر مسألة رقم (۱۰۲) فيما سبق. 

(۱) في (خ) : (بعض). (۲) في (ب) : (في اللقمة). 

(۳) ساقط من (خ) . )٤(‏ في (ب) : (بکل). 

)٥(‏ نی (ب) : (اللفظة). )٦(‏ نی (ب) : (قلنا). 


¥ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ا 9 


< كتاب الجنایات والدیات : 


ہہ © © © © © ۵ ۵ ۵ ۵ جک ہج ۵ ۵ وہک 9 


ا 


١٠٣‏ یی نت توت مت ي 
کتاب الجنایات والديات 
(0۷۱۸: مسالة 

لاقل المسلمٌ بالکافر بحالى”"» ولو جح كافرٌ كافرّاء : کے انیل 
الجارح ومات المَجروح؛ قل به. 

0 ص- هر ار 9 ۰۰0 
الوجوب]”'' وهذا”" حال ماوّجَبَ عليه في القصاص؛ کان كافرًا. 

ألاترى أله لو نی وهوعبدٌ فلم بُحَدٌ حتى عَتَق؛ هد لد 
اعتباًا بحال الوجوب» وهكذا لو رَنی وهو کر فلم بُحَدٌ حتى أخصِن؛ 
آقیم عليه خد الابکار اعتبارًا بحال الوجوب كذلك هاهُنا مِدْلّه. 

وليس كذلك إذا قَتَلّه وهو مُسْلمٌ ابتداءً حيث قُلْنا: لا بقل به؛ لأنَّه لا 
يد بقذفه فلهذا لم يُقتل به» فبان الفرق بينهما. 

إذا تبت" أن المسلع لا یقت بالکافی فإنّه إذا سَرَق مالّه؛ قُطِمَتْ 
نله لته 

والفرق بينهما: هو أن القَطْعَ في السّرقةٍ حَ الله تعالی؛ فلهذا وَجََبَ : 
على لعشم سرف مال له كما لو زی مسلع بي فا يَجِبُ 
عليه حدٌ الزّنا لأجُل أنّه حد لله تعالى» وليس كذلك الصا فإنَّه 


لس 


حن لادم فلم [يَسَْحِقَهالناقصٌ على الکاملِ]''ء كما لايَجِبٌُ له حد 
القذف» فدل علی الفرق بینھما. 


51 التصاص ] 


[ب: ۱۰۷/بت)] 


[خ ۱۷۸/ ب] 


Ne 


RR 
.۳ ۳/۸: انظر : «الام» : ۷ و«مختصر المزنی)‎ )١( 
في (ب): (بالوجوب). (©) في (خ) : (وهو).‎ )( 
.۳ 40 /8 : انظر : «الام» : ۷ ۶ و«مختصر المزني»‎ )٤( 
ساقط من (خ).‎ )٦( في (ب): (ثبت هدا).‎ )٥( 


(۷) في (ب): (یستحق الناقص الکافر) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۲/ ۱۵ . 


[فیمن فتل 

زوجته وله 
منها ابن» ولها 
ابن من غیره] 


و سے اف فروقالسال 
٩(‏ ۱ 0۷: مسالة 

إذا تزوج بامرأة فأَوْلَدَها ابتاء وکان لها اب من غيره؛ شم لد الزوج 
تل زوجتّه؛ فلا قصاص عليه» لأنّه لو وجب عليه ذلك؛ كان ابثه 
یقتله» والابن لا يقل آباه قصاصًا؛ لأنّهِ وارث مه مع أخيه» والقصاص 
لا يعض ادا شفط سی سقط مه 

فان کانت المسألهةً بحالها [فلم 220 بل قذفهاء وماتت قبل 
استیفاء ء الد فاه يَحِبُ عليه؛ ول یَسقط وح ابنها الآخر" ناه 
03 کے کا ۳ 

والفرق: هو أن یسا توب لجماعة الأولياء علی وجه 
00 فإذا عََا آحدهم؛ لم ر حدر ز للباقی») انت ا تر لأ“ 

يشتجقه" على الانفراد ومع" جماعة الورثة”" 
ایشا ناک نما سقط القصاص داعا بعض الورفتة؛ لک 


یرجم إلى بَدَلِء وهو الدّية» وحد القذف لايَرْجِعٌ إلى بدل؛ فلهذا كان 


وفیه وجة[آخر]” نہ ات و نت نت 
للباقی أن يستو توفي حقه؛ لأنْ حذ القَذفِ یبش والقصاص لايتَبَعَضُ کے لا 


(۱) انظر : «المهذب» ۳/ ۰۱۷۳ و«روضة الطالبین» ۹/ .۱٥١‏ 


(۲) ساقط من (ب) . (۳) في (خ) : (الاجنبي). 

)٤(‏ انظر : «المهذب» ۳/ ۶7 ۳. )٥(‏ في (خ) : (للباقین). 

)٦(‏ نی (ب) : (بأنه). (۷) في (خ) : (استحقه). 

(۸) في (ب): (مع). (۹) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۲۵. 
١(‏ )في (ب): (فانه). () في (خ): (فإن). 


(۱۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/۱۳ ۲. 


وج وس د ہر سیت رون 5 
جمیعّه کالقتل( فدل على الفرق بینهما. 
پا اد جا 
0 ً۷): سالة 


٥ سج‎ 02 


وتقتّل الجماعة بالواحد إذا اشتّرکوا في قله على وَجْهٍ لا يَتَمبّرُ فغل 


بعضهم عن بعض؛ بأن یضربوه ہر واحدء آو "یرو اعليه 
حائطًا”” في حالة واحدة» أو ما اسه ذلك ولو قل جماعة محرمون 


صيدًا واحدا؛ وَجَبَتْ عليهم كفارة وأ 
دم ¢ ہے نج وہ جو 5 

والفرق بينهما: هو أن جزاء الصيدٍ يجري عندنا مجری ضمان 
الآموال» وقد لیت أن الجماعة لو المت هال الانسان ر جب على 
جماعتهم ضمان ذلك المال» ولیس کذلك قَيْلٌ الآدمۓ: لأن ذلك 
ضمان” تفس؟ فلهذا وَجَب على جماعتهم عند وجود المكافأة. 

آلاتری أن اللي لو عفا عنهم إلى الذية؛ كان عليهم دية واحدة 
وكان الفرق بينه وبين القَوَدِ فی أن الدّةَ مال اشتر لقيو" اشامت 
ولیس كذلك القتصاص؛ فان 4 على الدن“. 

فإن قیل: ما تقول فيه إذا اشتّرك جماعة في سَرقة مال الانسان من 


حرزه» فکیف يجب القطع علیهم؟ 


() في (ب) : (في القذف) . انظر : التهذیب : ۱۹۸/۲ . 


 )(‏ (خ) : (و). () في (ب) : (حطاما). 
)٤(‏ انظر : «الأم» : ۰۵/۷ و«مختصر المزنی) : ۰۳۳/۸ و«المهذب» ۳/ ۰۱۷۳ 
)٥(‏ انظر : «الأم» : ۳/ 5 ۵۳. )٦(‏ فی (ب) : (صار). 


(۷) في (خ) : (فیها). (۸) فی (ب) : (البدل). 


في فتل 
الجماعة 
بالواحد] 


[خ: 1/۱۰۸] 


[خ ۱۷۹/ ب] 


من ا ۷ 

و وسو 
منهم نصابًا؛ وَجَبَ عليه القَطْعُ فإن لم یل زصابا؛ فلا فطع" 

والفرق بينه وبين مسألينا: هو آنا لو قلنا: إن القَوَد لا يَجبُ على 
الجماعة [لکان] د ذريعة ة إلى تهافت الناس 2 الفكل؛ لاله كان لا يَشَاء 
أحدٌ أن یل إنسانًا لا شارك غیره في قتله [فیفتکه ]۳ ولا قود عليه؛ 
فلهذا أَوْجَبّْنا القتل على الجماعة [والسرقة] بخلاف ذلك. 

وفرق ثان: وهو أن القَطْعَ في السرقة حى الله تعالی» فدحء") 
لے یت والقود لادم فا قسه؛ فلهدا افترفا. 

وفرق ثالِثٌ: وهو أن الواحد من السرا لو الْمَرد بسَرقةِ هذا القَدْرِ؛ 
لم يجب عليه القطع لنقصانه عن التصاب. فلهذا لم يجب [القطع ]۲ 
[عند الاشتراك]"» وليس كذلك الاشترالك” في القتل» لان كل واحدٍ 
منهم لو الفرد بهذا الفِعْل» وَجََبَ عليه القَّوَكُ فكذلك عند الاشتر تراك. 

و کذ ذلك: : أن اطع في السرقة تعلَی بقَدْرِ علوم وهو الصا 
ولم يُوجَدْ ذلك في حى کل واحدٍ من الجماعة والقَوَدُ تعلّق وجوه 
بالمکافأق [والمكافاة قد وجدّث من كل واحد من الجماعة عند 
الاشتراك كحالة الانفراد] فدل على [الفرق بینهما]. 


با جا جا 


.۳۷۰۱ /۸: انظر : دالام) : ۷ وامختصر المزني»‎ )١( 


(۲) ساقط من (ب) . (۳) في (ب) : (قوة). 
)٤(‏ في (خ) : (فدخلت). )٥(‏ ساقط من (خ) . 
)٦(‏ فی (ب) : (في الاشتراك). (۷) في (ب) : (ما ذکرناه). 


(۱ ۲ ۷ مشأنة 


إذا ا اظن واد على فتل إنسان» فقتله» فلا حلاف أن 


على المُكره الوا الک فافج مه الق لت أن 
عليه القو5©). 

فإذاتَتَ هذا ا فان قیل: ما الفرقبین هذا ee‏ 
عن الشهادت وال میدن 0 فلت : ان 5 على الشاهدَيد 
دون + الحاکم". 

وكذلك” ما الفرق بين هذا وبینه إذا قصده الانسان لقتله أو لأخذ 
بیدا ربتعم سی ین لاقود عليه؟ 


و 


لب 


قلنا: اتا الفرق بینه وبين الشهودء فهو أن الشّهوة أَلْجَوُوا الحاکم إلى 
القتل؛ لا علیه يت وهذا هو الاسر لاح 
سَبَبٌ [مُلْجِئٌ و ما شرة] تعلق الخکم انت لب ولیس كذلك هاهنه 


فان الإكراة سببٌ غير مُلجئ؛ فلهذا وی الک الم 07 


(۱) نی (ب) : (لا). (۲) ساقط من (ب). (۳) في (خ) : (والصحیح). 


)٤(‏ انظر: (الام» : ۷ ۱۰۷ و«مختصر المزنی» : ۳۷۳/۸ و«المهذب» ۰۱۷۸/۳ واروضة 
الطالبین» ۱۳۵/٩‏ . 


قال الشافعي ین في «الام»: (ولو علم أنه آمره بقتله ظلمًا ولکن الوالي آکرهه عليه لم يزل عن الا مام 
القود بکل حال وفي المأمور المکره قولان : آحدهما: أن عليه القود؛ لأنه لیس له أن يقتل أحدًا ظلمًاء 
إنما یبطل الکره عنه فیما لا یضر غیرہ والآخر: لا قود عليه للشبهة وعلیه نصف الدية والکفارة). 

. ۱۷۹٩/۳ انظر : «المهذب»‎ )٦( في (خ) : (قلتم).‎ )٥( 

(۷) في (خ) : (ولذلك). (۸) فی (ب) : (قاتله). 

)٩(‏ نی (ب) : (ملجی مباشرة). ‏ (۱۰) في (خ) : (الحاکم). 

(۱۱) نی (ب) : (آوجب). (۱۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۷۳/۱۲ 


[خ 1/۱۸۰] 


[في قتل الزاني 
المحصن؛ 


»لح وتان وق لسفائل 
فأمّا إذا قتلّه فا عن نفسه فهو أنه تما [لم]”" يَجبُ عليه 
الضمان؛ لاله قد سَقَطٌ عنه لمَعْنّى في القاصدء لا لمعنى في القاتل ) 
فلهٌذا لم يجب عليه شي* وليس كذلك المُكْرَهُ فانّه لو قل الغيرٌ 
لمعنى فيه وهو استبقاء”" نفسه فصار كما لو قتلّه مُضْطُرًا ليأكل 
كن كان E‏ 
CEC‏ 


(۲ ۲ ۷): مسألة 


إذاعَدَا رجل على الزان المُخْصَنء فقتله فقد آساء ولا ضماد 
[عليه]*" في آظهر الوجهیْن ولو وَجَبَ على رجل قصاص» فعدا 
علیه اسان فا کان عليه الما ولي الدّم. 

والفرق: هو أن القصاص موضوغ لتشفي وقد فوته الغْْرٌ“ على 
مُسْتَحِقه بغير إذنِه؛ فلهذا كان عليه الضّمان» وليس كذلك الزاني 
[المحصئ] فإِن ال فيه للإمام والغَرّرض إقامة الخد الذي 


7 و ده ,فير پ1 و ۲ "٦‏ 
يحصل منه" تلف النفس وهو الرجَُمْ» وقد وجد ذلك هاهنا. 


وصح صحة ذلك: أن لقصاص أيضًا 0 990 
عنه الول ولیس كذلك عد انا في] ۲ المُحْصَنء فإنّه لا يُرْجَى 
اسقاطه۱۱ فدل على الفرق بينهما. 
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(۱) ساقط من (خ) . (0) في (ب) : (العامل). 


(۳) في (خ) : (استيفاء)» والمثبت موافق لمافي «المهذب». (5)ني(خ):(فبان). 

. انظر : «الحاوی الكبير» : ۰۷۵/۱۲ و(المهذب» ۰۱۷۸/۳ (1) ساقط من (ب)‎ )٥( 

(۷) انظر : «المهذب» ۱۷۲/۳ . (۸) في (ب) : (الفرض)» تصحیف. 
(۹) في (خ) : (به). () في (خ) : (الزاني). 

(۱۱) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۱۲/ ۸۲. 


(۲۳ ۷): مسألة ۱ 

6 5ت یں نے 0+0 2007 E‏ [فیمن أمسك 
إذا امسك رجل رجلاء فجاء غيره فقتله؛ كان الضمان على المباشر رجلا لخر 
دون ال فقتله] 

E‏ ہی سس حیث شید 
على المُحْرم قرف إن افيد تك راف سس سیت 
به دون الا یں و سر مد يضمن بالید؛ فلهذا 

ی رام ای رس 
ga‏ 2 الف € 

:یج الماد علهما أذ كل واحد منهما قد عص منه جناية 
علی مال 6 E‏ بأکثر الأمرین . 

تاج یا نيا NEE‏ سيد الود ور با 
يساوي نصابًا وجعله على داب [فخَرَجَتٌ من الحرز ٩]‏ أيَجِبُ عليه 
۸2ھ 
القطع. أم لا 

وہ 0 ۳ سرے ے٥٠‏ 

قلت: ُنظر فيه» فان ساق الدابة أو" قادّها؛ كان عليه القع 
والسّمانْ» وان خرجّت الدابة بنفيها؛ فلا قطع عليه في أحدٍ الوجهین؛ 


[خ ۱۸۰/ ب] 


(۱) انظر : «الام» : /٩‏ ۲ ۳ «مختصر المزنی» : ۸/ ٣٤٣۳ء‏ و(المهذب» ۳/ ۱۷۱ . 
(۲) انظر : «المهذب» ۳۹۷/۱. (۳) في (خ) : (المباشرة). 


. ساقط من (خ)‎ )٥( في (خ) : (بالمباشرة).‎ )٤( 
۰۸/۱۲ : ب (خ) : (الغير). )۷( انظر : «الحاوي الکبیر)‎ )٦( 


(۰) في (خ): (و)ء والمثبت موافق لمافي «المهذب». 


[في التصاص 

إذا كان 7 

ورثة القصاص 
نات 


لذن التابة لها" قضد د واخحتیاو؛ ہس 
FR‏ 
:۷۲٢(‏ مسالة 

إذا قَكَلَ رجل [رجلا]”" عامِدًا» وله وَرَنَةٌ صِغْارٌ وکبارٌ وَجب القَوَدُ 
جما عتهم إلا آنه لا يجوز للكبير © | ستيفاؤه حتى يَبْلعْ الصغیر. 

و تسس اا ری 
على جه ۰ شترا فله الم کی اك ره 
على الصغيم عرض 

1 مہ ۶ ۰ ۾ 7 2 ہے ٥‏ 

الا 7 ئ۶ت۳٘ھٹھی اک یکی ایو 
[استيفا ۶ القصاص حتی یَحضر الغائبٌ. ولیس کذلك الولایة 
فال یت لکل واحدٍ منهم نی وهو طَلّبُ الكّفاءة 1 '"» وإذا وجد 
ذلك من بعضهم؛ لم یکن فيه تَقُويتٌ على الباقين عَرَضَهم. 


ب 


() في (ب): (ہا). 

(۲) انظر: «المهذب» ۰۳۰۸/۳ «الحاوي الکبیر» : ۱۳/ ۰۲۹۰۰۲۹۵ ومنهاج الطالبين : /١‏ ۳۰۰. 
(۳) ساقط من (خ). 

)٤(‏ في (خ) : (عمدا). 

)٥(‏ في (خ) : (بذلك). 

شا : الام : ۷ وامختصر المزنی» : ۸/ ۰۳4۵ وانہایة المطلب» /١5‏ ۰.۱۳ 

(۸) انظر : «المهذب» ۳/ ۱۹۰ . 

(۹) ساقط من (خ)ء وفي (ب): (استیفاژه) » ولعل ما آثبتناه آوفق للسیاق. 

(۱۰) في (خ) : (الکفاة) لعل سقطت الراء من الناسخ. 


8 ر 


ألائرّى أنه لوكان بعضهم غائباء وبعضهم حاضرا وهم متساوون 
فرَّوّجَ الحاضرٌ؛ جاز ذلك بالاتفاق» فدل على ما ذکزتاه. 


وقدرى ا سور شر بو ست عو یا 


]1/۱۰۹ آب‎ e 
أنه لو لم يكن الا الصغيرٌ [لم ی بنتحقه والقَوَُيَستحقه جميعٌ الورئة‎ 
بدليل او لکان هو ىب۸‎ 
CSE 
مسألة‎ :)۷ ۲ ۱ 
[في استیفاء‎ 


اض ور و تن 0 ؟. م ه 2 1 و و 
إذا وجب لرجل قصاص؛ لم یکن له أن يَسْتوفِيّه من غير حضور “ القصاص في 
الامام فان هو خالف واستوفاه فهل يُعَرَرُه الإمام أم لا؟ فيه وَجُهان: غيبة الإمام] 
آحدذهما: يُعَزّرهِ وهو المنصوص*؟ لانّه* قد افتات على الامام. لخ 1/۱۸۱] 
والثاني: bl‏ 
وأمّا إذا قتل المسلم ُرتذا من غير إِذْنِ الإمام؛ كان للإمام أن يُعَزّرَ 
وجهًا واحدًا". 
والفرق بينهما: هو أن قَثْلَ المُوْتَدٌ إلى الإمام, لا إلى أحي” الرَعية؛ 
فلهذا قلنا 9 "» ولیس كذلك استیفاء القصاص فال ا 
له وهو ات فى نحل نفسه فلهذا قلنا: لايعزره" على آحد الوجهین. 


RR 
۰۱۰۳ /۱۲ : ساقط من (ب) . (۲) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )۱( 
.۳ ٩ /۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )٤( في (خ) : (حضرة).‎ )۳( 
في (ب) : (فإنه). اا ق‎ )٥( 
.۳ ۱۷/۸: انظر : «الام» : ۷ء و«مختصر المزنی»‎ )۷( 


(۸) في (ب) : (أخیار). (۹) نی (خ) : (یعزر). (۱۰) في (ب) : (بأنه). 


[نی ا ر 2 
منه پسري 
مر + و۶ 
القطع 
إلى نفسه 
والسارق نی 


قطع یده ] 


1 الاجنبی 
یشارك الوالد 
في قتل ولده] 


(1 ۲ ۷): مسالة 


ادا تعطقت یذ رجل ‏ قصاصا فسری القَطعإ إلى تفس المُقتصض ہے( 
فمات؛ فلك شيء فلن المُقتے ۱ ¢ افان؟' لحن 5 

رکتال و سار السارق» فسَرّى القطع إلى نفسه* فمات 
كان هدر فأمًا إذا عزّر الامامٌ رجلا فمات كان عليه الضمان. 


والفرقٌ: هو أن السّرايةَ في التعزير حَصَلَتْ عن أمر مُجتھَدِ فيه» وله 

عنه مَنْدُوحَة؛ لأنّه لیس بواجب» وهو التَعْزِيرٌ؛ فلهذا كان مضمونًاء 
وليس كذلك في مسألتنا فان السراية حَصَلتْ عن فطع مُقدّر واجپ؛ 
فلهذا لم كر ور 


ا چا 


۲۲۷ ۷): مسألة 


إذا شارك الاب الاجنبي في قشل ابیه» فالقَوَدُ لا يحب على الأب 
بع ام ہہس سيت أم پا 
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001 اه الم لا يجب على العامد القصاص ۱ 


.۱۹۷ /۳ ساقط من (خ) . (۲) انظر : «المهذب»‎ )١( 

(۳) في (خ) : (بآن). )٤(‏ نی (ب) : (نفس). 

(۵) انظر : «المهذب» ۳/ ۲۰۲. 

.۳۷۵ ۳۷٣ /۳ انظر : «الأم» : ۷/ ۰۲۱۷ و«مختصر المزني» : ۸/ ۳۷۳ و«المهذب»‎ )٦( 
.۳ ۸ /۱۷ انظر :«الحاوی الکبیر» : ۱۳/ ۰4۲۸ وانہایة المطلب»‎ )۷( 

(۸) انظر : «مختصر المزنی»: ۰۳۷/۸ و«المهذب» ۰۱۷/۳ «روضة الطالبین» ۰۱۲۱/۹ 
() في (خ) : (الخاطوع). (۱۰) انظر: «مختصر المزنی» :0/۸ ۳. 


22ت 
تم چنا ی 8 اھر ا چڪ ےک 
میں > ص 


2 مه ہیں : 
والفرق بينهما: هو أن [َالقَوَد]") جناية کل واحد منهمامُوجبة 


پر - ها القَوَدُ سقط عن الأب لمَعْنَى فيه وهي فضيلة 
الا ِء فالولد لا یکافته في ذلك» والأجنبيٌ مکافتا(" له فلهذا قلنا: 
تجب عليه القَوَّث وهذا كرجلين فتلا رجلا واحدًا [عَمَدًا]) فعفا 
الوَيِيُ عن أحدهماء 9 القَوََ او ۹ 


سر ٤‏ فعله ۳ العامل غير 0 و مز عن ل الخاطی. پوس 
هما؛ فلهّذا سقَط [القَمَدْءِ کب را الخاطئ]". 


تا إذا شارَكَ البالغ الب في َدْلٍ بالغ؛ ما الب فلا قَوَدَ عليه 
وأتا الشريك فان قلنا إن عند این ]© طاً؛ فلا رة عليه وإن 
لیا إن عَمْدَ الصبی عَمُد؛ وَجَبَ عليه القَوَد*. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(۲) نی (خ) : (والولد). 

(۳) کذا في النسختین بالنصب. وهي حال وهو وجه في العربية قليل» قال ابن مالك في «التسهیل 
مع شرحه» ۳۲۵-۳۲۱ : (ص: ويغني عن خبر اسم عين باطراد مصدر يؤكده مکزرا أو 
محصوراء وقد يرفع خبرا وقد يغني عن الخبر غير ما ذکر من مفعول به وحال). 
وقال أيضًا: ( ومن الاستغناء عن خبر المبتداً بحال مغايرة» لما تقدم ذکره ما روی الا خفش 
من قول بعض العرب: زيد قائمّاء والأصل: ثبت قائمّاء أو عرف قائمًا. وأسهل منه ما حکاه 
الأزهري من قول بعض العرب: «حکمك مسمّطا»). 

() في (خ) : (إذا قتلا). 

(۵) انظر : «الأم» : ۰۱۰۰۰۹۹/۹ و«مختصر المزنی» :۰۳/۸ 

)٦(‏ ب (خ) : (ممیز). 

(۷) في (ب) : (الخطاً عن شريك العامد). 

(۸) ساقط من (ب) . 

(۹) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۲/ ۰۱۳۰ و«المهذب» ۳/ ۰۱۷ و«روضة الطالبین» ۹/ ۰۱۳۲۰ 


[خ ۱۸۱/ ب] 


09 سس سس کے الان ففق اسل 

فاذاء حت هلاه فحکی (عم ]۱ الشافعح رحمه الله تعالی في مناظرة 
جَرّت بينه وبين مُحمَّدٍ بن الحسن. أو مع صاحب له'": 

قال: فلت له: لِم يُوجَبُ القَوَدُ على شريك الصیؿ. 

فقال: لائه شارك مَن [القَلَمٌ عنه مرفوغٌ]۳ . 

[فقلث له: فهلا أَوْجَبْتَ القَوَّدَ على شريكِ الأب؛ لاه مُشارك 
مَن]''“ القلمُ عنه [غیژ] ٩‏ مرفوع. 

[قال: فلُم]''' يجب لحن 0 


قال صحاب آبي حنيفة يَنائة: لِم ت۸ الشَافعنٌ محمدا في 
هذه المناظرة” 0 


لاد محمدًا مَل الله في شقوط''' القَوّو عن شریك الب گر 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(۲) حكاها المزني في مختصره بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى. 
(۳) في (ب) : (رفع القلم عنه). 

)٤(‏ ساقط من (ب). والمثبت موافق لما في «مختصر المزنی»»» و«الحاوي الکبیر». 
)٥(‏ ساقط من (خ)ء والمثبت موافق لما في «مختصر المزني))ء و««الحاوي الکبیر»». 
)٦(‏ في (ب) : (فان قلتم) تصحیف. 

(۷) انظر : «مختصر المزنی» :۰۳۱/۸ ۷ ۳. 

(۸) ليست في : (ب). 

(۹) في (خ) : (ینص). 

(۱۰) نی (خ) : (المناقضة). 

(۱۱) في (خ) : (سقوطه). 


القلم عن الصّبی مرفوع"؟ فیّجب ایکون امین ۱9 
جات لف طلم می شار کی لغ فی سنہ را تل 
الشافعق سے الله فليس كذلك. 
كات سط افر هدا قال العلنة على شير ع 
التوع» وعِلّة الجنس. 
فإذا كانت العِلَةُ للنوع كان نقضها" من جِهَة واحدة وهو الط 
Rar 1 1 0.‏ 
وإذا كانت للجنس؛ كان تقضها" من وجهین" "من جهة الطرد ومن 


(۱) هکذا وردت بالنسخ التي بين أيديناء وهي لغة ربيعة فهي تقف على كل المنون بالسکون وققا 
و تثبت الحركة دون التنوین وصلا. 
قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية » (6/ ۱۹۸۰ء ۱۹۸۳) وفي الوقف على المنون ثلاثة 
لغات: إحداهما: لغة ربيعة وهی أن يوقف] عليه بحذف التنوين» وسكن الآخر مطلقاء کقولك: 
«هذا زید». و«مررت بزید) وک لے زید)). 
وقال في نفس المصدر في موضع آخر يقرر مسألة ( وهذا موافق لمذهب ربيعة. في حذفهم تنوین 
الصحیح دون بدل » والوقف عليه بالسکون - مطلقاء والتنوین هو الحركة الثانية التي هي بدل 
النون الساکنة. 

(۲) قال الماوردي نی ( والفصل الثانی: من کلام المزني أن اعترض به على الشافعي فقال قد شارك 
محمد بن الحسن فیما آنکر علیه. لأنه رفع القتصاص عن الخاطی حتی آسقط به القود عن 
العامد. ورفع القصاص عن الصبی ولم یسقط به القود عن البالغ» وهذا الاعتراض وهم من 
المزني» لأن الشافعی حمل ذلك على اختلاف قولیه في عمد الصّبی هل یکون عمدًا أو خطأء 
فجعله في أحد قوليه عمدًا فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شارکه لوجود الشّبهة في الفاعل 
دون الفعل» بخلاف الخاطى» وان جعل عمده في القول الثاني خطأ سقط به القود عن البالغ 
لوجود الشّبهة في القتل دون الفاعل کالخاطئ: فكان اعتراضه زللاء واللّه أعلم بالصواب). انظر 
«الحاوي الکبیر» ۱۲/ ۱۳۲. 

() قات )٤( O‏ في (ب) : (عن). 


(6) ساقط من (ب) . )٦(‏ في (ب) : (بعضها)» تصحيف. 
(۷) في (ب) : (مقتضیھا)ء تصحيف. (۸) في (خ) : (جهتين). 


[خ ۱۲ 


]ال پ39 الال 


ومشال ذلك: إذا قال قائل: علةٌ ارب اطع فالتفض [یکون]" من 
وجهین" من جهة الطَرْد أن پوجده مَطعومًا [بلا ربا ٩]‏ والعکس: 
أن يُوجِدَه ربا (ثابتّا؛ بلا مّطعوم. 

فعلَّة محمد هاهنا للجنس" لا للنوع؛ فلهذا توج التقضُ” علیها 

جه العکس. فبان بهذا سقوط مارَّعَمه المخالِفُ وظهوژ ما 
قاله الشَّافعيٌ یو( والحمد ی وهو هکنا أبدًا موقو فا" على 
المخالفين روان له علیھے"''. 

فان قبل: أليس لو أَرسّل المُسْلِمٌ والمَجُوسيٌ كَلبّهما على صیدِۂ لم 
ا فلم أَوْجَبْتم القصاص على شريك الأب؟ 

او ے موسو Te‏ ری 
حرم يُحَرّم؛ لب الَحريمُ على الإباحة؛ فلهذا لم جرا و 
كذلك [نی مسألتنا؛ ان القصاص یجب بوجود] المکاف :۱۳ وقد 
وجدت ت هاهنا""؛ فلهذا افترقا. 


. في (ب) : (الزنا) تصحیف بین. (۲) ساقط من (ب)‎ )١( 

(۳) في (ب ):( جهتين ). )٤(‏ ليست في (ب) . 

. ني (ب) : (ريبا) » وهو تصحيف‎ )٦( . في (ب): ( بلادنا ) وهو تصحيف بين‎ )٥( 

(۷) في (ب) : (الجنس). (۸) فی (ب) : (البعض)» تصحييف. 

() في (ب) : (والجمهور). (۱۰)انظر : «الحاوي الکبیر»: ۱۳۲۰۱۳۱/۱۲ . 
جرتی تھے (۱۲) في (خ) : (علیه). 

(۱۳) انظر : دالام 14 و«مختصر المزنی» : ۸/ ۳۸۹. 

و سرت (۱۵) نی (ب) : (مكافأة). 


(۱) انظر : «نهاية المطلب» ۰۱۰/۱۲ و«روضة الطالبین» ۹/ ۱۳۵ . 


۳ و ولا بك ل 
۲۸۱ ۷): مسألة 


إذا قَطَع ِصْبّع [رَجُل] فأكِلّثْ”", وسَرّی " إلى الکف؛ و 
القصاص ٤‏ الاصبع. ووجب ٤‏ الك دي لأن [الكف] لا بقصد 
[تناو لهنا 0 00 لن قَطْعَها مُمْكِنء فإذا لم يتفعل ال 
الكَفٌ؛ علم أنّه لم يَفْصِدْ إلى ذلك فکان في کم ای 


ge‏ مسر 


ولو اك ادقن" " ضوء عینه» فمن آصحابنا من قال: یجب 
[القصاص]”" في E‏ 

ویفارق الكَفٌ: قال : والفرق هو أن الضوء لا یمک تناوله بمباشرق 
7 یمک ]! 00 تناو له بإتلاف a,‏ يه الجناية [عليه])» 
ولیس کدلك فق مسألتنا؛ لأنّ اتلاف الک ]0 ون موک 
فلا یکون |تلاف غیره کاتلاف مَحلّه في القضية”". 

ویْمکنه*" أن یأخد ضوء العَیْن مُنْفْرِدً*" بأن يحمي حديدة وبْقَرّہا 
(۱) ساقط من (ب) . 
() کذا في (ب)» وي (خ): (وأکلت) وی (الام) و(مختصر المزني»: (فتاکلت). 


أكل العضو وائتكل وتأكل: أكل بعضه بعضاء والأكلة -كفرحة: علة يحدث منها جرح يأتكل منه 
البدن. انظر: تاج العروس: ۲۸/ ۱۲ء و«النظم المستعذب» : ۱/ ۱۵ ۲. 


(9) في (خ) : (فسرت). )٤(‏ فی (ب) : (من غیرتنا ولها والسرایة). 

.۳ ۸/۸ : انظر : «الام» : ۷ ۰۱۶۷ ولام مختصر المزنی»‎ )٦( في (خ) : (وسرت).‎ )٥( 
. في (خ) : (فذهب). (۸) ساقط من (خ)‎ )۷( 

(۹) انظر : «المهذب» ۰۱۸۱/۳ (۱۰) نی (ب) : (عن). 

)١(‏ في (ب) : (مباشرة). (0) في (خ) : (ممکنة). 

(۱۳) في (خ): (القصة). )٤(‏ فی (ب) : (فیمکنه). 


(6١)في(ب) ٠:‏ (مفردا). 


[خ ۱۸۲/ ب] 


آب 1/۱۰۷] 


| جو می‎ ٠ I 9 


إليها”"» ولمّا”" أَمُكَنَ ذلك فيها" [هنا]”*؛ وجب فيها القتصاص 


والكف بخلافها©. 
د با مد 
٩(‏ ۲ ۷): مسألة 


إذا جَنَى على عضو من آعضائه» ثم اختلفا؛ فقال الجاني: كان 
عضو غَْرَ سلیم ولا صحیح: وقال مج عليه: بل كان صحیخا 
سليماء رت فيه. فان کان ذلك العضو ۳ الاعضاء الباطنة؛ كان 
القول قول المَجْنِيَ عليه [مع يمينِه]”" في اصح القولیٔن'”“ء وان كان 
ذلك [عضوًا ظاهرًا]"؛ كان القول قول الجاني [مع یمینه]) على 
الصٌحیح من الملهب(. 

والفرق بينهما: هو آنّه إذا كان ذلك من الأعضاء الباطنة» فلا 
نکن إقامة البيَِةٍ عليه على سلامته أو له فلهذا رَجَعْنا إلى 
قول المَجْنِيٌَ علیه» وليس كذلك إذا كان [العضو ظاه !]۳ لأنّه 
يُمْكِنُ إقامة البيّنةٍ [علیه]. 

لهذا جَعْلنا القول قول الجاني» إذا وَجب عليه قصاصٌ في يمينه. 
فقال له القتص: أخرخ ET‏ فأخرّج یساره. نقطعها. فاد كان 


(۱) في (خ) : (إليه). (۲) في (خ) : (وما). 


(۳) في (خ) : (منها). )٤(‏ ساقط من (خ) . 
)٥(‏ انظر : «البیان في مذهب الا مام الشافعي» : ۱۱/ ۳311 

. في (ب) : (نظر). (۷) ساقط من (خ)‎ )٦( 
.. ۰ : انظر : (الام) : ۷ ۸ء۱ ولام مختصر المزنی)‎ )۸( 

(۹) في (خ) : (من الاعضاء الظاهر ة). 2 ١‏ ) ساقط من (ب) . 


(0)انظر : «الحاوي الکبیر) : ۰۱۸۵/۱۲ و«روضة الطالبين» ۹/ ۱۰ ۲. 
(۱۲) في (ب) : (عليه)» تصحيف. (۱۳) في (خ) : (من الأعضاء الظاهرة). 


رهام ما کش سدق یب یت 
قطعها عن اليمين؛ فهي هدن وكان عليه القصاص في يمينه بر 


هم > 


وان قال: لم أغْلّم أنّها يسارًاء أو قال: جهلتها" أو ظتت بأنّه 
كر ار الیسار مكان اليمين؛ تظطرت» [في القاطع. فان]" فع 
وهویَفلَم نها ساره فهل يجب عليه القصاصٌء أم لا؟ على وجهیّن. 
فان لم یعلَم» فلا قصاص (علیه]٩»‏ ووَجّبت الدَّيةٌ وعلی" كل 
حال؛ فلا يَسْقَطُ القصاصٌ عن الیمین". 
ولو قال الجَلاه" للساری: أخرج يميتك لأَقطّعهاء فأخرّجَ يسارم 
اي سس ہر جو ايو سور سی 
3 جب عليه القَوَكُ وقَطِعَتْ یمین السار وان قال: لم أعْلّمْ اَحَلَفَ 
كو علیه الدية. 


o02 


[وهل عليه القَوّدء أم لا؟ فيه قولان]. 

وأمّا القَطمٌ [في الیمین ]۵ نول اقا اه سط 

ويفارقٌ مسألتناء لذن الغررض 0 من القع ای السرقة] الردع 
جر وهذا المَعْنى قد وجد فی قَطْع اليَسارِء ولیس كذلك اما 
فن العَرَص استيفاء الحَقٌ وَالتَّشَفَي؛ فلهذا إذا تعلق بعین؛ لم ب مط 


د غیرها. 

() في (ب) : (بیمینه). () ني (خ) : (جهلت). 

(۳) في (خ) : (فان کان القاطع). )٤(‏ ساقط من (خ) . () في (خ) : (علی). 
)٦(‏ انظر: (الام) : ۷ء ولام مختصر المزني» :۰ء و«الحاوي الکبیر»: ۳۲۳۲ء . 


(۷) في (خ) : (الحداد). )اننا عو با (9) في (ب) : (العوض). 


[ئی دية القتل 
نی مکة آو 
المدينة» أو 

حال الإحرام] 


سم 


[خ ۱/۱۸۳] 


پک اق ١‏ 1 : .ور مي ]اس زب 
0010 اص کس أ | و 1 


وفیه۱) قول آخز: آنّهیَسقط القَطْمٌ عن اليمين". 
۰۱ ساألة 


إذا کل في البلد الحرام وج" عليه و 6٤‏ ,+9 كن ف 
مدينة ة الب لا أو في حال ی الإحرام لم لط الدية عليه©. 

والفرق بينهما: هو أن" المدينة لما جار دخولها بغير إحرام؛ 
لهذا" لم بلط القتل فيهاء وليس كذلك الحَرَم نها نقعة لا يخا 
دخولها بغيرٍ إحرام". 

وتا لت في حال الاحرام فاتّما لم تلظ [فیه ]۲۱۱ 22-200 
مؤْبّدة» وليس كذلك حرمة مه الحَرّمء فإنّها مود شان ال نیما 


جع 


. ۲۷۱/۱۲ (خ) : (وقیل). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۱۹۵/۱۲ وانہایة المطلب»‎  )( 


(۳) في (خ) : (لم وجبت). 

.۳۵۰/۸ : انظر : «الأم» : ۰۲۷۸/۷ و«مختصر المزنی)‎ )٤( 
.۲۱۰ /۳ والدية المغلظة: أثلاثا؛ ثلاثون حقةء وثلائون جذعة وأربعون خلفة. «المهذب»‎ 

)٥(‏ قال الشيرازي : ( فإن کان القتل في المدينة ففيه وجهان: آحدهما: أنه يغلظ لأنها کالحرام في تحرم 
الصید فکذلك في تغليظ الدية. والثاني: لا تغلظ لأنها لا مزية لها على غيرها في تحریم القتل بخلاف 
الحرم» واختلف قوله في عمد الصبي والمجنون فقال في آحد القولین: عمدهما خطا؛ لانه لو كان 
عمدًا لأوجب القتصاص. فعلی هذا يجب بعمدهما دية مخففة. والثانی: أن عمدهما عمد؛ لاه 
يجوز تأدیبهما على القتل فکان عمدهما عمذا کالبالغ العاقل» فعلی هذا يجب بعمدهما دية مغلظة 
وما يجب فيه کالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة لانه کالنفس في وجوب القصاص والدية 
فکان كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة). انظر : «المهذب» ۲۱۱/۳ . 


)٦(‏ في (ب) : (آن في). (۷) في (ب) : (تعين آنه). 
(۸) انظر : «الحاوي الكبير» : ۲۲۰۰۲۱۹/۱۲ (۹) في (خ) : (قلنا). 
(۱۰) في (ب) : (رہما). (11)ساقظ امن بن 


. ۱۳۷ /۷ : انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )٢( 


1€ 3 ۳ رھ 07 و9 
تات انا بات ول نات ج = 
8 سے سم 


(۷۳۱: مسالة کی 
إذا جَنَى على عَلَعتَي الرّجِل؛ وَجَبَتْ ت عليه حُکومة في أحدٍ القولين. ید 
وأا إذا جتی على عَلَعتَي الم رآ وجبّت [علیه فیها دیة]") كاملة ۱ 
والفرق بینهما: أن في حَلَمَتَي المرأةٍ مالا ومنفعة؛ فلهذا شوت" 
ہی یم کذلك لت یس مہ ند 8> 
mM EEO‏ 
(۲: مسالة 
لا تحمل“ العاقلة الجناية على العبد في أحد القولین. 


ویفارق الحر؛ لأن العبدَ ماله والحُر ليس کذلك*» وقال التي صلّى على العبد] 
له علیه وسلم : «لاتَتَحَمَّل العَاقِلَةُ بدا ولا ع مداولا صلا ولا اغترافا»۲). 


(۱) في (خ) : (دیتها). (۲) فی (ب) : (ضمنها). 
(۳) انظر : «الأم» : ۷/ ۰۳۱۷ و«مختصر المزني» : ۳۵۲/۸. (4) نی (ب) : (تحمل). 


.۲۳۸ /۳ انظر : «المهذب»‎ )٥( 

9 آخرج الدارقطني ٤‏ (السنن»: رقم (۰)۳۳۷۸ والطبراني في «مسند الشامیین»: رقم (۰)۲۱۲: 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا». فيه محمد 
بن سعید المصلوب کذاب. والحارث بن نبهان منکر الحدیث. 
وأخرج الدارقطني في «السنن»: رقم (۰)۳۳۷ والبيهقي في «الکبری» : رقم (۹٥٦٦۱)ء‏ عن 
عمر موقوفا : قال: «العمد والعبد» والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة». 
وهو منقطعء ويي إسناده عبد الملك بن حسينء قال البيهقي : المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله. 
وأخرج مالك في «الموطا رواية محمد بن الحسن»: رقم (175)؛ والبيهقي في «الکبری»: رقم 
0 : عن عبد الله بن عباس موقوفا أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا 
ولا ما جنی المملوك». انظر: التلخيص الحبير : ۵/ ۲۱۵۸ 


[فیمن جرح 
رجلا نم عاد 
ا 


۳0 تالا 1 ف فرُوق مسال 


1 
(۳ ۳ ۷): [مسألة(2 

إذا توح امرأةً فوطِتّها فآفضاها؛ وَجَبّت عليه ديةٌ الافضاء منفردًا 

۱ عن الم د 

يرق هذا إذا كانت بكرًّاحيث [قلنا] لاشيء عليه في البکارة: هو 
آن الافضاء سای E‏ الوطء سیت فلهذا لہ بتداخلا ولیس کذلاگ 
في البَکار فإنَّهها جناية لامک کال الوّطءِ عنها”" فبان الفرق بینهما. 

(؛ ۷۳): مسالة 

إذا جر رجل رجلا ثم عاد فدَبَحه» [فإن كان ذلك]() قبل 
000 لم 007 قصاص الجرح [ف] قصا > سی ودخل 
ش الجرح في دي لس على الصّحيح من المَذُهَبٍ. 


والفرق بينهما :هو أن القصاص موضوع للتَسَمي؛ فلهذاقلنا Ey‏ 
قِصاصٌ الط في قصاص التَّمْسِء وليس كذلك الذية فان الاعتبار فیھا 


سے 


بالمال" [ولها حالة]" تسف فيه؛ فلهذا دل" فيه آزش الطرَفِِ. 


و و 


(۱) ساقط من (ب) . 

(۲) انظر : «الام» :۹۰ء وامختصر المزنی) : ۸/ ۰۲۸۵ و(المهذب» ۳/ ۲۳۲. 

(۳) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۱۱/ ٠٥٥۹‏ . 

(6) الاندمال: هو برء الجرح» یقال: اندمل الجرح: إذا تمائل وعلیه جلبة للبرء وأصله: الاصلاح؛ 
دملت بين القوم : آصلحت. ودملت الأرض بالسّرجين: أصلحتها . «النظم المستعذب) ۹/۳۰. 

. ساقط من (خ)‎ )٥( 

(7) انظر : «الام» : ۷ و«مختصر المزني» : ۰۳/۸ و«الحاوي الکبیر» : 1/۱۲ 4. 

(۷) في (ب) : (کالمال). (۸) فی (ب) : (فلهذا جاز). () ني (ب) : (آدخل). 


٩(‏ ۳۲ ۷): سالة 
قد ذکزنا أن شريك الأب يَجِبٌ عليه القصاصٌ. وأمًا إذا شارك السَبْع 
٠.‏ يه ۲ 0 ر ۷ 90 و یوار 2 
في قتل إنسانٍ أو جَرَّحه رَجَلء نم" جَرَّحَ المجروح نفسّهء ومات من 
ووه جو اا و > + 6 ۳ 
الجرخین. فهل يجب عليه القود ام لا؟ على قولین'''. 
e ۰‏ 7 + ۰۹۰ 3 2 4 ¢ 
فاذا قلنا: لا يجب القود. فالفرق بينه وبين شريك الأب: هو أن 
شريك الأب شارك من سَقَط عنه القَوَدُ لفضيلته”"» ولیس کذلك 
و ۱ عو ۲ 0800 م27 ا 
المّبٔعء وشريك الجانی على نفسه؛ لأن ذلك [شارك]'''مَن فعله غیر 
مَضْمونٍ بحالء فلهّذا لم یَجب عليه شيءٌ على أحد القولین(. 
٠.‏ "اس و سم 9 ۰ م2 کے و و 7 و ےت 
فَأَماإِذا وفعت فى يد صبی الا کلة۳ وخيف منها فقطعها وليه ومات 
۰ 7 92 7 1 2 2 
منها؛ فلا ضمان علیه وان قطعها اجنبی فمات؛ كان عليه الضمان. 
فإن مر الامامْ بقطعهاء فقطعَها؛ ففيه قولان: 
آحذهما: على الامام وشریکه القَوَدُ. 
5 ا ٠‏ 3 کے 7 
والقول الثاني: ا فود غلا ویتفارق شريك الاب؛ لان الإمام 
مھ یں منز ۹س ۰ و 0 
هاهنا قصّد المصلحة؛ [فلهذا لم]" يَكَنْ علیه ولا على شریکه 
> ربو 1 و 2 1 


.۱۷ ۶ /۳ نی (خ) : (و). (۲) انظر : «الأم» : ۷/ ۰۱۰۲ و«المهذب»‎ )١( 
في (خ) : (لفضيلة). افص رت‎ )۳( 

.۸ /۷ انظر : «الجمع والفرق»: ۳/ ۰4۱5 و«التهذيب في فقه الامام الشافعي»:‎ )٥( 

)٦(‏ نی (خ) : (أكلة). 

(۷) انظر : «الأم» : ۷/ ۰۲۱۸۰۲۱۷ و«مختصر المزنی) :۸/ ۳۷۳. 

(۸) في (ب) : (فلم). 


[ني الأكلة تق 
في يد الصبئ» 
فيقطعها أبوه] 


[في قتل المرتد 
ذمیّ وی 
المسلم د جرح 


ذمياء ثم برد 


]1/۱۸٤۰ [خ‎ 


[فيما إذا كانت 
یذ الجاني 
شلات أو ید 
المجنی عليه 
شلاء ] 
[ب ۱۱۱/] 


NS‏ 5 .ور مو ]اسر إے 
(۱ ۳ ۷): مسألة 


الدج بود ع وو سن ا . 
سی 2 و اشنم وه نما المسلم مب [فلا قَوَّدَ علیه .٩]‏ 

ص۵ ها : هو أن لتکافو وُجِدَ بین لمرد الم وزاد الم 
[غلية ]يانه َو على دینه بيَذْلِ الجزية والمُرتد لايُقَرٌ ؛ فلهذا یل 
[به ]۱ و لیس کذلك هاهناه تن الجراحة كانت وهو سب فالسّراية 
حَصَلَتْ عن سَبّبٍ وج في [حال]"" الاسلام؛ وتلك حالة قد عم 
فيها التُكافوٌ؛ فلهذا لم يجب عليه [القَوَدُ]©. 

(۷۳۸۷): مسالة 

إذا قطع ید رجل» وكانت يد القاطع شلا فقد تعذَّرٌ القصاص» 
عي ۔ ب اس ي اع : ےس 
وتؤخذ الدية» وآمًا إذا كانت المَقطوعة"' شلاءَء فلا قصاص فيهاء ولا 
مین تکرب 00 


عه ہہ ع س 


فأمّاإِذا قطع دن ابص أو أف الأخشّم”؛ ففيه القَوّدُ [على أحدٍ 
امول“ 


لے بت : ۷/ 0 مختصر المزنی) :۰ و«المهذب» ۳/ ۱۷۲ . 

۳( ساقط من (ب) . 

. ۸۰/۱۲ : ساقط من (ب). انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٤( 

۰۱۱/۷ ساقط من (خ) انظر: «المهذب» ۳/ ۰۱۷۲ و«التهذيب في فقه الامام الشافعي»:‎ )٥( 

(1) في (خ) : (يد المقطوع). 

(۷) انظر : دالام) : ۷٤ء٤‏ وام مختصر المزی) :۰ ۸۰ .. 

(۸) الخشم يت لاف فينع يقال :رجل أخشمبين الخشم . «النظم المستعذب» ۲/ ۲۳۷ . 

(۹) ساقط من (خ) انظر: (الام» : ۷ ۱۶۰ و" مختصر المزنی»: ۰۳۹/۸ و«التنبيه في فقه الامام 
الشافعي»: ۸۱. 


1 و۳ 
1 2 163 انا وال ت اجک 
ہت نا ی ۸۸ ۲۳ 207 

رت , ر سم 


2 0 2 ع 6 م ٦‏ 72 ىر 
والفرق: هو أن الأئف الاخشع» والأدْْ الصَّماءَء وان لم یک 
مو دف ا ا والید الشلاء لا منفعة فیها؛ ولا 


جما ”؛ فلهذا افترقا. 
(۳۸: مسألة 
| المُوضِحَةٌ تكون على اراس أو الوجو؛ وهي التي توضخ العم 
وتبرزه وفيها حَمْسٌ من ا 


فأقاإذا جَنَى على عضو من الأعضاء حتی أَوْضّح العَظم؛ ففيه حكومةٌ 
ولیس فیها آزش مُقَدَر* ويّجبٌُ فیها القصاصٌ بمُوضِحَة”" الرس 

ومن آصحابنا من قال: لا يجب فیها القصاص. 

والفرق: هو آنا لو أَوْجِيْنًا في المُوضحة على البدن أَرْسَا مُقَدُرًا؛ أَدَى إلى 
أن نوجب في الجناية على العضو أكثرٌ مما نوجبّه في العضو نفسه”"» ولیس 
كذلك في المُوضحة على الرّأس» فدل على الفرق بينهماء واللة أعلم. 


با جا جا 
٩(‏ ۳ ۷۲): مسالة 
إذا اصطدّتی(۸) الُفینتانِ وکان ذلك من غير تفریط د من الفتتین» 
[ولا]''' بأمرهماء بل كان لِعَلَبةَ الريح؛ ففيها" قولان: 
أحدّهما: أن حَكْمَها کخکم الفارسَيْن إذا اضْطَدَما. 


.۲۲۱ /۳ فی (ب) : (فیها). (۲) ساقط من (ب) . (۳) انظر : «المهذب»‎ )١( 
.۳۵۱/۸ : انظر : «الام» : ۷/ ۰۱۹۰ و«مختصر المزنی»‎ )٤( 
في (خ) : (لوضحة).‎ )٦( ۰۲۳۱/۱۲ : انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


(۷) في (ب) : (بنفسه). (۸) في (خ) : (اضطربت). (۹) في (ب) : (ففیهما). 


1 اصطدام 
السفینتین أو 


[Î /۱۸€ [خ‎ 


[فیمَن آلقی 

متاعا لخر 
خوف الغرق» 
وقتل الفحل 
الصائل] " 


والصبیان 
العقل] 


والقول الثانی: ا لا أَرْضَ ۳ عليهماء وذلكث ها ۳ 


ويُارِقُ الفارسَیٔن؛ لأن ذلك إذا كان لأجل ایح وُِوَّھا؛ فلا صُنْعَ 
للفتتین في ذلك؛ لوال كنيمي ییا تار اکن ذلك 


ان اصطدامهما بفعلهم۳؛ فلهذا افترقا. 
(۷۶۰): مسألة 


إذا خاف زان اسَفينة من ار فألْقَى بعضهم متاع بض في 
البحر؛ كان عليه المّمان؛ ن(“ فل ذلك [لمَنفعة نفسه]" وهو 


٥‏ نم 


استثقاذ نفسه؛ فلزه مه الضّمان» کما [لو] اط إلى طعام الغیر. 
ويُمارِقٌ إذا صال عليه المَحْلء فقتله دَفْمَا عن نفسه» حيث قلنا؛ لا 
صَمانَ عليه؛ لأن المَخْلّ أَلجَاأه إلى ذلك؛ فَلِهّذا لم يَكَنْ عليه الضَمان٩.‏ 


1١١‏ 5 ): مسالة 
7 و لس ۶ ٠‏ 
لا مذخل للنساء والصَّبِيانٍ في تحمل العَقل" ٠‏ ولهم مدخل في 
ایجاب الزکاة. 
() في (خ) : (شيء). 
(۲) انظر : «الأم» : ۷/ ۰۲۱۲ و«مختصر المزنی» : ۸/ .۳٥٣‏ 
(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۲/ ۳۲۳. )٤(‏ انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۳۵. 
(۵) في (ب) : (كأنه). )٦(‏ في (خ) : (لمعنی فیه). 
(۷) في (خ) : (اسیفاء). (۸) ساقط من (ب) . 


جو بد ہی یت 
(۱۰) انظر: «الأم»: ۲۸۲/۷ ۰ و«(مختصر المزني»: ۸/ .۳٥٣‏ 


کارت نابات وال نات با 


ء ‏ سس 


والفرق بینهما: وان دی 7٦0‏ 0 


وهذا مَعْدومٌ في النّساءِ والصَّبْيانِ؛ لا" لا ضر فیهم ا کذلك 
الر کات تما تَجبُ لاجل الطه رو" تر فا ال 
RR‏ 
(۲ 4 ۷): مسألة ل ستل 
ع و و سم (oF‏ ° و ين 0°( الفقير العقل» 
لامَدخل للفقير في تحمل العقل] »وی وجوب الجزية عليه قولان ۱ ےت 


فإذا فلنا: بُ فالفرق بينهما: هو أن لجژية حَق لي جب“ لاجل الجزية علیه] 
سو ہیر رد سا و ےو فلهذا استوی کہا 
الفقیر والعنغ؛ 0)2 العقَل © بخلافه!'''' 


e 
فيمن أوقفَ‎ 

- ,و OD‏ ی و رع ء عم دابتها 
إذا وَقَففَ دابته في طریق وبالت''' أو کنس باب داره وزشه أو اكل دابته أو رش 
۳ 5 2« باب داره» 
أو رمی قشور 
)١(‏ في (خ) : (والمنفعة). بطیخ» فمات 
(۲) في (ب) : (لأنهم). منه إنسانٌ] 


(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۲/ ۷ ۳. 

)٤(‏ في (ب) : (الطهر). 

.۳۵۵ /۸ ساقط من (ب) انظر: «ال*م»: ۰۲۸۲/۷ و«مختصر المزنی):‎ )٥( 

.۳ ۱۱۰۳۱۰ /۳ انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۰۳۸6 و«المهذب»‎ )٦( 

(۷) ساقط من (ب) . 

(۸) في (ب) : (فیه). 

() نی (ب) : (العقد)» تصحیف. 

(۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۲/ ۰۳۹۱ و«التهذيب في فقه الامام الشافعي»: ۷/ ١95‏ . 
() في (خ) : (فبالت). 


[ب ۱۰۸/ ب] 


[خ 1/۱۸۵] 


(«)---_ ےس ”سے اےں ا ىوقا مسا 
البطّيحٌ» ورمی قشورّه فرَلِقَ بذلك إِنسانء ومات؛ كان على عاة 
ول ذلك الدية 1 

ولو جح ناژ علی سح داره فهَّتِ لیخ فأطَارَتٍ الشرار إلى 
ا دار" جیرانه» أو إلى الطریق 027 شتا لم رہ ول ضمان. 


والفرق بينهما: هو أن من آشعل نارًا على سَطْح داره فعَل ما [مو]'' 
اځ له فغله في لک فهو غير مر وما حصل من هُبوب الرّيح 
فليس هو من فِعْلِه؛ فلهذا لم يَضْمَنْء وليس كذلك فيما قبله؛ لأنّه 
فرط بذلك اة نله ق عبر ملک ا فلاا صن ما تحَضّل منه 

با با جا 
:)۷٤٤(‏ مسالة 


إذا القت لرا ما كر خن آدسی؛ ت والظْر؛؟ کے تج 
فبه0) د الااستیلاد دوانقضت به الخد ووجبت فا الجاني فيه 
كت ارتا 


(۱) وهذا ما حکاه الماوردي في «الحاوي الکبیر»: ۱۲/ ۳۷۲ والشيرازي فی «المهذب»: ۳/ ۲۰۷. 
قال في «الروضة»: وإذا بالت الدابة» أو راثت في الطریق وقد وقفها فيه» فأفضى المرور في موضع 
البول إلى تلف... المذهب: أنه لا ضمان. انظر : «روضة الطالبين» ۱۹۸/۱۰. 
وهذا ما ذهب إليه الجويني» قال : والوجه عندنا أن نقول: البهائم الطارقة إذا كانت تبول 
وتروث» ثم فرض تزلق بعض المارة بأبوالها وآروائها» فلا ضمان على أصحاب الدواب؛ فان 
هذا مما لا یمکن التصون منه» وفي إثبات الضمان فيه - منع من من المرور والطروق. فان كان يتجه 
نفی الضمان في اشتداد الحاجة فهذا آولی الصور. (نہایة المطلب» /١5‏ ۵۷۰. 

(۲) ساقط من (خ) . (۳) انظر : «المهذب» ۲/ ۱۰ ۲. )٤(‏ في (خ) : (لا منه). 


)٥۸(‏ نی (ب) :(في). () في (خ): (به). 


و 2020 فيه علق ولکن قال القوابل فيه: 
مل با کے وم و سب 
و إذا" لم يكن کذلك ولکن ألْقَتْ مُضْعَةَ لحم [أو قطعة د 


مستجسد یر وقال القوابل: :نحن نعلم ا انتداء خلق آدمیت» ولو َة 
لتَعَلَق]“ فقال الشافع‌غ في کتاب العدد: تنقضي به العِدَة". 


وقال في كتاب المُكاتب: وا م الولد لا تکون آم ولد حتى تَضَعَ 
0070 0+ ۳ 3 

واختَلَفَ أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق اه 

منهم من قال: تَتَعَلّقٌ به سائرٌ الأحكام. 

ومنهم من قال: في الجميع قولان. 

ومنهم من أذ بظاهرٍ کلام الشافعی» فقال: تلقضي به ال وفيما 
عداها من الأحكام لا تأثيرٌ له 


7 


والفرقٌ: . هو 3 العدة لیا 99 [بالدم الجاري أن ” تنقضي بالدم 
مھ یر وغیرها من الا حکام بخلاف ذلك (! 0 


عبت 


(۱) في (ب) : (باطل)» تصحیف والمثبت موافق لمانی «نبهاية المطلب» 176/1١6‏ واالبیان)۸/ ۵۲۲ . 
() ني (ب) : (ما). 
(۳) المستجسد: ضد المائع» انظر : (الام» :٣٢ہ‏ و«أعلام الحدیث شرح صحیح البخاری» 


للخطابي : ١/١‏ . 
(6) ساقط من (ب) . )٥(‏ انظر : «الام» : 5/ ۵۱۰. 
)٦(‏ ساقط من (خ) . ۷( انظر : «الأم» : ۷/ ۲۷ و«مختصر المزنی» : ۸/ 4۲. 
(۸) نی (ب) : (آقوال). )٩(‏ في (خ) : (المستجد)» ولعل صوابه ما آثبتناه تقدم تفسیره. 


(۱۰) ساقط من (ب). انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۳۱۱/۱۸ وابحر المذهب» ۸/ ۰۰۸ 


[فيمَن مات 
أثناء آیمان 
القسامة أو 
اض عليه ] 


[في الجماعة 
يشتركون في 
قتل عبد ] 


اخ ٦ب]‏ 


وتو فيفروق الال 
(5 5 /): سالة 


إذا شَرَعَ بعص الأولباء في [أيمانٍ القسامة]( ثم مات؛ قام وارثه 
7ك لا أ نیت امین ولو امو علية أ رک واا ای 
[فاتّه إذ]''' آفاق یی على يمينه. 

+1 وق 
بعد موته» ولیس کذلك ن الاغماء وال ونل دنواخد :تجار أن 
نی بعضه على بعضء وف الموت؛ صار فغل اثیْن”؛ فلهذا افترقا*. 

RR 
سالة‎ :)۷ ۶ ۱( 


وافا اشترك جماعة لي لال فو علیهم " لقیمة اتس 
وأا الكفارةٌ فجت بکمالها على كل واحد كفارةٌ كاملة. 


والفرق بين هذا وبين القیمة: ما اللاي اتيت سی طریق" 
البدل. فلهذا وَجّت ث بکمالها علی کل واحد والقیمة تع علی طریق 
البَدَلٍ؛ لانها تختلف في [الصّعَرِ والکبّر]"» والصخة والعیٔب: فلهذا 
قلنا: إذا اترك جماعة مُخرمون في قل صَيْدٍ آن عليهم جزاءً واحدًا"؛ 


(۱) في (ب): (المقاسمة). (۲) في (ب) : (فإذا). 
(۳) انظر : «الأم» ۷/ ۰۲۳۰۲۳۳ و«مختصر المزنی) ۸/ .۳٥۹‏ 

(8) في (ب) : (افترق). )٥(‏ في (ب) : (علیهما). 
() في (خ) : (تجب لا). (۷) في (خ) : (جهة). 


(۸) في (خ) : (الصغیر والکبیر). (۹) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۰۱۱۸ 


ع2 ۰ 2 م له یں و و ات پت 
بان ذلك يجب على طريق البَدَلء ألا تراه يختلف بصغیر( الصَيَدٍ 
وکبیره وغیر ذلك") فدل على افتراقهما. 
سو 
:)۷١۷(‏ مسألة [فی جباية 


000 9 و و ا . و 1 07 ا 1 الخوارج زكاة 
وإذا تغلب الخوارج والبغاة على بلد فجبوا زکواتها وخراج او نا 


ع ° چم عر و ٥‏ ع 
أراضيها“ وجزيتهم نم ظهّر الامام عليهم؛ لم يكن له أن يُطالبّهم وجزیتھا] 
بذلكء وسَمّط الفرض عنهم إن أقاموا البيّنَهَ على ذلك» فان لم يُقِيمُوا 
ّنه كان القول قولّهم في الصَّدَقاتِ. 
وأمّا إذا أخذوا الجزية من أهل الذمة؛ لم يُسقط ذلك عنهم إن لم 
يُقيموا بيّنة» وكذلك إن أخذوا الخَّراجَ على أحدٍ الوجهّين. 
۰ ¢ 0 رده سمس +5 78 ع 7 2 
والفرق بینهم ا: هو أن الجزیه تجري مجری الا جرة؛ لانهاخق 
۰ 4 همه ° 7 
المتشاکنه ۱ ومن ادعی دفع الأجرة؛ لم يقب قول الا بالبینة» 
والرٌکوات والخرامٌ خلاف ذلك". 
RRR‏ 


[ب 1/۱۱۲[ 


)١(‏ في (خ) : (بنصف)» تصحیف. 

(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» /٤:‏ ۳۲۲. 
(۳) في (خ) : (زکواتبم). 

)٤(‏ في (خ) : (آرضهم). 


)٥(‏ في (خ) : (لهم). 
)٦(‏ في (خ) : (للمساکین). 
(۷) في (ب) : (منه). 


(۸) انظر : «المهذب» ۳/ ۰۲۵۶ و«روضة الطالبین» ۰۵/۱۰ ۵۵. 


ددص ےت َو 1 ق‌فوق| سای 


[نی أهل الدمَةٍ (۷۶۸): مسألة 
البغاةٌ] ولو استعان القاة على [قتال ب آهل الکدل ]۲ بهل و م۰4 4 ولم 


٥ وم‎ 


لوان ذلك لا یجوژ وادّعوا الجَهْلَ بذلك [لم" تقض فعتهم. 
وان لم یٔقیموا عذرّه فهل تنتقض ذمتهم أم لا؟ فيه قولان۳. 
فاا إذا اشتعاتوا بالمُعاهِدِين؛ !وهم من له ذِمّة َة إلى أَجْلء فان 


خ ۱۸۰ 1 آقاموا آنهم مُکرمُون؛ لم [ينتقض مام [وال تقض ]۷۷ 
آمانهم سواء دَادَعُوَا الجَهْلٌ بذلك ام لہ 0 


2 2 یی ل قي 
بخوف الخيانة' ۹ء ولیس کذلك عقد الذمة و لكا اد 


() نی (ب) : (قبائل أهل العرف). 

(۲) ساقط من (خ) . 

(۳) انظر : «الأم» : ۵/ ۵۳۱ ۰ و«مختصر المزنی» : ۰۳۹۶/۸ وانہایة المطلب» ۰۱۵۱/۱۷ ۰۱۵۲ 
)٤(‏ في (خ) : (وهو). 

(6) في (ب) : (ممن). 

)٦(‏ في (ب) : (تنتقض آمانتهم). 

(۷) في (خ) : (وان لم یقیموا بينة ینتقض). 

(۸) في (خ) : (لا)» تصحیف 

(۹) في (خ) : (الجناية). 

(۱۰) انظر : «الحاوي الكبير» : ۱۳/ ۰۱۲۱۰۱۲۵ 
)١١(‏ في (خ) : (افترق). 


٩(‏ ۶ ۷): مسألة 
ولوازْتَدَ رجل ولج بدار الحَرْبء فقامَتْ بيّنة أنه کے بدار 
الحَرّبٍ وروی" ذلك منه کم بإسلامه'"» ولو كان هذا في دار 
الإسلام؛ لم یخکم بإسلامه. 


(۱) نی (ب) : (ورأی). 

(۲) آما الحکم عليه بالاسلام بمجرد الصلاة بعد الردة مخالف لظاهر المذهب في تقریرهم أن الکافر إذا 
صلی لا يحكم بإسلامه وهذا ما قطع به المراوزة في الکافر الأصلي والمرتد . 
قال آبو المعالي الجويني : ( قال العراقیون: إذا آسر الکفار مسلمًاء فارتد فیهم مختاراء وتحقق ذلك 
عندناء ثم صح عندنا أنه كان يصلي صلاة المسلمین في دار الحرب. قالوا: نجعل ذلك إسلاما منهء 
بخلاف ما لو صلی کافر في ديار الاسلام؛ فان ذلك لا یکون إسلاما؛ إذ الصلاة في دار الاسلام قد 
تشوبها مراعاة المراءاة بخلاف دار الحرب. وهذا الذي ذکروه غير صحیح. 
والوجه في قياس المراوزة القطع بأنا لا نحکم له بالاسلام كما لو صلی في دار الاسلام. ثم ما ذکروه 
يقتضي أن یقولوا: إذا رآینا کافرا أصليًا نی دار الحرب يصلي على هيئة صلاة الاسلام» فنحکم با سلامه» 
لما ذکروه في حق المرتد. ولو قال قائل بہذاء لكان صائرا إلى مذهب أبي حنيفة فانه یجعل الصلاة من 
الکافر إسلاماء وهذا ما لا سبیل إلى القول به). انظر «نهاية المطلب في دارية المذهب» ۱۷/ ۱۷۲ . 
قلت : لکن صيرورة ذلك لمذهب آبي حنيفة فيه نظر بل إن آبا حنيفة يضع شرطا آخر مع کونه يصلي 
لیحکم باسلامه وهو أن يصلي جماعة كما في فتح القدیر لابن الهمام فصارت طريقة العراقیین 
والصواب الذي عليه قياس المذهب طريقة المراوزة فان الماوردي بعدما حکی قول العراقيين كما 
آشار إلى ذلك ابن الرفعة آکد أي الماوردي قول المراوزة واستدراك آبی المعالی الجوینی على 
العراقیین فقال : (وفي هذا نظر ؛ لاه لو صارت الصّلاة إسلاما للمرتدٌ » لصارت إسلاما للحربی ) 
انظر «الحاوي الکبیر» ۱۳/ ۳۸۷. 
واتبع ابن الرّفعة في «الکفایة» آیضا ما يقيد ما آطلقه العراقیون من مطلق الحکم للمرتد بالاسلام إذا 
صلی حکایته عن آبي إسحاق الشيرازي فقال : ( ثم إيراد الشیخ في «المهذب» يفهم تخصیص ما 
ذکرناه من ٍسلام المرتدہ بما إذا كان قد ارتد إلى دين لا تأویل لأهله. ولم آره في غیره).انظر كفاية 
النبیه في شرح التنبیه ۳۳۵/۱۲ . 
وقوله: «إلى دين لا تأویل لاهله» آي: بآن یکونوا كفارًا في حکم الشريعة وهم ینتسبون للاسلام 
معتقدین آنهم لم یفارقوه کالروافض . 
انظر کلام صاحب «المهذب» ۲۵۸/۳ وهذا أيضًا على تقييده مخالف لتأصيل المذهب في عدم 
الحکم بالإسلام للکافر بالصلاة كما هو مذهب المراوزة لما یلحق هذا القول من اللازم بالحکم 
باسلام الکافر الأصلي إذا صلی وهو خلاف صریح المذهب . 


و ___ ارول فی زوق ا ائل 

والفرق بینهما: هو أنَّه إذا فَعَل ذلك في دار الاسلام؛ فالظاهر منه: 
نه فعّه کا [ولیس کذلك |ذا کان ي دار الحرب؛ لاله لیس که 
ية وتّما الظاهر منه الرَعْبة في الاسلام۳» فد على الفرّق بینهما. 


2 یر میں 


(۱) في (ب) : (بينة)» التقية: فعيلة من الاتقاء وهو: الدفع بما يقي عنه المکروه» وتاؤها مبدلة من 
واوء کتاء التقوی. «النظم المستعذب» : ۱/۲ ۲. 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۳/ ۰۱۸۲ و«المهذب» ۰۲۵۸/۳ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
۲ «روضة الطالبین» ۰۷/۱۰ ۷۵. 


نت موز a‏ 


۰۱ مسألة 
إذازنى البكرٌ؛ جُلِدَ مائة ورب عاّاء ويكون جميع ذلك دا 
8ف رال رل سا لب او کن درد ا الي 0 
والشرق بینهما: هو أن [الو اجب القود و ال" دل عن اي 
فلم يجمّع بينهماء وليس كذلك في الڑّنا؛ لأنَ الكل عُقوبةٌ واحدةٌ بفعل 
واحد؛ فلهذا اجتمعا. 
و پا ا 
(ر۷۵۱): مسألة 
إذا أقرٌ الزاني بالزّنا دَفْعة واحدة؛ قبل ذلك منه» وزعه") الحذه 
لیس من زط نک الاقراز رح مرا“ 
فإن قيل: فلع اشترطوا فيه أربع شهود؟ 
ل لايح اعتبارٌ الشهود بالإقرار» أل تسرى أنَّسائرٌ الحقوق 
بت بإقرار دَفعةٍ واحدق ولا تنبت بأقل من شاهدين. فكذلك هاهنا. 
د حدٌ الرّنا عق لله تعالی» ألاكرى أنَّهِ لور جع عن الاقرار 
به قبل" ؛ فلهذا لم ب يشرط فيه التکراژه فدلٌ على ما قلناه. 


CESK 
مسألة‎ :)۷ ٩ ۲( 
إذا رى العبذ والامَةٌ وجب علیهما جَلْدُ خمسين» وهل بُعَرَبَانہ أم‎ 


لا؟ أحد القولین: لا بن جات 

.۳ 5 5 /8 : انظر : «مختصر المزني»‎ )۲( .۳٦۸ /۸ : انظر : «مختصر المزنی)‎ )١( 
في (ب) : (الدیة). نتافٰ ر‎ )۳( 

. ۸ : انظر : «الام»‎ )٦( .۸٥۵ /۸: انظر : «الأم»‎ )٥( 


(۷) انظر : «مختصر المزنی) : ۸/ ۰۳۲۸ و«روضة الطالبین» /٠١‏ ۸۷. 


[نی حدٌ الزاني 
البكرء وقتل 
العمد] 


[في إقرار 
الزانی بالزنا] 


[نی حد العبد 
والأمَة إذا 
زنيا] 


[خ ۱۸۱/ ب] 


[في إقامة 
السید الد 
علی عبده] 


]ب/٠١9ب[‎ 


اپ ددر وم در مو | امت |إم 
(۸ئ۷) ۱.۰“س_سک = کا فىفرُوق| مال 


ویفارق الحُر ل يوش بهفارقة الوَطَن [ومُباعَدة مر 


نشأمعهم وتَربّى' “ وليس كذلك العبذه فاته لايَسْتَوحِش بمُفار قةالوطن؛ 
لان نه [تبَع لسیده]۱؟؛ فلهذا افترق۵). 


٩۳‏ ۷): مسألة 
ویجوژ لگ آن کے اا علی عبده ھی وا القطع في 
السرقة» فهل یملکه السید» أم لا؟ [فيه قولان]". 
آحذهما: آه نلک( والفرق بينهما: مو ات 7 ما[أدٌی ال لیف 
والد] تلق التَهَمةُ ٤‏ القطع في السرقة» وليس كذلك في الحا 
فلهدا افترقا. 
وفرق آخرٌ: هو أن القَطْعَ في السّرقةٍ مضع اجتهاد؛ | لأنّه قد اختلف 
في السّبّبٍ الموچب للقَطّعء وفي تقدیره فلِهّذا قَلّنا: إن الإمام ولا 
وف يسا لجنا بخلافه” ا 
والصٌحیخ: أن سید [القَطْمَ]*)» نص عليه الشافعی في لوب 
۱۳ إذا اد العبدٌء فهل يَمْلك السَّيدٌ قتله بنفسه, آم لا؟ فيه وجهان: 


)١(‏ ني (ب) : (ومباعدته ممن). (0) في (خ) : (وزنی). 


(۳) في (ب) : (بیع على سیده). )٤(‏ انظر : «المهذت» ۳/ ۰۳۳۲ ۳۳۷. 
(۵) في (ب) : (نفسه) انظر : «الأم) : ۷/ ۰۳۶۰ و«مختصر المزنی) : 8/ .۳٦۸‏ 

)٦(‏ فی (ب) : (بنفسه). (۷) في (ب) : (علی آحد القولین). 
(۸) في (خ) : (لا یملکه) » انظر : (الام) : ۸/ ۰۷۳۸ ۷۳۹. 

. ساقط من (ب)‎ )٩( 


()انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي» : ۱۲/ ۳۸۰. 


مساق ورن بینهما: هو ات لامك 
إقامةَ ما هو من جنس الحده وهو زیر رُ؛ فلهذا" مَلَكَ إقامة العَدٌ 


وليس کذلك في الردَق فإنّه لا ينك إقامة ما هو من جنس القشل 
[وهو القطع في السرقة] ۳ فلهذا افترقا. 


سیت 
(۷۵)): ساآلة [فيمّن سَرّق 
م ثم عاد 
22 (8) ا ے مه 2 ۶() فطع ۳ 
إذا سَرّق عَيْنَا فقطم بہاء ثم عاد وسر قها ؛ قطع انيا . فسَرقه] 
E‏ ہس سس سد | 
1 و ق بينهما: هو أنه إذا أعاد القَدْفَء فقد علم کذبه" [فبه]۳؛ 
4 و بعد ولیس كذلك 5 وی خی لے قل وجد بد 
التصاب؛ فلهذا 82 عليه | سس 0۳ 
2 2 
(۷۵۵): مسألة [فیمن أَقرٌ 
إذا أقرّ بسرقة نصاب؛ وكان المسروق منه غاتبّا؛ لم يَحِبْ عليه جا 
و وف 
القطعٌ حتی يَحْضُرٌ المسروق منه في أحدٍ الوجهَین 2 0ء ا 
0ص 0-00:2 -: أو اق أله زنی 
(۱) انظر : «المهذب» ۳/ ۲ ۳. )٢(‏ ني (خ) : (لهذا). بجاریة فلانِ 
(۳) ساقط من (خ) : )٤(‏ في (ب) : (قطع). الغائب] 
(9) في (خ) : (فسرقها). )٦(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۳/ ۳۲۰. 
(۷) في (خ) : (کونه) تصحيف . (۸) انظر : «المهذت» ۳/ ۳۵۱. 
(۹) ساقط من (ب) . (۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱/۱۳ ۳۲. 


(۱۱) انظر : «الأم» :۸/ ۳۵. 


کڪ 2 لا ف فروق مسال 


ولو أقرٌ أنه زَنَى بجارية فلانٍ الغائب؛ وَجَبَ دٛاہ اگ 


والفرق بينهما على أحدٍ طرق أصحابنا۷): موا حَدَ ند" 
من القطع في السّرة قة؛ بدليل أنه لو رى بجارية ابنه؛ وَج 8 N‏ 


)١(‏ هذا نقل المسألة بطولها لفوائدها قال الزوياني : (لو أقر ابتداء من غير دعوى بأن يقول: سرقت مال 
فلان الغائب قدر النصاب بشرائط القطع» أو قال: زنيت بجارية فلان الغائب. 
قال أبو حامد: هو كما لو شهد به الشهود قال الشافعي: ولو شهدا أن هذا بعينه سرق مالا مبلغه كذا 
من حرز وصفاه من فلان ابن فلان الغائب وهما يعرفانه باسمه ونسبه حبس السارق حتى يحضر 
المسروق منه. فإذا حضر وأكذب الشهود لم يقطع ولم یغرم قال: وإن كان ذلك في الزنا وشهد 
عليه أربعة بأنه زنا بجارية فلان الغائب وهما يعرفونه بعينه ونسبه أقيم عليه الحد ولم ينتظر حضور 
المالك واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق فمنهم من قال: في كلتا المسألتين [۸۲/ أ] قولان على 
سبيل النقل والتخريج وهذا اختيار أبي إسحاق: 
أحدهما: لا يقطع ولا يحد حتى يحضر الغائب لأن الحد يسقط بالشبهة ويحتمل أن يكون المال 
المسروق للسارق اغتصبه المسروق منه أو من أبيه أو أودعه عنده أبوه ولا يعلم به السارق» ويحتمل 
أن يكون المسروق منه أباحه» وكذلك في الأمة يحتمل ما ذكرنا من كونها ملكا له والشهود شهدوا 
على الظاهر. 
والثاني: يقطع ويحد لان سبب الحد قد وجد وجواز الشبهة لا يمنعه كما تجوز الشبهة» وان ادعاه 
المسروق منه أو کیله» ومن آصحابنا من قال: المسألتان على ظاهرهما وهو اختيار ابن سلمة 
وابن الوكيل والقاضي أبي حامد وهو الأصح. والفرق أن القطع في السرقة جعل لصيانة الأموال 
وتحصينها فكان معلقا بحق الآدمي فلم يقم إلا بعد دعواه وليس كذلك حد الزنا لأنه لم يجعل 
لتحصين الأموال على الآدميين بل هو حق الله تعالى خالصا فلم يتعلق بالدعوى وأيضا حد الزنا لا 
يسقط بالإباحة والقطع في السرقة قة یسقط بالإباحة لأنه لو قال: أبحت لكل من دخل الحرز أخذ ما 
فيه لا يجب القطع على سارقه» ولو قال: أبحت جاريتي لفلان لا يسقط الحد به. وأيضا أوسع في 
الاسقاط ولهذا لو سرق مال أبيه لم یقطعء ولو زنا بجارية أبيه حد. 
ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار ابن سريج لا يقطع ولا يحد حتى يحضر الغائب قولا واحدا 
وما ذكره في حد الزنا خطأ من الناقل» وقيل: المنصوص أنه لا يقطع وخالفه أبو إسحاق وهو غلط. 
وقال ابن أبي هريرة: يقطع ويحد قولا واحدا في الإقرار والطرق الثلاثة من الشهادة بها. وهو اختيار 
صاحب «الحاوي» وهذا لقوة الشبهة في الشهادة وضعفها نی الإقرار» وإن إقراره على نفسه أقوى من 
شهادة غيره عليه). وانظر «بحر المذهب للروياني» ۱۳/ 45. 

(۲) فی (ب) : (أكبر)ء والمثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر». 


و 
ولو سَرَقٌ مال ابنه؛ لم يجب عليه القطع”", فبان الفرق بینهما. 


ال ازجم ضرق اکان غا ا جب عليه الأب ابته نی 
القَوَدُ فی أحدِ القولین. ہو 


ويُفَارِقٌ غير ر المحارّبة؛ ان القتل ٤‏ [المحارّبة]9) حى لله و تعالی 
لهذا لم ین نی إسقاطه ال ل53٦‏ لیس كال ر الخال 
حى للآدميت ع“ فلهذا افترقا. 

وھکذا لو رق في غير المُحارَبة دون التُصابٍ؛ لم يجب عليه للع 
ولو أَحِدَ في المُحارَبةٍ دون النصابِ؛ وجب القَطْعُ على قولٍ بعض 


أصحاہنا!“ وكان الفرق بينهما ما ذكزناة. 
سی 
:)۷٥۷(‏ مسالة [ فی مشاركة 
از ا والطلی ی لا ارون و الطرییق في أحكايه. "2 5 والطليعة 
ویشارکون الغانمين ي ال لقطاع 
الطريق] 


.۳ ۱۳ /۳ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۳/ ۰۳۳۲ و«المهذب»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ب) . (۳) في (خ) : (الولاء)» تصحیف. 

)٤(‏ انظر: «المهذب» ۰۱۷۳/۳ و«نباية المطلب» ۰۳۰۸/۱۷ ۰۳۰۹ و«البيان في مذهب الامام 
الشافعی»: ۲۲/۱۱ ۳. 

(6) هذا e‏ انظر : «المهذب» ۳/ .۳٦٣‏ 

.۲ ۲۵/۱ : الردء مهموز: الا وأردأته بالالف: آعنته. (المصباح المنیر»‎ )٦( 

(۷ في (ب) : (والطلة والطلیعة). 
بجوم ہو یی رت شتا تسش «النظم المستعذب» 4/۲ ۲۷. 

(۸) في (خ) : وا بیج ۱ 

(۹) انظر 0ء ۸۷:۰ FAT‏ وامختصر المزنی» : ۸/ ۳۷۲. 

(۱۰) انظر : «الام» : ۵/ ۳۹۶. 


في زنی 


المکره] 


[خ ۱۸۷/ ب] 


والفسرقٌ بينهما: هو أله لما کان في العَِيمةٍ حى لمن هو في البلد 
جاليسء وهم اه ا''' آمل لختس"! جاز أن شا رکهم الردء 
۵ ۷۹یپ قاع الطریق ۳ EE.‏ 


تحص بالمباشر دون المعاون"* كر الزنا. 


۸(۸ مسالة 
تاحمل CE‏ 
ويُفَارِقٌ المُكْرَه على" ال حيث قلنا: لا قوَدَ [علیه]( نی أحد 
لقولین*: هو ان الاک [علی ٢]‏ .نعل الزانی ؛ لأنّه 
یکدی فيه. ولیس كذلك الإكراة على القعل؛ فاّه سب غل 
المکره بیتیه فيه؛ فلهذا افْتّرقا. 


(۱) ساقط من (خ) . 

(۲) في قوله تعالی: 88 واعلموا نما عنمشم من کیو فان له مہ ولارسول ولزی الشرق ولس والمست کین 
واي الیل إن کم ءامنثم پان وما تا عل عبتا یوم آلفرقان يوم نی الان واه ع سکُل 
شیو یر # [الأنفال N:‏ 

(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۳/ ۱۵ ۳. 

)٤(‏ في (ب) : (حق). 

)٥(‏ في (خ) : (المعادن)» تصحیف. 

)٦(‏ قلت: في المسألة وجهان: ثانیهما: لا یحد. كالمرأة المکرهة قال في «المهذب»: وهو المذهب 
وصححه الجويني في (النھایةاء والنووي في «الروضة». 
انظر : «المهذب» ۰۳۳۷/۳ و«نهاية المطلب» ۰۱۱۶/۱۲ و«روضة الطالبین) ۱۰/ ۹۰. 

(۷ في (خ) : (في). 

(۸) ساقط من (ب) . 

(۹) انظر: (الام» : ۷ ۰۱۰۷ و«مختصر المزني» : ۳۷۳/۸ و«المهذب» ۰۱۷۸/۳ واروضة 
الطالبین» ۹/ ۱۳۵ . 


از لح وهو 


۷۸۱ مسالة [في استئذانٍ 

لل ودين ۶ | و ے۶[ و 0 5 و ت 5 6 الأبوين في 
ادا اراد الجهاد وله ابواد» او احدهما؛ لم يكن له الخروج إلا بادنهما ¢ ا 
٦‏ ه۶ في طلب العلم؛ كان له الخر وج من غير إذن أبوَيُه". تھا 


1 


والفرق بينهما: هو أن الغایب من السَّفْرٍ في لَب الوم السَّلامةٌ ولا 
یخی منه تلف فلهذا كان له فِعْلّه من غير إذنهماء وليس كذلك الچھاث 
9۵ص یئم لقتل؛ أن الغرض [فيه]" طلب الشهادق فلهذا 
لم يكن له الخروح [إليه]” حتی یَستاوِنھما؛ فلهذا افترقا. 


با با > 
(۷۹: مسالة ا 
00 [في اخ 
و مه 8 ع 6 1 
لا یجوز اخد الاجرة على الجهاد *. الاجرة 


اہو الح الج وغیرہ ٠‏ ۷ ۹ ان بل و فعله و ر جو 
® 
وس6 روہ وادا کان كذلك» 2-7 جات “rad‏ اق الأ 
ی ف | وول کلف الج ہیں تب 
فلهدا جاز عقد الاجارة علیه؛ فدل على ما ذکزناه. 
اکن 


.۳۷۲/۸ : انظر : «الام» :۰ و«مختصر المزنی)‎ )١( 

(۲) انظر : «نهاية المطلب» ۰۱۱۲/۱۲ ۰۱۱۳ و«روضة الطالبین» ۱۱/۱۰ ۲. 

(۳) ساقط من (خ) . )٤(‏ انظر : «نهاية المطلب» ۱۱/ .٦۹٤‏ 

۰۱۵۸/۸ : انظر : «الأم» : ۳/ ۰۳۰۳ و«مختصر المزني»‎ )٥( 

)٦(‏ قلت: کاستئجار الإمام من يؤذن للصلاة لعدم وجود من یتطوع بذلك. انظر : «روضة الطالبین» 
۱ ۰. 

(۷) ساقط من (ب) . (۸) في (خ) : (بحصول). 

() في (ب) : (إلا على ما تعین)» وانظر : «روضة الطالبین» ۰۲۰/۱۰ 


1 المسلم 
یکتری آرضا 
٤‏ دار الحرب؛ 
أو يَعتّق عبدا 
فلحق بدار 
الحرب] 


[خ ۱۸۸/ ب] 


6ل فبا ف فزق الال 
:٠۰(‏ مسالة 

إذا دخل المسلم دار الحَرْب» فاكترى أرصَامُدَّة سنين معلومة» ثم 
هر المسلمون على دار الحَرّب؛ كانت [له الارض المُستأجَرة]٠‏ 
شُدَة الإجارة» فإذا انقصّث كانت للمُسْلمِينَء وهكذا لو أَعْتَقَ المشلم 
عبدًا ذميًا" فلحق بدار الحرب» وظهرٌ المسلمون عليها؛ لم يكن 
لهم آن یسترقوا ذلك العبد"۳. 

ولو آشلم حَرْبِيٌ ودخل إلينا وبقيت زوجتّه على الشَّرْكِ في دار 
الحرب. وظَهّر المسلمون عليهاء وسَّبُوا تلك الحَرْبِيَة؛ جاز استرقاقهاء 
ات لسکاخ على ظاهر المذمّب. ۱ 

ویفارق الإجارة؛ لأن الإجارة لا تابد لھا نة تتقضی بانقضاء مُدة 
الاجارق ہم لأنّهِيُرادُ لتییده وني امن استرقاقه 
ضرر + فلهذا قلنا: 7 تشترق ولا تملك الارض حتی تنمض هذَه الاجارة. 

وأيضًا: فان عفد الاجارة لا منم * المسلمین من مك [رَقَِج]" 
الأرض [فيه]"؛ لأن عَقَدَ الاجارة إِنّما هو على المنفعة لا على الرقبة؛ 
زیر کما لویع الشي؛ و جر فإن الإجارة لا بل کذلك هام۳ 

ویفارق النکاحخ شیرقاق سو لأن ف جواز ھت تق العبد ]نال 
ولاءا ۳ م فله ذا قلنا: لا یجوز ولیس كذلك النكاح") فان“ 


RRR 
نی (خ) : (للمستأجر). (۲) ليست في (خ).‎ )١( 
انظر : (مختصر المزنی» : ۳۹۹/۲. (4) في (ب) : (یمتنع).‎ )۳( 
. ۲۲۲۰۲۲۱/۱۶ : ساقط من (ب) . () انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


(۷) انظر : «نهاية المطلب» ۱/۱۷ . (۸ في (خ) : (فدل علی). 


ور 
(۷۱۱): مسالة [في التفرقة بین 
لا يجوز لق ین الم ووليها فی الشبايا» وکذلك الا یج و 2-0 
التفرة ا پاقال »فلو فَرّق الرجل بين الجارية وولیعانی اللیم؛ -” 
زی قأمًا ا بين الرفتر هق علي اختال حت ٣‏ 
والفرق بينهما: کر أَخْتَی على الولدِ من الأبء وني کون 
الول مع لام عظ له ولیس كذلك الأبُ. ۱ 
وأيضًا: فإنّه [لا]) حَق للأب في الحضانهة*» وذلك أن سيّدّه هو 
اکم له واذا کان لحني هرا ی قاذ نز کت آن یکون 
بات أبس آو ا فد علی الفرق یوما 
دج 
۱ءء مسالة 
TT‏ [في عقد 
يجوز عقد الجزیة على الفقیر في احد القولین". الجزية على 
ویفارق الرّكاة؛ لأن الجزية تجری کی اجره لأنّها گی الفقير] 
المساكنة"؛ فلهذا اشتوی العَنِيُ و لفقیر فيهاء ولیس كذلك الز کات فإِنّه 
[خقّ]" يَتَعلّق بو جود الملك والملك هاهنا مَعدوم ۶ فلهذا افترقا. 
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[ب ۱۱۰/بت] 


)١(‏ فی (ب) : (الفرقة). 

(۲) انظر: «الام» : /٥‏ ۰1۷۳ و«مختصر المزني» : ۰۳۸۱/۸ «روضة الطالبین» ۱۰/ .۲٥۷‏ 

(۳) انظر: (نہایة المطلب» ۵۳۰/۱۷ . )٤(‏ ساقط من (خ) . 

(۵) لانه لا تثبت الحضانة لرقیق؛ لأنه لا يقدر على القیام بالحضانة مع خدمة المولی. «المهذب؟ 
۴۳ واالبیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۲۷۹/۱۱ 

(7) انظر: «مختصر المزنی»: ۳۸/۸ و«المهذب» ۳/ ۱۱۰۳۱۰ ۳. 

(۷) في (ب) : (المساکین) تصحیف. (۸) ساقط من (ب) . 

(۹) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۱/ ۳۰۲. 


[في دخول 
أهل الذمّة 
الحرم للتجارة 
بعوض» 
وني صلج 
الإمام على 
أن یدفع لأهل 
الحرب] 
[خ 1/۱۸۹] 


09 تحص ا ف نوق المسیائل 
(۷۲۱۳): مسألة 


ادا ع الامام لق من آهل الات 4 على دخحول السام 9 7 
ونحوها على أن يُعْطُوه عوَضها؛ آزمه الوّفاءٌ بذلك“. 

"ولو صالح بی امل الخرب [على فع شيع الیهم]*؟؛ لم 

بجر ذلك *. 
۴ ۶ عه اه ع 4 ر سے ہے٥‏ سے 

aa‏ سے خر 
مَعْنى المُعاوّضْةٍ؛ فلهذا زم الوفاء به» ولیس كذلك هاهُنا؛ لأنّه فعل 
ذلك من غير ضرورة فلم یمه الوفاء به» فدل على الفرق بینهما. 

با 262 
(715): سالة 


إذا أسر المُش کون رجلا من المُسْلِمِين وقاموه" للقتل» فتصرّف 
في هذه رس سی وم یں ۷ ذلك ]4 كان من لت( 


و س ته ”اه 


الحالة في شيء من کی سا را س المالِ على أحدِ القو 0 


)١(‏ في (خ) : (بتجارة). 

(۲) في (خ) : (عوضا). 

(۳) انظر : «الأم» : ۰4۲۲/۰ ۰4۲۳ و«المهذب» ۰۳۱۹/۳ و«منهاج الطالبین» ص: ۱۲ ۳. 
)٤(‏ في (خ) : (علی أن دفع إليهم شیتا). 

(۵) انظر «المهذب» ۲۲۳/۳ . 

)٦(‏ فی (ب) : (فقدموه). 

(۷) ساقط من (ب) . 

(۸) انظر : «الام» : ۵ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۳۸۲. 

() في (ب) : (وقدم). 

(۱۰) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۲/۸ و«المهذب» ۲/ ۷ ۳. 


1 مم و 
والفرق بينهما: سر اديه حا اع اس فک فلا ی 0 يتحقق تلفه 
لجَواز أن يَعْمُْوَ صاحبُ القصاص عنه» وليس كذلك کم الأسير في 
أيدي المشرکین؛ لانّه لا يُرْجَى منهم العَفُوٌ؛ لأنّه لا رقة فيهم على 


المشلمین(؟ فلهذا افترقا. 


RRR 
مسالة‎ :۷٦۶( 
و و [ني أكل‎ 
إذا أكل الکلب المُعَلم من الصَّيدِء فهل يحل آکله أم لا؟ على قولين". البازيّ أو‎ 
الكلبا‎ ۱ ۱ 
وهكذا الحکم في البازي إذا اكل من الصَّيدِ؛ ففيه قولان. ہیں‎ 


قال لدت ا بات 2 صح القولین ٤‏ البازی أنه يُوْكَل وأصح 

اد ورف مرا 2006 + عم بزل" الأكل » فإذا 

بس 2 شر اف ی یم » ولیس کذلك البازي فإنّه 
۲ بالاکل لا ریه فلهذا افترقا 


(۱) في (خ) : (وجوب). 

(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» :۸/ ۳۲۶ و ۲۷۳/۱۶ ۶ ۲۷. 

(۳) انظر : (الام» : ۳ ۲ و«المهذب» ۰71۱/۱ 

)٤(‏ لعله يعني المزني يدنه فقد قال في (المختصر): لیس البازي کالکلب؛ لان البازي وصفه إنما یعلم 
بالطعم» وبه يأخذ الصید والکلب یدب على ترك الطعم والکلب یضرب آدباء ولا یمکن ذلك في 
لطیر فهما مختلفان فيؤكل ما قتل البازي» وان آکل» ولا يؤكل ما قتل الکلب إذا آکل. 


(6) یت 70(ب), (7) في (خ):( تعلم) 
(۷) في (خ ) :( فترك ). (۸) نی (خ) :( آکل شیا ) 
)٩(‏ الأشهر اقتران الجواب بالفاء ولا تقترن على قلة. (١)ني(‏ ب ) : ( فشرائط) 


.۸/٠١ : انظر : «مختصر المزني» : ۰۳۸۹/۸ و«الحاوي الکبیر»‎ )١١( 


[خ ۱۸۹/ ب] 


آب 1/۱۱] 


و عون فيفروق السَيائل 

فان قال قائل: إذا شهد شاهدان عند الحاکم ظاهرُھما العدالة» : نم 
بان آنهما كان فاسمیّن؛ لم جر [الحکم] بشهادتهما"» فاا قلقم في 
الصّید إذا أكل الکلب منه: أنه لایَحل آکله قولا واحدا. 

و[ما]''' الفرق بينهما على أحد القولیه ۴۳ 

قلنا: أولا: إذا عم الکلب وتكرّر ذلك منه» فهل بُحْکَمُ أنّه قد 
تعلّم قَطعًا ويقينَا أو غاب َء [على وجَهْين]". 

فإذاتبَتَ مذا؛ كان الفرقٌ بينه وبين الشهود: هو أن الحکم بالشهادة 


بت من حيث الظاهژ؛ فلهذا إذا هر الفشق أثّر فيه» وليس كذلك 


ےہ 


الکلت؛ اوت سك فمعا [ "ھپ فاذا أكل من الصَيّد؛ 
لم يُقدخ في ذلك الیقین؛ اک نادژ. 
ویْختمل اتا أن يكون ذلك لفرّط جُوع 9 وإذا كان كذلك 


لهذا" افترقا. 
با با جا 


:۷٦٦(‏ مسالة 
إذا سل سهمه إلى جهة فَعَدّل إلى جهة آخری» وأصاب صيدًا 
[- آَخر]“ حل آکله ولو كان مِنْل هذا في الکلب؛ ات 
والفرق بينهما: وا الک ل فد واختیاژ فاذا [عَدَا نی ]0) 
جِهَةٍ ری صاربمَنْزلة عادر اشترسل بنفیه؛ فلهذا لم يَجل» ولیس 
كذلك في السهم"؛ فلهذا افترقا. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) انظر : «المهذب» ۳/ .٦٦٤‏ 
(9) في (خ) : (الوجهین). )٤(‏ ساقط من (خ) . 
)٥(‏ انظر : (نہایة المطلب» ۱۸/ ۱۱۲ . )٦(‏ ي (ب) : (پذا). 


)۷"( 2 (خ) : (عدل إلى). (۸) انظر : «المهذب» ۱۳/۱ . 


سابل ارو - سس ا عع (۷۵9) 
(۱۷ ۷): مساله 


إذارَمى طائرًا فو فَعَ على" الأرض» ومات قبل أن يُدرِكَه؛ٍ حل 
آکله ولو رما فو فه ة فَعَ على رس جَبَلء ثم تَرّدی منه أو وَقَمَّ في بر 
ومات؛ لم بحل اکله۳. 

والفرق بینهما: : هو آن وُقوعَه على الارض مما لا یمن الاحتر 
منه؛ فلهذا حَلء قال الشَافعخ يَيَنه: : ولا الأرض مَأْوَى الصَّيِدِ؛ پک 
ينام عليها فلهذا فارَقٌ المُتَرَدي من الجبل؛ لأنٌ ذلك قد صار فی معنى 
المَرَدیَوَ؛ فلهذا لم یجل أكله. 

ریت 


۱۸ ۷): مال 


73 ارس حا واضطادها؛ حَل اکلّها*» ولو سل 
۳۳ ۷۹۹۷۹۷۶ ۶۹ء۹ 
والفرق بينهما: هو أنّه إذا أَمْسَكَ السّمكة؛ لم يور ذلك في إباحتّها؛ 
[لأنّه لم1 یز تقر إلى إحداث فغل فيها"» وليس كذلك إذا صاد صیدا؛ 
لان ذلك لكيه سد إلى فغله» وهو [لو]" باشر قتل الصْیْدِ[و به ]ءلم 
کس 0ئ وکذلك"*" اذا صاده بكلبه؛ فلهذا افترقا. 
لد با 26 


)١(‏ نی (خ) : (في). (۲) في (ب) : (رمى). 
(۳) انظر : «الام» : ۰۱6/۳ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۳۹۰. 

۳۹۰/۸ : انظر : «الام» : ۰۵۹۸/۳ و«مختصر المزنی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «الأم» : ۳/ 1۰۷ . )٦(‏ في (خ) : (لانها لا). 
(۷) في (خ) : (منها). (۸) ساقط من (خ) . 

(۹) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ 1 . () في (خ) : (فلذلك). 


[فیمن رمی 

طائرًا فوقع 
على الأرض» 
أو تردّى من 


على چیا 


[ئی صي 
المجوسيّ 
السمك. وني 
إرسالِه كلبّه 
على صيد] 


[خ: ۱۸۹/ ب] 


[في وجوب 
الأضحية 


وزكاةٍ الفطر] 


۹ 5/ع). مسالة 
الاْضحیةٌ لیست پر اعت الام سنا و 


ويفارق زكاة ة الفطر"؛ فإ“ تحب 72 للبدن؛ فلهذا كانت 
واجبة» وليس كذلك الأضجية فإلّما هي إراقةٌ دم لا تلع له بدن 
الانسان [فشَاته]9) العقيقة. 

وأيضًا: فإنَّ الأضحية [لمًا]" سقطث [بخُروج وقتها]» ولم تكن 
واجبةً على المسافر؛ [لهذا]”" كانت مَسْنونة"» وزكاةٌ الفطر لمَالم 


کو ری مہ ٠ ۰ 5 ٠ ٠‏ 
تشقط بخروج وقتها"؛ وکانت" " واجبة على المسافر؛ لهذا كانت 


فص 
SEES‏ 
(۷۷۰): مسالة 


۰ جه , 0 ۰ £ ب 
إذا أَوْجَبَ على نفسه أضحية» ثم عيتها في شاو مَعیبة؛ لم يزه" 


(۱) انظر : «الام» : ۵۸67/۳ و مختصر المزنی» : ۳۹۰۱/۸ 
(۲) انظر : «الام» : ۱۳ ولام مختصر المزنی» : ۱۵۰7/۸ 
(۳) في (خ) : (لأن زكاة الفطر). 

)٤(‏ في (خ) : (فیه أثر). 

(۵) ساقط من (ب) . 

)٦(‏ في (خ) : (بجروح رقبها). 

(۷) ساقط من (خ) . 

(۸) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۰۷۲ 

(۹) انظر : «المهذت» ۳۰۳/۱. 

() في (ب) : (کانت). 

(۱) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۰۷۳ 

(۲) في (ب) : (یجز). 


سب سس ری 
ثم دك مما عیت؛ لم انم يمنع الإجزاءً]''. 

والفرقٌ: هو أن 1 حدث بعد الإيجاب؛ ب؛ فلهذا لم یو 
لیس کذلك في المسألة قبلهاء ون لب كان موجوڈا حال الإيجاب: 
فلهذا لم يجزه' 


سس 
(۱ ۷ ۷): مسالة [فيمن نذر 
ل ۱ 2 0 5 ۳ ر له ہے أضحية فجاء 
إذا رت سے SS‏ فجاء اجنبی فتعدی فدبحھا؛ کا ایا 
عليه ضمان مابين قيمتِها حيَة ومذبوحة"". 

۲ 1 ۳ ۱ ۹ وم ۱ و ىو 
فان قیل: ليس لو كانت له ثمرة تجب فیها الزکاة فجاء رجل 

۳۵ [ب ۱۱۱/ب] 


ارس ما فیا ت روبج الم یک مب 
قيار سا سم 

قلنا: الفرق بینهما ظاهِرٌ: وهو آنّه قد قَوّت عليه أمرًا مقصودًا في 
الأضحيةٍ وهو إراقة الدّم؛ فلهذا كان عليه الصمان» وليس كذلك نی ۱۸۹۰۵ 
الرّكاق فان لم يُمَوّتْ أمرًا مقصودًا؛ فلهذا افترقا. 

سی الس کر فا مت لم يجب عليه الضمان؛ [قلّنا]: 
لته قد استحق إراقة دمه» فهو( ا فما الفيرق بینھما؟ 


$ 


A 


(۱) في (ب) : (يمتنع الآخر). 

(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۰۱۰۹ و«المهذب» /١‏ ۳۱. 

)۳( انظر : «الأم» : ۰۸٩/۳‏ و«مختصر المزنی» : ۰۵۸٩/۸‏ و«المهذب» ۱ . 
)٤(‏ ساقط من (خ) . 

)٥(‏ في (ب) : (فلا قلتم هو). 


[في موت 
أحلِ فرسّي 
المسابقة] 


قلنا: الفرق بینهما 7 يتلق بل ارت فزبة مقصودةً؛ 
ری پوت أنّهِ لو حَرَّقَه بالنار؛ لم يَحِبْ عليه الّماذه 
ولیس كذلك الأضحية فإنَّه قد تَعلّق بها آنران مقصودان کل واحدٍ 
E‏ ۰۰۰ الد وتفرقة اللخم؛ فلهذا كان عليه 
و كال ۱۱۳ 

فان قيل: لو ذیحهاصاحبهاوجاء الغْیْرٌ فتعدی وفرق لحمّهاء 
227 رل 


قُلْتُ: یحتمّل أن لا يكون عليه الضمان. 


ويُفارق الع لا لین إتلاف مقصود؛ فلهذا ضمن بالذٌبح ولم 
ر بالتفرقة؛ لانّه لم يُعَوَتْ على صاحبھا!“ أمرًا مقصودا؛ 
فلهذا افترقا. 
جع 


٢‏ ۷۷ مسالة 


إذا تسابقا على فو سی سی پر یال بغیرها 
9 ,-,ْ ۰م) بالسهام فانکسرّت قوس آحدهما؛ 
كان له و بغيرها". 


(۱) فی (ب) : (وهو). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۰۱۱۳ 

(۳) في (خ) : (ما). )٤(‏ في (خ): (صاحبه). 

(۵) انظر : «المهذب» ۲/ ۰۲۸۲ و«التهذیب في فقه الامام الشافعي» : ۸/ ۸۲. 

(5) ناضلته مناضلة ونضالا: رامیته فتضلته نضلا: غلبته في الرّميء وتناضل القوم تراموا للشبق. 
«المصباح المنیر» : ۲/ ۰ 

(۷) انظر : «مختصر المزنی» : ۳۹۰/۸. 


و یس سس سس 


والفرق بينهما هرا ۳ مة مقصودة في السّباقء فلهذا قلنا: إِنّها 
إذا مات تث؟ لم يكن له إبدالّها بغيرهاء وليس كذلك القِسِيء فإنّها غيرٌ 
مقصودق وإِنَّما المقصودٌ في المُسابقة Ey‏ جَوْدةٌ الحَذق بِالرّمْي ومعرفته؛ 
فلهذاافترقا. 
سج 
(۷۷۰۳: مسألة [فيما إذا قال: 
إن فَعَل كذا 
إذا قال: إن قعل كذا وکذا؛ فهو يودي أو نصرانِيٌ + لم يكن وكذا؛ فهو 
[ذلك یمیتا]*) oy‏ عله © لن امین ماکان ا مُعظّم يهودي أو 
سے ۰ از ۲ 
مس به [عزت )۹ سر سی سی سی 


[آحرمة الاسم]“ ا 


وفارَّقٌ [هذا]”" قوله: أنت عليّ حرام حيث قلنا: تَحِبُ فيه 
الکفارة۱ أن لزع جَعَل کم الحرام کم اليمِينٍ في قوله سبحا 


وتعالی: یا يا رل 4 إلى أن قال: 8ود فرض اللہ لک شلد 
میک ۷۹ واذا كان كذلك؛ بان الفرق بینهما. 


[خ ۱۹۱/ ب] 


RR 
في (خ): (القوس)» تصحیف. (۲) في (خ): (نفقت).‎ )( 
في (ب): (المناضلة)ءوبعدھا فی ( ب) السهام . (4) في (ب): (له شيء).‎ )۳( 
في (ب): (اسم).‎ )٦( .۳۲۲ /۱ : انظر : «المهذب» ۳/ ۹۰ء ومنهاج الطالبین‎ )٥( 
ساقط من (خ). (۸) في (خ): (حرمته للاسم).‎ )۷( 
انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۲۷۲. (۱۰) ساقط من (ب).‎ )۹( 


)۱١(‏ في (ب): (کفارة). 
(۱۲) انظر : «الأم» : ۸/ ۰۳۷۳ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۲۹۷. 


[ب: 1/۱۱۲] 


| 6م عھ جم | هس‎ rt 
مُسالة‎ ء۷١‎ 
ويره أن يَحْلفَ بغیر الو تعالى على جميع الأحوالِ؛ مثل أن يَخْلْفَ‎ 
ال والغبة ورأس أبيه وغیرِ ذلك"؟ لقوله و 1 من گان حالفا‎ 
فلیخلف بالل 1 وشک وف حديتث آخر: «لاتخلفوا ِالطُوَاغِيتِ‎ 
ولا بابانکم»۳.‎ 
یں یں و 7 سبحاته بمخلوقاته٩) فقال: و رين‎ 
»]١ لل إِدَايغَیٰ € [اللیل: ١ء ٭٭ وَلذّریتِ € [الذاریات:‎ 96 »]١ وسا € [الشمس:‎ 
ونحو ذلك؟‎ 
ا ذلك بما ذکزنا؛ لا ارب سبحائّه وتعالی هو‎ 
مالك الاشیاء [لا مالك فوَقّه]* [وخالق الخلائق]” فلهذا جاز أن‎ 


وقد قيل: إن المَْتَى في ذلك :ورب الشمس وحَالِقِ الیل وإذا کان 
كذلك"؟؛ بان الفرق بینهما: 


(۱) انظر : «الام» : ۸/ ۹ء و«مختصر المزنی» : ۸/ ۰۳۹۷ والمهذب ۳/ ۹۵. 

(۲) متفق علیه. أخر جه البخاري : في كتاب الشهادات » باب كيف يستحلف» برقم (۷۹ ۳ 
ومسلم : في كتاب الأيمان » باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالی» برقم (22557» بلفظ : «أو 
لیصمت». وأخرجه -مپذا اللفظ- أبو داود : في كتاب الأيمان و النذور ء باب في كراهية الحلف 
بالاباء برقم (۳۲۹) من حديث ابن عمر وا . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة : ۳/ ۰۱7 برقم ))١714094(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة ذَكَنَه. 

(6) في (خ): (بالمخلوقات). 

(۵) ساقط من (ب) . 

)٦(‏ في (خ): (والخالق لها). 

(۷) انظر : «التهذیب فی فقه الامام الشافعي» : ۰۱۰۱/۸ 


٩(‏ ۷ ۷): مُسألة 
إذا قال: أَقْسَمْتٌ قُسَمْتٌ بالله لأَفعلّنَ كذا وكذاء فهل ذلك يمينٌ أم لا؟ 
نر" فيه فإن نوی وأَطّلق”" فهو يَمِينٌ وان قال: لم ارد بها یمین 
قال الشّافعِينٌ 5 رنه في الإيلاء”": لم بل منه ی الخکم. وظاهر 
كلامه في الیمیسن آنه بقبل مته). 
واختلف أصحابُنا في ذلك على طرق» ال أن أحدَها": إن كان [قال 
ذلك في الإيلاء]” صار مُولیّا» وان کان في غير الایلاء؛ لم يكن يَمِينًا. 


۰ 7 يہ شاب 
والفرق بينهما: هو أن الایلاء آفرن به حق الادمی: وهو الامتناع 
من قربانِ امرأته؛ فلهذا جعلناء یمینا [فيه]"» وغيرٌ الایلاء بخلافه. 


جا جا 


)١(‏ نی (خ): (نظرت). 

(۲) في (خ): (لو أطلق). 

(۳) في (ب): (الإملاء)» كذا في مطبوع (مختصر المزني». 
قلنا: والمثبت موافق لما في «المختصر» مخطوطء وقد راجعت في ذلك نسختين من الأزهر 
آولهما : [برقم (٥٥۷۰٢)ء‏ لوحة: ۱۹۱/آ]ء ثانيهما: [برقم (٢٦٤۲٢٦)ء‏ لوحة: /١757‏ أ] . 
وقال في كتاب (الإيلاء) من «الأم» في (باب اليمين التي يكون بها الرجل موليا): (إن قال: 
أقسمت بالله أو آليت بالل أو حلفت بالله لا أقربك» سئل فان قال: عنيت بهذا إيقاع اليمين كان 
مولياء وان قال: عنيت أني آليت منها مرة» فإن عرف ذلك باعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه 
حلف مرة؛ فهو كما قال» وليس بمول وهو خارج من حكم ذلك الإيلاء. وإن لم تقم بينة ولم 
تعرف المرأة؛ فهو مول في الحكم» وليس بمول فيما بينه وبين الله عز وجل). 
وقال في «الحاوي»: (والمنصوص عليه في الإيلاء: أنها تكون يمينا). 

.۲۷۳ /۱۵ : و«مختصر المزني»: ۸/ ۰۳۹۷ و«الحاوي الكبير»‎ ۰ 0۷۰ /٦ انظر: «الأم»:‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): (آحدهما). 

)٦(‏ في (ب): (في ذلك من الایلاء). 

)۷( ساقط من (خ) . 


[أَْسَمْتٌ با 
لأفعلنَ كذا 


وکذا] 


[خ 1/۱۹۱] 


و لل لح ووم ففروق السَيائل 
:۷۷۲١(‏ مسائة 
یمین العّموس تَجبُ فيها الكفارة عندنا!. 
سوال فيها للعراقی وی( 
وهوإن قال کل معتّی زذا ایند بغد العَقَدٍ أَبْطَّلّه فإذا قارَنّه مُيِمَ من 
انعقاده. کالرضاع 2 الشکاح. 
قال: وإذا گت مبذا آٹھا يمير غيب مُنْعقدة؛ لم يجب فیها الكفارة. 


الق بین هذا وبين ما ذكرئه: و ان ارو[ كر حوم2]٩)‏ 
سم الع في بين سی ردا ا الائ ہش جح سی 
كما وُجد في غيرهاء وليس كذلك الرّضا اع فان [لم]” یتعا ز 7 
ومحري شی نیت اعباژ سباي 

ثم تقول: العَرض بالرّضاع [يُحَرّم ع عَقَد]”" التكاح» وهذا” المَعْنى 
يِستوي ف ره( الابتداء والاستدامة» كما آن بایجاب 
الکفارة هنك خُرْمَةٍ الاسم [المُعظٌم٢‏ ''٭ وهذا المَعنی يستوئ فيه 
أيضًا الابتداء والانتهاء۱۱) فسَقط ما ذکروہ. 


CSE 


() انظر : (الام: ۸ والحاوي الکبیر»: ۰۲۱۷/۱۵ و«المهذب» ۰44/۳ ۹۵ء «روضة 


الطالبین» ۰۳/۱۱ 
(۲) في (خ) : (العراقي). (۳) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۱۵/ ۱۷ ۲. 
(4) في (خ) : (ہتك). () نی (ب) : (في الرضاع). 
)٦(‏ ساقط من (ب) . (۷) في (خ) : (تحریم). 
(۸) في (خ) : (ولهذا). (۹) في (ب) : (في). 


(۱۰) ساقط من (خ) . )١(‏ انظر : «الحاوی الکبیر» : ۲۱۹/۱۵ . 


۳ 
1۹ نات اك YoY‏ 
م ص ۰ , 2 4 وج اک ل ج ود ل س جج ہہ ۰ __ ا ا ب _ججح_س__ح_-ح_ج_سج_س_س ہو و شر ےس 


۷۱ء مسالة 

إذا قال: تال لأَفعلّنَ كذا وکذا فذَّکَر فيه أنّهِ یمین في الایلاءی ولیس 
سح ای ۱ مشاه 

رت فیه فان توّی به الیمین؛ کان ییاه [وان لم برد لے 
لم يكن یمیناه وان أَطْلَّقَ؛ فمن أصحابنا”" من قال: يكون يمينا في 
الایلای ولا يكون يَمِينًا]”" في القسامة. 

قال: والفرق بينهما على هذه الطریقة: أن الإيلاءَ حى للآدميّ؛ 
(فهی ]۳ ا علی آن المراد باللفظ اليمينٌ؛ فلهذا كان یمین 


(۱) ساقط من (ب) . 

(۲) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۰۳۹۸ و«الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۱ ۲۷. 

(۳) قال النووي :( وأمًا إذا قال: تالله لأفعلنّ بالمثناة فوق» فالمنصوص هنا وفي الایلاء أنه يمين» 
وعن نصّه في القسامة أنه ليس بيمين» وللأصحاب فيه طرق» أحدها: العمل بظاهر النض. 
والثاني: فيهما قولان» والثالث وهو المذهب وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق وابن الوكيل: 
القطع بأنّه يمين. 
قالوا: ورواية النْصّ في القسامة مصحفة إنما هى بالياء المناة تحت. لأن الشّافعي یله علل» 
فقال: لأنه دعاء وهذا ما يليق بالمثّاة تحت. ثم قیل: أراد إذا ۳ی ارف اراد 
يا لله بفتح اللام على الاستغائة وهذا آشبه وأقرب إلى التصحيف» وقیل: ليست مصحفه بل 
هي محمولة على ما إذا قال له القاضي: قل: باللّه» فقال: تالله» فلا يحسب ذلك. لأنْ اليمين 
یکون على وفق التحلیف. وکذا لو قال: قل: بالله فقال: بالرحمن, لا تحسب یمینه. وعکسه 
لو قال: قل: تالله بالمثناة فوقء فقال: بالله الموخدة» قال القفال: یکون يميناء لأنّه آبلغ وأكثر 
استعمالا» ولو قال: قل: بالله» فقال: واللّه. قال الامام: فيه تردّدہ لأن الباء والواو لا تکادان 
تتفاوتان» ولا يمتنع» المنع للمخالفة. وهذا المعنی يجيء في مسألة القفال» وهذا الخلاف إذا 
قال: تالله ولم يقصد اليمين ولا غيرهاء فان نوی غير اليمين» فليس بیمین بلا خلاف» صرح به 
العراقيّون والزوياني وغیرهم. 
قلت: قال الذارمی: لو قال يا الله بالمثناة تحت. أو فالله بالفاء أو الله بالاستفهام ونوی 
اليمين» فيمين» ولا فلا. - والله آعلم).انظر روضة الطالبین ٩9۸/۱۱‏ 

)٤(‏ في (خ): (قریبة). (۵) نی (ب) : (دل). 


[خ ۱۹۱] 


فيه واعسانه بخلافه. لأنها تبث القَوَد أو“ الرّة و 
فلم بها فبان الفرقٌ بیٹھما. 


(۷۸,: مسنالة 
إذا أرادَ أن يُكَمْرَ بعد الیمین» وقبل الحِنْثِء فهل یجوژ ذلك أم لا؟ 
a‏ بالمال؛ جال وان آراة [آن یف ]0 


والفرق بینهما: هو أن الصَّوْمَ عبادةٌ على“ البَدَنِء وعبادابُ البدن 
لا یجوز تقديمُها على وَقتِهاء کال لاة وغيرهاء وليس كذلك التكفيرٌ 
بالمال ي فنّه ی مال فجاز تقدیمٌ قبل [وَفتِ]'' وجوبه کقضاء 


لین والرّكاة" على أصلنا“» هذا که إذا لم يكنْ فيه اشتباحة محظور. 


. ۲۷۷/۱۵ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٢( في (ب) : (و).‎ )١( 


(۳) ساقط من (ب) . )٤(‏ في (ب) : (عن). 

. ساقط من (خ)‎ )٦( في (خ) : (مال).‎ )٥( 

(۷) في (خ) : (وکالزکاة). 

(۸) انظر : «الام» : ۰۱۵۵/۸ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۳۹۸. 
قال الشافعي رعلثه في ««الأم»»: (وذلك أن نزعم: آن لله تبارك وتعالی حقا على العباد في 
أنفسهم وأموالهم. 


فالحق الذي في أموالهم إذا قدّموه قبل محله؛ أجزأهم» وأصل ذلك: أن النبي يله تسلف من 
العباس صدقة عام قبل أن يدخل» وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر 
فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا. 

فأما الأعمال التي على الأبدان؛ فلا تجزئ إلا بعد مواقیتھاء كالصلاة التي لا تجزئ إلا بعد 
الوقت والصوم لا يجزئ إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت الحج الذي لا يجزئ العبد ولا 
الصغير من حجة الاسلام؛ لأنهما حجًا قبل أن يجب عليهما). 


ساك لجرو سس ل 

وأا إذا كان فيه استباحة حة مخظورء مشل أن يَخلِف [لا گر E‏ 
الْخَمْرَّ أو" ماني معنا فهل یجوز التکفیر قبل الحنث. [أم EY‏ 
فیه وجهان. 

احذهما: لا یجوژ؛ لان اليمينَ عُقِدَت على المَنْع بِمُواقّع ةا 
المحرم فاذا آراد دَفع ذلك؛ ففيه استباحة مُحظور؛ فلهذا 0 عليه 
بأن لا یجوز التکفیر قبل ذلك بخلاف مسألتنا۳. 

۹ ۷ مسالة 

إذا حَلَّف الکافر وحنث؛ زمته الکفارة بالمال» ولا یجوز له 
التکفیر بالصوم. 

والفرق [بینهما]۳: هو آن الصوح عبادة مَخضة تجب على البدن» 
مخ من "کدی کالصلال ولیس کذلك الس الام لذن 

حر حق يَتعلّقٌ بالمال» وذلك يَصِحّ من الکافر؛ کالمُشلم". 


(۷۸۰): مسألة 
لا يُشتَرطُ لبم في صوم كفارة اليمينٍ على أحد القولين". 


)١(‏ في (ب) : (لاشرین). (۲) في (خ) : (و). 
(۳) ساقط من (خ) . )٤(‏ انظر : «نهاية المطلب» ۱۸/ ۳۰۸. 
)٥(‏ في (ب) : (مواقعة). )٦(‏ ني (ب) : (وقع). 


(۷) انظر: «التهذیب في فقه الإمام الشافعي»: ۰۱۰۹/۸ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۵۸۸/۱۰. 
(۸) في (خ) : (كالمسألة) تصحیف. انظر: «الحاوي الکبیر» : ۰۲۲۹/۱۵ ۲۷۰. 
(۹) انظر : «الأم»: ۳/ ۰۲۱۲ و«مختصر المزنی» : ۰4۰۱/۸ 


[ب ۱۱۵/ ب] 


[في شرطية 
الجاع یھ 


[ئی قوله: وال 


لا تطهّرت. 
أو والله لا 


وَجت] 


[خ 1/۱۹۲] 


ناک ال ا : مر مى )هط ان 


۰ م 2 0 م 00 ۰ ےج 05 

ع ای ا ہو سی پر ود ا 
[صَومَ]“ كفارة اليمين ال ا سا بسَبب مُباح؛ فلهذا لم پشتر 

الَا 0297 


۰۱ مسالة 


إذا قال: والله لا“ تَطَهَرْتَ وهو مُتطهُرٌ؛ حمل ذلك على الابتدای 
وهكذا لو قال: والله لا ترَوّجتء وهو مُتزوّجٌ؛ خمل على الابتداء. 

ولو قال: والله لا لبشت ثوبّاء وهو لابشه؛ آزمه قَلعّه'“ في الحال. 

وهكذا لو قال: والله لا رَكِبْتٌ داب وهو راکبُھا؛ آزعه النزول 
ل الخال ۱ 

والفرق بینهما: هو أن النکاح والطهار 5 لا يدها“ ال ألا 
تری آنه لا پُقال: تزوجت شهرا» ولا تطَرت شهرا؛ فلهذا حول على 
الابتداء دون الاستدامة ولیس کذلك في الثوب والرکوب. فانّه صح 
أن يقال: رس سو مت سی شهرا؛ فلهذا استوی فيه 


الایتداء والاستدام2٩)‏ 


بل على [ذلك](: [أنّه]"" لو أَحْرَم بالحَجٌ وهو مَتزوج؛ لم 


بطل النکاخ» ولو أَحْرَم وهو لابس الشوب؛ آزمه نَرْعَه. 


(۱) ساقط من (ب) .  )(‏ (ب) : (تتابع). 


(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۵/ ۳۳۰. )٤(‏ في (ب) : (ما). 
(۷) في (خ) : (والظهار) تصحيف. )(۸) في (خ) : (یدخله) . 


(9) انظر : «البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۱۰/ .57١‏ (۱۰) ساقط من (خ) . 


۳ ل لیا اک ر او هنا 
البلة"'وھو [فیه فهل يُحمَّل]" في هدَیْن الموضعین على الابتداء دون 
الاستدامة» أو علیهما جميعًا؟ فيه قولان» لأن کل واحد: منهما قد 
ارت 2 ie‏ تقدم من الّسائا '“ ؛ فلهذا كانت على قولين. 

قال الشیخ آبو حامدٍ: مهب في الطیب: أنه لايَحْنَتُ”" باستدامته. 


CSCS 
سالة [والّه لا‎ :)۷۸ ۲( 
و کی 17 و سے 7 میم فه 9 رز 0 واس 9 دلت داد‎ 
إذا قال: واه لا خلت دار زید» فباع زید الدان ودخلها؛ لم يَحنث. ہنا‎ 


OTT‏ وی شا ور وت7 ما رین ٭ 
ولو قال: والل لا دخلت دار زید هذه فدخلها تعد ماباعهازید؛ زیڈ الدان 
2 ودخلها] 


۱ ع ى > وى 5 5 و 2 و 
والفرق بينهما: وهو أن قوله: داز زيل هذه- قد اجتمع فيه" الاضافة 
والتَعْبِنُ» فبَطل خکم الاضافة وبي لین [فصار]" كما لو قال: والله 
لا کلمت رو مت سانيا بت[ [وکلمَها]") + عز . حنث لما دک ناه. 
ولیس كذلك إذا طلق ولم یعین ؛ لأنّهِ لم تَوجذ [إلا]" الاضافت 


7 [ت۱۱۲/ بت ] 
فإذا!''' باعها زی يذه فقد بطل حکم الإضافة؛ فلهذا لم بَختث(۱). ۱ ۱ 
)١(‏ في (خ) : (البیت). (۲) ساقط من (ب) . 
(۳) انظر : «المهذب» ۳/ ۰۱۰۰ و«الحاوي الکبیر»: ۳۵۰/۱۵. (5) في (خ) : (تشبهامما). 
)٥(‏ فی (ب) : ( المقائل ). ٦(‏ في (خ) : (یحب) تصحیف. 
(۷) انظر : ۸۰۸۷۸ ٦ء‏ و«مختصر المزنی»: ۰4۰۲/۸ (۸) في (ب) : (فیها). 
(۹) ساقط من (خ) .  )(‏ (خ) : (فلهذا). 


(۱۱) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۱۵/ ۰۳۵۶ و«المهذب» ۳/ ۱۰۱ . 


[خ ۱۹۲/ ب] 


[فیمن حلف 


و و ۳ 
لا يَدحُلٌ بينًا] 


(۷۸۳: مسالة 
وإذا حلف لا یذخل بيت رَيْدِء أو داز رَيْدِء فدخل دازا يَسْكنْها 
بالکراء؛ لم بَحْنّث. 
ولو حاف لایدخل مکی رند فل ایا سکنه ]۱ بالکراء» یت . 
ولق ينهما: هون ول لت مود قدآضات نی 
رید فحقيقة الإضافة تقتضی الملك فلهذاقلنا 091-2007 یحنث بدخول دار 


کا ھت تھا ث کن له]۳» ولیس کذلك انال 


زید؛ لأن السکنى قد وّجدت. وان کان بالكراء© ؛ فلهذا فرق بينهما. 
۸۱ء: مسنالة 
إذا حَلّف لا يحل بَيْنَاِ حزث بدُخولِ کل بيت فان دحل الكنيسة 
أو المسجد أو ابیت الحراع؛ گم یَخنث. 
والفرق: هو أن المقصوة من البیست ماکان بسا فيه في العادةء 
والمسجدٌ والكنيسة لا يْتَخَد لهذا المَغنى”؛ فلهذا فرق بينهما. 
(۷۸۵): مسألة 
إذا قال لإحدى امرأتَيّه: أنتِ طالِقٌء ثم قال لللأخرى: أنتِ شریکٹھاء 


ولا 


أو شرکتك معهاء ووی بذلك؛ کات شريكتهاء وطلقتا معًا. 


(۱) نی (خ) : (مسکنه). () انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ٤٠١‏ . 


(۳) في (خ) : (بملکه). )٤(‏ في (خ): (بکراء) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۵/ ۳۱۳. 


)٥(‏ في (ب) : (کان فیه). 
)٦(‏ انظر : «المهذب» ۳/ ۱۰۲ ۰ و«التهذيب في فقه الامام الشافعي» : ۰۱۲۱/۸ 


7 
6 ارات نك ۴ !۱ 
م صر اث 1 22 1 مہ ۷۷۲) 


ولو آلى من إحدی امرأتَبّهء ثم قال للأخرّى: أشركتّك”" معها؛ لم 
7 25 و 
نکن شریکتھا'''. 

والفرقٌ بينهما: هو أن الایلاء يوين کت وت والب كنت 2 ۴ 
بالكنايات» A‏ كذلك سب فائه وت وهو شت بالکناية والصريح 

وأا لو طاق من إحدی مر ٹم قال ری : آنت شریکتها 
أو آشر نك اه ففیها قولان"؟ ب بناء على أن الظهار هل ہے ا۸ 


1 


ہا ایکاٹ فان تھا اه E‏ ال رکث وان اد 


طلاق؛ صح ذلك. 
CSE‏ 
۱ مسالة 
: ۶ کس 7 ےت ۳ [فیمن قال: 
إذا قال: يَدّكِ طالِقٌ أو رجا طالقٌ» فقد ذكرنا ها تطلق"» فأمًا إذا يزو ار جر 
7 يدك أو رجلك 


قال لھا: [زَنّت ید أو]”" رِجْلكٍ؛ لم یکن ذلك صريحًا [في القَذْفٍ]". طاليٌّ أوقال: 
(۱) في (ب) : (شركتك). (۲) انظر : «مختصر المزني» :۸/ ۳۰۲. ّت یله أو 
(۳) في (خ) : (مجردة). )٤(‏ في (خ) : (والأيمان). رجلاك] 
)٥(‏ انظر : «الحاوي الکبیر) : .۳٦٣ 23757” /٠١‏ 
)٦(‏ انظر : (مختصر المزني» : ۰۳۰۷/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ٤۳۸۰٤۳۷‏ . 
(۷) ساقط من (ب) . (۸) انظر : «نباية المطلب» ٤۹٤ /١5‏ . 
)٩(‏ انظر : «الام» :۰ ٤٤ء‏ و(مختصر المزنی) :۰۲۹۸/۸۰ 
(۱۰) فی (ب) : (أنت يدك أو أنت)» تصحیف. 
(۱۱) ساقط من (ب)» انظر : «مختصر المزنی» : ۳۱۹/۸ 

قلت: وظاهر ما نقله المزني یله أنه قذف» وذهب آبو إسحاق المروزي وآبو علي بن أبي هريرة 

إلى أنه ليس بقذف من غير نية» وخطأوا المزني في النقل؛ لأن الزنا لا يوجد من هذه الأعضاء حقیقة 

ولهذا قال النبي ويا «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو 

يكذب». 

قال في «المنهاج»: (والمذهب: أن قوله: يدك وعينك- كناية). 

انظر : «الحاوي الکبیر»: ۱۲۹/۱۱ء ١٠ء‏ و«المهذب» ۳۸/۳ وانہایة المطلب» ۱۵/ ۹۷ء 

و«منهاج الطالبین» ص: .١١5‏ 


[Î /۱4۳ [خ‎ 


[ب ۱۱٤‏ / ب] 


9ے تالا ففروق المسائل 
والفرقٌ بينهما : هو أن الطلاق نریم [ما] ان شتفاده بالنکاح؛ فلهذا 
كان إضافته إلى البعض کاضافته إلى الجملة. 
لا تری أله لو قال: لك طالق آو رزبعك [طالق]”", آو جزء »*منك؛»؛ 
5 جمیعا]'' وليس كذلك الا فاته ادخحال المع( 1 
القَذّف]* على العقذوف؛ فلهذا قلنا: یلبم حتی یک و 


ویک افیا شان ال الا فرق أنه لو قيال بَعْضْك زا؛ لم يكن قاؤقًا. 


VAY)‏ مسألة 
ولا تصح رَجْعة السکران ولا إیلاؤہ ولا لها وصح طلاق م) 
[وتَذره]"» [وردته]" وقذفه. 
والمَرقٌ: هو أن الإيلاء وغيرّه مِمَا ذکزنا كالرّجعةٍ حَق له؛ فلهذا 


لم يصح منه في حال السكر» وليس كذلك الطّلاقٌ والقذف؛ لاد 
سم عليه نا ا فلهذا قبل منه نی حال ۳ رہ 


با با او 
(۱) ساقط من (ب) . 
(۲) نی (خ) : (طلق جمیعها) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰ ۳۶ 
(۳) فق (خ): (المفیرة)» تصحف )٤(‏ ساقط من (خ) . 
)٥(‏ في (خ) : (قذفا). )٦(‏ انظر : «الأم» : 5/ 14۱ . 


(۷) ساقط من (خ)» انظر : «روضة الطالبین» ۳/ ۲۹۳. 

(۸) ساقط من (ب). انظر: «مختصر المزی»: ۰۳۰۱/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۰۱۷۰/۱۳ 
و«المهذت» ۲۵۹۱/۳ . 

(۹) في (خ) : (فغلظ). (۱۰) في (ب) : (حد). 


( انظر: «الحاوي الکبیر» : ۱۷۱/۱۳ . 


فيلك البو سح (۷۷9) 


(78): مسالة [فيما إذا فَعَل 
إذا نَل" المحلوفٌ عليه مُكْرَهًا أو نامیاه لم يَحْنَتْ في أحدٍ القولین۳.  ..‏ یں 
يه مكرها أو 
ولو قل صا 2 [حال]'' الوحرام عمدا آو سوا وجب عليه ناسيًا] 


الكفارة“. 
والفرق بينهما: هو أن قَْلَ الضْيْدِ (تلافت؛ فلهذا اشتوی فيه العام“ 
والنّاسی ا وہ اث لبس عو اما مو خول 
0 بغیر ف تعلو به شك کما لو اک علی کلمة الکفر. 
وأيضًا: فن الجنت يَحْاجُ إلى قَضْدِء كمايَخْتاج عَفَدُ الیمین إلى 
قَضْدء فإذا كان كذلك؛ دل على ما ذکزناه. 


EE‏ [في الحلف ألا 

(۷۸۹): مسأآلة کی سوت 

3 ۱ هذا الطیلسان 

إذا قال: والله لا كلمت صاحب هذا الطيّلسانٍء فباعه صاحبه ثم کلمه فباعه صاحبه] 


الحالِف؛ لم بَحنّث. 
نارق [هذا إذا قال: والله لا لت دار رید هذه حيث قلنا: اه 
بَختَتُ]٩‏ إذا لھا بعدما باعها زي لأن في الدار وجد التعْيين» 
فلهذا لا 27 بالذعول(. 


)١(‏ في (خ) : (جعل) ءویکون ( المحلوف )هنا هو الواقع عليه الإكراه من الحالف. 
(۲) انظر: :۸ 4 ۷ و«مختصر المزني»: ۸/ ۰4۰۲ و«الحاوي الکبیر»: ۱۵/ ۱۷ ۳. 


(۳) ساقط من (ب) . 

. ۱۹۸ /۸ ۰ في (خ) : (ساهیا). (۵) انظر : «الام» : ۳/ 17 6 و«مختصر المزنی»‎ )٤( 
. ۱۰۵ /5 : فی (ب) : (العاقل). (۷) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٦( 

(۸) في (ب) : (لغیر). (۹) ني (ب) : (الدار). 


(۱۰) انظر: «الام» : ۸/ ١٦٦۱ء‏ و«مختصر المزنی»: ۰40۲/۸ 
)١(‏ انظر : «المهذب» ۱۰۱/۳ . 


[خ ۱۹۳/ ب] 


[فیمن قال: 
والله لا کلمت 
هذا الشات 
فا نها 


للح وكا ففروق الال 

ولیس كذلك في قولیه: صاحبٌ هذا الطيلسانء لانّه إذا باعه» فقد 
رح عن أن یکون صاحبّه؛ فلهذا قلا فان الفرق تما 

سیت 
۷۲۹۰۱ مسالة 

[اذا قال: والله لا کلمت هذا الشات. فصار شیخا وكَلمَه؛ حنث» وهکنا 
لو قال: والّه لا کل" هذه لیر فصارت رَطْبةٌ فأكلّها؛ حنت]. 

حي لي كر الما 
فکلمه شینا و کی الک 1 تت٤‏ لاز قر لستاف اعت 
حالاء فإذا صار شََيّحَاء فقد قل ع عن تلك الحالة؛ لهذا“ عه 
ولیس كال ق ها لیات سو وہ بت ۱9 
الرّجلء وذلك موجود سواءٌ كان شابّاه أو شیخا؛ لأنّه هو الذي ۳۷ 
شيخًا؛ فلهذا حَيْث بكلامه. 


پا جا 


(۱) ويشكل عليه أنه لو قصد تعیین صاحب الطيلسان لحنث سواء باعه أو لاء كما هو واضح في 


مسألة قصد تعیین الدار. 

(۲) في (خ) : (کلمت)» تصحیف. 

(۳) في (ب): (إذا قال والله لا آکلت هذه الثمرة وصارت رطبة فأكلها حنث » ولو قال والله لا کلمت 
هذا الشاب فصار شیخا و کلمه حنث). انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ”57 5» و«البيان في مذهب 
الشافعي»: ۰ ٥ہ‏ . 

)٤(‏ فی (ب) : (أكلت هذه الثمرة ولا کلمت هذا شابا فأکلها رطبة أو کلمه شیخا). 

)٥(‏ في (خ) : (فلهذا). 

)٦(‏ في (خ) : (هکذا). 

(۷) في (ب) : (علی). 

(۸) في (ب) : (تعین). 


4 
222222222 
م ص ۰ : , 7 8 Pz‏ بوومعسو سر ري اط ي س س ا س 


(۷۹۱): مسالة [ماذا لو قال 

عم بير ء۶ د م 27 

إذا قال: يوم أذخل [الدار]۱) امرأتي طالق فان دَخلها نهارًا؛ حُنیث ‏ رای 
[“بلا شبّه وان دَحَلّها لیْلا+ اختمل جوابین: طالق» فدَحَلّها 
نهاراء أو لیلا] 


1 3 ہے 
احدهما: أنه لا تحنث 


والاخر: بَحنث. 


> 2ه 


فأمًا إذا قال: لاخر فامرأتي طالق. فدخلها نهارًا؛ لم يَحْنَتْ یوت ]0 
وَجُھَا واحدا. 

ويُارق بت السا باعل اح لفرت هو أن انتا 
1 تا للیوم*؛ فلهذا عیث في المسألةٍ لاله ولیس كذلك 
التَهارُ فإنّه لاايكون عا بل فلهذا لم بَحْنّث. 

ويُمكن أن يُمَرقٌ بينهما بغير هذا: وهو أن تقال إنَّ ايوم" في الل 
اسم للوقتء قال الله سبحاته وتعالى: # بدرالا الاتری الصَّمَاءِ ای الض 


حم وچ سم و 7*۶ سے 


موه ف يو كان مقدارم ٥‏ الف سنة # [السجدة: ٥]ء‏ معناه ي وفت كان 


مقداژه فإذا كان كذلك» فالوقت ینتیل" على التهار واللَبْل: وليس 


0+ 7 


[كذلك ](۱) و قولّه: لیلة أنه الدّار؛ لأن اليل اشم لزمانِ مَخُصوصيء ۱ 5 
خم ۱/۱۹6۶ 
6 


ولیس هو عبارةٌ عن الوّقتِ؛ فلهذا افترقا. 
2 

(۱) ساقط من (ب) . (۲) بداية سقط من (ب). 

(۳) نهایة السقط من (ب). )٤(‏ ني (ب) : (الوجهین). 


(۷) في (ب) : (یستمد). 


[نی عفو امرأة :)۷٩۲(‏ مسالة 

المولي أو ہم 2 )١(‏ 1 ۱ و و لة أف ` ۰ (OT‏ کا ہج 
لین عن ادا ععت ری س ہر ےہ الوفت. ثم 
حقھا] و-وس ی مس یو سی 


و اه فارق ارا الینین"۱۳ إذا عَمَثٌ [في المدة م 7 


ثم رجه رم وش تسس سا 2 قد وج 
RRR‏ 
مس " :)۷٩۳(‏ مسالة 
[فیمن نذر 
يق >2 © إائذر“'ِنقعَبْوٍبعییہ: لم يگن له صَرْفه إلى غیره‌سوا؛[ا۱۳]۵ 
بعینه» او صوم 9 7 ا وو ۲ 
e‏ مات العَبْدُ الذي عَيْنَ عتقّه۳» أم لم يَمْتْ. 
فأراة صرق ولونَذَرصومَ يوم! ينه فلم یصمه مه یمه حتی فاته [فصام یومَا]۱9 
إلى غيره] 
غیره؛ جارٌ. 
[ب ۱۱۷/] 


(۱) في (ب) : (عتقت) ظاهره تصحیف. (۲) في (ب) : (لزمان). 
(۳) في (خ) : (لفقدها) تصحیف. )٤(‏ انظر : «مختصر المزنی» : ۳۰۳/۸. 


(۷) ساقط من (ب) . (۸) انظر : «الم» :۰۱۱۰/۲ و«مختصر المزنی» :۸/ ۲۷۹. 
(۹) نی (ب) : (هو). (۱۰) نی (خ) : (نذرت). 
(۱) يي (خ) : (لها). (۱۲) ساقط من (خ) . 


(۱۳) نی (ب) : (وقته). آي وقت عتق العبد والمقصود تعیین العبد 
(۱6) في (ب) : (یصم). () ني (خ) : (قضاء في یوم). 


٤‏ أن الق قد تعلق و ا فلهذا لم یکن له 
نله [إلى]" غیره» ولیس کذلك في الصوّم لاد" الأيامَ کلّها واحدةٌ؛ 
فلهذا قام بعضها مَقَامَ بعض عند فوات ا 

۱ دیو وت 
(۹ء: مسنألة 

ٍذا ند ضوع یوم العِيدِ؛ لم یَنعَقَد تاره وهالو ند ی 
۹۶٣٢‏ [یوع]" العید + لم بجزہ. 

فان فیل: ماد تقول فيه إذا در صلات فصلاها في دار مَعْصوبة 
آیجزئه ذلك عن تذره؟ 

فلالا اق ذلك. والقیاس: لے 5 

والفرق: هو أن المکان نی الط لاة ات ألائرّى [أنّه لو تر]۵ أن 
بل في مسجو وى المنجد الحرام؛ لم یلزنه ذلك» بل أ ھت 
ا خرج عن تذره" “» ولیس كذلك [الصومٌ]۵ فان ار تاد خی 
فيه وتدز صوم یوم العید. کنذرها صوم أيام حَيْضِهاء وکنذر وم 
زمان الیل فاّه لا ید ينعفد في هذه المواضع؛ فلهذا افترقا. ۱ 


ا 
ا 
اب 


Eb 


. انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :۰۱۰۰/۸ (۲) ساقط من (خ)‎ )١( 


(۳) في (خ) : (فإن). () في (خ) : (العين). 
)٥(‏ انظر : «نهاية المطلب» ۱۸/ 505. )٦(‏ انظر : «الحاوي الكبير» : .٦۹٤ /١6‏ 
(۷) في (ب) : (یتغیر). (۸) ساقط من (ب) . 


(۹) انظر : «المهذب» 5/۱ 5 . 


[ي نذر صوم 
یوم العيدٍ] 


[في تذره 
الصلاةً في 
امس 
الحرام] 


[خ ۱۹/ب] 


[في صلاة من 
تعلق مرح في 
البحر] 


٦ 


aD 


اده للصلاة]“ ني المسجدٍ الحرام؛ E‏ نے ا 


ی ہیا و نزن یں مات 
کَرْعَا؛ فلهذا اعد النْذر۱ به بخلاف غیرہ. 


موحي ا 
منهماء فهل يَنْعَقَدَ تَذُرُہ أم لا؟ [علی]" قولين. 

وأما اذا قلنا : ی نعقد ](*): فیفارق غیره من المساجد؛ لا الشَرْعَ وَرّد 
بشد الرَّحالٍ إلى هدن المسجدین» كما وَرّد في المسجد الحرام( 
ولیس الك خی بن اسان ۱ 

وادا لیا : لا ينعقد 0( ذلك» ففار ا المستحد سو ؛ أن [المسجد 
1 لماو مت ۸ شرعا؛ لهذا ختص 023 د النذر بالصلاة فيه» 
ولمم غيرُه مقاشه في ذلك والمَسجِدٌ الأفصى والمَدِينةٌ لا یج 


اتیائهما قنز عاو فکانما کغیرهما من المساجد فدل علی ما ذکزناه. 


> 25 
٩۵(‏ ۷): مسالة 
إذا كان في سفينة» فانکسرّت» وخاف العَرَّقٌ فتعلق بل وحَضّرت الصلاق 
فإنّهِ يُصَلَّي إلى القبلة» ولا يجوز له تزگهاه وجو ترك الركوع والسجود. 


. في (ب) : (کنذر). ۳( ساقط من (ب)‎ )٢( في (خ) : (نذر الصلاه).‎ )١( 


(6) انظر: (الام» : ۳ و«مختصر المزني»: ۰4۰0/۸ و«المهذب» ۱/ 440. 

. ساقط من (خ)‎ )٥( 

)٦(‏ يشير إلى قوله و قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول ی ومسجد الاقصی». آخرج البخاري : کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینت 
من باب باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة برقم (۱۱۸۸))ء ومسلم : في کتاب الحج ء 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم (۰)۱۳۹۷ من حديث آبي هريرة 22. 

(۷) في (خ) : (یتعین). (۸) في (خ) : (ویفارق). (۹) في (خ) : (الحرم). 


1۹ انك اپ پآ 
م سر 0 27 1 Dz‏ ہے ےتید ۹ے ا مہےں__۔_ لح شش رن تچ ںیئ س ص یں سے ن۲ س س ہے شس چیہ تچ رج ا ۔ _۔ نے اس س ہہ 


فان یں ما الفرق"" بین الزکوع والشجود حَيْتْ جار تزگه» ولم 
يَجْرْتَرْكُ استقبال القبلة؟ 
دا اضر ينهما: مو ا٤‏ ستبل نة لاد ل یشوخ مات 
ولیس كذلك الرکوغ والسجوف فان یرجم إلى بَدَلِء وهو الایماء ان 
آمکته تو بجوارحه]؛ فعلیه فعلیه والا آشار بر نت۱۸ فلهدا افترقا. 
سیت 


٩ ۱(‏ ۷): مسالة ۱ 
[في العبد 


ہی۔ےہ یم ۶ ۳2 و ا وس ۰ 3 ۳ و 
إذا جعل السید لعبده داڑاء فحضر فیها جماعه في وفت الصلاة؛ لم یوم من كان 
بش ۰ ۰ ا ۰ 5 مم ۰ ۰ ۰ 01 و نگ 
يكن لواحد منهم أن يتقدم یوم هم من غير إذن العبد. فان كان السيد في داره» أو 


معهم؛ كان له أن يتقدمَ من غير إذنِ العبد. سے 
ولو آکری [الداز]" من رجل» e‏ 
فيها؛ لم ین لربّها التّقدم فيها من غير إِذنِ المُستأجر 
[والفرق بينهما: أن المُستاً جا مالك النقعة التارا' بدليل آل 00000 
ب ۱۱۷ ب 


لو أراد إخراج رَب الدار منها؛ كان له ذلك؛ یتمیق التقدم. 
ولیس كذلك ٤‏ المّسألة ة قبلها ان العند ہی له ملك 7 تپ 
الملك ل وهر مالك لرقبة 2 العبد د والدار جميعًا”2 فلهدا افترقا. 


سیت 
)١(‏ في (خ) : (تقول). (۲) في (خ) : (بفعل جوارحه). 
(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۲/ ۱ ۳. (6) في (خ) : (داره). 
)٥(‏ نی (ب) : (ہا). )٦(‏ (ب) : (لانه). 
(۷) في (ب) : (للمنفعة). (۸) نی (ب) : (بملك دائم). 


(۹) في (خ) : (جميعها). 


[في استخلاف ٩۷‏ : مسالة 
00 قال الشافعؿ تخلثه: وأحپٌ [للإمام]" إذا عَجَرٌ عن القيام أن 
یستخلف من بُصَلَي بهم" قَائِم لِيَخْرجَ بذلك من الخلاف. 
فان قيل: ما الفرق بين هذاء وبين النبی بي [حين استخلف أبا 
بكر رضوان الله عليه ثم وَجّد خِمَة ]ا٣‏ فخرج فتأخر آبو بكر 
وتقدع الب يك [فَأَمَّ ناس جالِسَا)؟ 
قيل : الفرقٌ بينهما: أن صلاة النبيت ية جالِسًا مِثْلٌ فَضل] صلاته 
اما وليس كذلك آحادٌ أَمَيِهه فإنَّ صلا آحدهم قاعِدًا دُونَ صلاته 
قائِمًا في الفضل"'؛ فلهذا افترقا. 
RR‏ 
(۹۸: مسنالة 


ع 


۷1 


[في شرطية أن ۱ ۱ ۱ 7 
یکرت الائ من شَرط الحاكم أن يكون يُحْسِنْ الكتابة» أم لاء فيه وجهان. 


کت . أحرّهما: أن ذلك ليس برط كما لم يكن النیخ با كاتبًا. 
والثاني: يَجبُ أن یکون الحاكم كاتبًا. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(۲) في (ب) : (به). 

(۳) ساقط من (خ) . 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري: في كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة برقم 
(575)» ومسلم: في كتاب الصلاة» باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلي بالناس... برقم )٤۱۸(‏ 

)٥(‏ في (ب) : (فصلى جالسا فصلى مثل صلاته قائما). 

)٦(‏ في (خ) : (الفضيلة). 


وه 2 ۶ ۲۱( ), م تَا 7 سے اه نے مره ,ھ۶ 9 ای 
ویفارق [هذا]'' النبی کا یی لان الحاکم إذا لم يكن یعرف الكتابة؛ 
عنم مت والنبيٌ واه قد من من ذلك؛ لأنّه كان بين وم 
لايقع ذلك منهم ۳ فلهدا افترقا'''. 
پا ا جا 
۹۱ء مسالة [في الاعجمي 
1 يستفتي» أو 
إذا ام شفتّی رجل أَعْجَمينٌ فیا لاب" بحسن العَجَوِيَة؛ جاز له أن یترجم یتَحاکم إلى 
ل رات ولو تحاكم إلى القاضي رجا میں 7 آخر ۰[والقاضی]۵) القاضي] 
لا ت یحسن ذلك؛ [الايجوز]” أن يرجم عنه اقل من کن 


والفرق بینهما: سو REO‏ ہہ یی 


[خ ۱۹۵/ ب] 

كذلك التحاكم 4 [لانه شهادة]۷ فلم بل فیها آقل سن تفت 
KR‏ 

(۸۰۰): مسالة [في بح 

he ET‏ ليا القاضي عن 

٦9‏ "۶ یگ عدالة الشهود 


في الباطن» ولا موزل نکم بظاهر الحالِء فاإدا بحث بحث عن باطنهم. في الباطن] 
فان بان [له]”" آنهم RE‏ جار له الحُكُمُء وإلالم يَجْرْ سواءٌ كان في 
حَدٌ أو قصاص أو مال. 


(۱) ساقط من (خ) . 

(۲) انظر : «البیان في مذهب الإمام الشافعي» : ۰۲۱/۱۳ 

(۳) ویمکن أن يقال أيضًا : إنه َة آمن من ذلك لأن الوحی محفوظ من قبل الله وأن الله عصمه من 
أن يقع عليه ذلك فلهذا افترقا . ۱ 

)٤(‏ ساقط من (ب) . )٥(‏ في (خ) : (لم یجز). 

)٦(‏ انظر : «الأم» : ۰۵۰۱/۷ و«مختصر المزنی» :۰0۷/۸ (۷ في (خ) : (لاشهاده). 


للح ارلا نوق الال 

فإِنْ قال قائل: ما تقول فيه: إذا وَرَدَ [لَفْظ]' العُموم على المُکَلَيِ 
ا اعتقاده. أم کت عن دلیل التخصيص؟ 

قُلْتُ: لأصحابنا فيه وَجْهانٍ: 

آهب ابن سُریج وغيرٌه إلى أنه لايَجِبُ على المُکَلَفِ اعتقاذ”" 
عمومه لا بَمْد البَحْثِ عن دليل التخصيصء فإن وج ثم ۳" فعلى 


هذا لا فرق بینهما. 
۰ 0 و ۵ 3 2 ےت 
وذهب الصَیْرَفِئٔ'' والقفال الشاشي' إلى أنه يجب على المکلفب 
اعتقاد عمومه حین طرق سَمعه ۰۰,7 
(۱) ساقط من (خ) . (۲) نی (ب) : (اعتقاده). 


(۳) التقریب والارشاد : ۳/ ۳۰۲. 

(6) هو: آبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الفقیه الأصولي آحد آصحاب الوجوه في الفروع والمقالات 
في الأصولء تفقه على ابن سريج» قال القفال الشاشي: کان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. 
قال الشيخ أبو إسحاق: وله مصنفات في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر. 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد: ۳/ ۲ء و«طبقات الفقھاء)ء للشيرازي» ص: »١١١‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرى»: ۱۸۱/۳ . 

)٥(‏ في (ب): (والشاشي)ء والمثبت موافق لما في «التلخيص في أصول الفقه» «البحر المحيط». 
هو : أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الامام العلامت الفقیه» الأصولي. 
اللغوي» عالم خراسان. توفي سنة : ۳۳ه. 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول» وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. 
تنظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: /۱٦١‏ ۰۲۸۳ و«طبقات الشافعية الکبری» : ۳/ ۲۰۰. 

() في (خ) : (نظرت). 

(۷) قال ابن السمعاني في «قواطع الادلة» بعد ما ذکر مسألة من مسائل العموم قال :( قالوا: ما قولکم 
إذا قال لفلان على الدراهم. 
قلنا: كذلك نقول ولكن نما لم يحمل على الجميع لأنه لا يتصور حمله على جميع الدراهم 
لأنه لا یتصور أن يكون أتلف عليه كل درهم نی الأرض أو استقرض کل درهم في الأرض فعدل - 


۳7 
0 ۳ نك نی ۴ ۴ ۱ 
وصور یب ہم 2« سس س س تي ص م د سس تسس 02 


عن العموم لأنه لم يكن حمله على العموم ومن فروع هذه المسألة: 

أ- أن أبا بكر الصیرنی قال: إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس الورود. وقال ابن 
سریج: يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع فإذا لم يجد الخصوص اعتقد العموم 
واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق فإذا ورد وجب أن تعتقد 
ما وضع له اللفظ كلفظ الخصوص وكلفظ الأمر والنهى. 

قال: ولأن النظر لا يتناهى فيجوز ألا يجد مخصصًا في النظر ثم نجد في النظر الثاني وما لا يتناهى 
لا يصار إليه. 

قال: فلآن الذى صار إليه ابن سريج قول بالوقف وقد ذكرنا بطلانه. 

وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد 
عن القرائن المخصصة؛ ولا بد من طلب التجرد ليحمل على المعنی الموضوع له اللفظ وهذا 
الطلب يعرض للخطاب الوارد على دلائل الشرع لتعرف هل وجد هناك دليل يخص اللفظ أو 
لاء ثم إذا لم نجد فقد أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل حينئذ على الموضوع 
له وهو الاستيعاب ونعتقد ذلك وهذا مثل البحث عن عدالة الشهود ووجوب الحكم هناك مثل 
اعتقاد العموم هاهنا). انظر «قواطع الأدلة» /١‏ ۱5۵ 

وقال محمود بن أبي بكر الأرموي : ( يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن 
سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده. 

لنا وجهان: لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بہاء بجامع 
تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم 
يجب شرعا لقوله عليه السلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 

ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص. 

احتج : بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلاء بأن لا تكون مخصوصة وأن لا 
يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة. والأصل أن لا يكون حجة. وجوابه: أن احتمال كونه 
حجة راجح لما سبق). انظر «التحصیل من المحصول» ۱/ ۳۷۲. 

والراجح وجوب التمسك بالعموم و وجوب العمل به قبل البحث عن المخصص و إلا لأفضى 
إلى تعطيل العمل بالنص وان الصحابة لما كانوا يسمعوا أمرا من النبي عليه السلام يبادروا بفعله, 
فان جاءهم التخصیص خصصوا وهذا عمل منهم واعتقاد للعموم قبل أن يرد لهم المخصص 
وصريح العمل به ودليله حديث معاذ بإرسال النبي له إلى اليمن ليعلم الناس الإسلام. وانظر 
تفاصيل مهمة في المسألة فی «البحر المحیط» : 4/ ۷. 


[خ ۱۱۸/] 


[في بیان سبب 
الجَرْحء أو 
التعديل] 


[خ 1/۱41[ 


»سس ان ففروق الئل 

فعَلَی هذا الفرق بينهما -وإن كنت لم آشمع [الأحدٍ من أصحابنا 
فاقابینهما : هو أن اکتر ما فيه أن یکون؟ نم دلیل تخصیص قد نی 
عنه» وذلك لا يَضْره؛ لأن [دليل]”" النََخْصِيصٍ لایْنقط حُكُمَ العموم 
رأسَاء وإِنّما يُسْقِطُ منه ما قابَل دلي النّخْصِيصء ويَبْقَى الباقي”" على 
ُمویه وليس كذلك الشهو؟ فإنّه لو باد نی الباطن شق سمط 
حکم العدالة عا فلایقی يمع قولهم ارا في شيءٍ دون 
شيء وإذا كان كذلك بان الفرق بینهما. 


RRR 
مسألة‎ :0۸۰ ۱( 
و يس )۸( و ((ه)‎ e 
لا قبل الحاکم جرحا من اصحاب المسائل" حتی یبینوا 'له‎ 


م 2 0 


ویفارق التعدیل حیث قلنا: لاب تقر إلى ذكر السیس: هو أن سبب 
س٥‏ و سے لال ۳ 
الجَرْح مُجْتَهَدٌ فيه وربما جرح شاهذاه وهو تَجُوزُ شهادته عند غيره؛ 
فلهذا قلنا: يَّذكَرٌ سببه حتى [يُجِيرٌ ذلك]'''' فيه الحاكِمٌ» ولیس كذلك 
لتَعْدِيلء فبان الفرق [بينهما]9". 


RRR 
. في (خ) : (لأحدث). (۲) ساقط من (خ)‎ )۱( 
في (خ) : (الثاني). (5) في (خ) : (في الشهود).‎ )۳( 
في (خ) : (فسقهم). () في (خ) : (قوله).‎ )5( 


(0) في (خ) : (الجرح). 

(۸) أصحاب المسائل: قوم يرسلهم القاضي للبحث عن حال من جهل حاله من الشهود والسّؤال 
عنه. «تحرير ألفاظ التنبيه»: ۱/ ۳۳۲. 

() في (خ) : (یبین). (۱۰) ف (ب) : (سیئه) انظر : «المهذب» ۳/ ۳۸۷. 

. في (خ) : (یجتهد). (۱۲) ساقط من (ب)‎ )١( 


١ ٢‏ ۸): مسالة 
يُقال: لِمَ کان | لشهودٌُ نی الزّنا َزبعّا؛ وفي غیرہ شامدَیْن؟ 


وہ و 
قلنا: الفرق بينهما من وجوو: 


أحدها: أنّه قد ثیب في الڑّنا إلى السَّثْر”"؛ فلهذا اشترط فيه آزبع 


ا ا 
من الخقوق فانه [لم يُنْدَ دب فيه إلى الستر. 
ارق شان ردانب دف تسین لهذا شار 
E‏ شهود. ولیس کذلك غیره من الحقوق] فإنه لایتعلق 
[به أكثرٌ]”” من نفس واحدة؛ فلهذا اقتصر فيه على شامدین. 
وآیضّا: فاد الشهرة نال نا ايمرا مقاع اللّمان نی س الزوجن 
E ۱‏ و ۱ م و 1 
ثم كانت آلفاظ اللعان تزید على الأزبع» فكذلك الشھود فيما آقیم 
مقامَه» وغیره من الحقوق بخلافه. 
سس 
(۳,), «مسال) 


لا يجوز الحکم بالنکول في شيء من الحقوقِ عند الشافعی لہ 


فإن قال قائل: قد ناقش أصلّه في ذلك؛ وهو إذا امتتعت المرأة 


7 90 5" کہ ۰ 2 
من اللعان فإنه قال: تخد" وذلك حکم بالنكول. 


(۱) في (ب) : (التستر). (۲)ساقط من ت1 
(۳) نی (خ) : (بأكثر). (4) فی (ب) : (نقض). 


..۸ ۸۸۰: انظر : (الام» ٦٥۷۳ء و«مختصر المزنی»‎ )٦( في (ب): (وهو آنه).‎ )٥( 


1 الحکم 
بالنکول] 


[خ۱۹۱/ ب] 


ں(91 ا هچ e‏ اما 

وكذا قال فيه إذا اتف السّاعى ورت المال فقال الشاعی له: 
هنذا المال ملکك. وقد حال عله الحَوّل. فد زکاته» فقال رت الال 
لیس هو يکي وإلماهو وويعة ف يدي وامتتع من لین فانه قال: 
توح منه ال کاو وهذا كم بالنکول. 

وهكذا قال فيه إذا جاء الإمامٌ فطلب الجِرْيّة من قوم من آهل 
الذمَةء فذكروا أَنّهم قد أَدُوهاء وامُتتعوا من یمین فإِنًا تَأَحَذَ منهم 
الجزيةء وهذا حكة بالنكول. 

و کذا ورا غلامًا من أهل الذمة قد 0227 فطالیناه بالجزیة 
فقال : ليس ذلك بُلوغَاء وإنّما آنا عالجُتُ نفسي في ذلك وافتّنع من 
اليمينء فانا تأخذ منه الجزية”؟» قالوا "ومذا كله کم باللکول. 

والجواب: آنا نقول: إن الشافعی له لم يُناقض في شيءٍ من ذلك» 
ولا حَكَمَ في هذه المسائل التي ادَّعوها' بالنكول» وانما حکم فيها 
بظاهر دم اد الظاهرٌ ان من ٤‏ يده 9 نے 0 


ولا ا فد ای من 1 فا و ا 


(۱) انظر : «الأم» : ۳/ ٤٦ء‏ و«مختصر المزني» : ۰۱۳۸/۸ 
(0) في (ب) : (أنبتت). 

(۳) في (خ) : (أليس)» تصحيف. 

.۹۳ /۱۳ : انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )٤( 
نی (ب) : (أوعدها).‎ )۵( 

)٦(‏ في (ب) : (المتقدم). 

(۷) انظر : «الحاوي الكبير» : ۱/۳ ۱۲ . 

(۸) في (خ) : (فیما). 

() في (ب) : (إنما). 


8-0 “» وعلی هذا حکم باقي 
المسائل الى کک رن 


(۸۰): رمسأل۳ [ئی شهادة 
7 2200 کک 7 الزوجین؛ 
تقبل " شهادة کل واحد من الزوجین لصاحبه وعليه . وشهادة اک 
لأَمَته ] 


رات الد مه لذن [شهادة السد]) لأمَتِه شهادة لنفسه 
فالا ملکه؛ فلهذا لم تقبل ولیس کذلك 07 نی [ب ۱۱۸/ ب] 
لیس فیها شهادة لنفسه؛ إِذْ عَقذ الروجیَة عفد [على]”" المَتْفعة فأَتْبَّ 
عَقَدَ الاجارة. 

CSE 
مسألة‎ :)۸۰ *( 

لا حلاف بین آحد من اللماء نذا شرب قطرة من الحَمْرِ أن الخمر . 

يَجِبُ عليه الک وین بذلك وت شهادته عکره أو لم يَسک ر٥‏ 


)١(‏ قال الماوردی [في «الحاوي الکبیر»»: ۳۰/۱۱]: دلیلنا قوله تعالی: # وبِدِرَوَاعنها العذاب أن 
تشہد ری مد یهن من الکذییت 4 [لنور: ۸]ء وذکر العذاب بالألف واللام یوجب حمله 
على جنس أو معهود؛ فلم یجز حمله على جنس العذاب؛ لانه لا يجب» فوجب حمله على 
المعهود وهو الحد. لقوله تعالی: «وَسد عَذَابهُمَا طايه مَنَالْمُومِِينَ € [النور: ؟]. 

(0) في (ب) : (ذكرها). (۳) ساقط من(ب). 

. ۷/۳ في (خ) : (ونقبل). (۵) انظر : «مختصر المزني» :۰4۱۹/۸ و«المهذب»‎ )٤( 

)٦(‏ نی (ب) : (یسارہ). (۷) في (خ) : (فنما). 

(۸) ساقط من (خ) . () في (خ) : (یحد). 


(۱۰) انظر : مراتب الإجماع » لابن حزم» ص : ۱۳۳ . 


[خ 1/۱۹۷] 


1 إعادة 
الفاسقین 
شهادتهما بعد 
توبتهما | 


ما ذا شرب اليد فعندنا بجت عليه الخد کر أو لم ب 

قالش عور O‏ ی2 ایر تی تی 
ورت شہادتہ وان [هو]۲) لہ کت لہ مت ولم 1 شهادته إن 
کان >2 |00 


لس 


9-7" . و وو ر ت > ەد ر د ہے لا 

فان قیل: لِم آوجبتم الخد [عليه]''' ولم تحکموا بتفسیقه [ورد 
شهادته ]*۹؟ 

قیل [لهم]”": الحَد یراد [منه]٩)‏ الرَذغ " والرّجْرٌ فحَدَذناه؛ لا 
بط وال اهنوا ووا و قیاہ ان تحير فده 
فلهذا لم يُقَطَّعْ بتفسیقه لجل الاختلافی(. 

فإذا کر فقد زال الاختلاف. وحَصّل الإجماعٌ على تحريمه؛ 
فلهذا خکِم بفسقه عند السکر» فدل على ما ذکزناه. 

جع 
1١‏ 2 04 مسألة 

إذا هد فاسقان عند الحاکم. فرَّدَّ شهادتهما فتابا وحَسّنت حالتهما 

ورجعاء فأعاد تلك الشهادة؛ لم ا 


(۱) انظر : «الام» : ۷/ ٣٦٦۳ء‏ و(مختصر المزني» : ۳۷۲/۸. 


(۲) ساقط من (ب) . 
(۳) في (خ ) : ( حنیفیا ) انظر : «الأم» : ۰۵۱۱/۷ و«مختصر المزنی» :۰۱۹/۸ 
)٤(‏ ساقط من (خ) . 


)٥(‏ في (خ) : (للردع). 
)٦(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۷/ ۱۸۵ . 
(۷) في (خ) : (ذکرنا). 


ولو شهد عبدان أو کافران أو صَبِيَِانِء ثم آعتق" العبدین أو اسلم 
الکافران وَبَلَّعَ الصَبّان» فأعادَ تلك الشهادة؛ قبلت وسَمِعها الحاكة”". 

والفرق بينهما: هو أن رد شهادةالفاسق حُكُمٌ من طریقِ الاجتهاد 
وسماعها ات" من طریق الاجتهاد شا والاجتهاذ لا یتقض 
[بالاجته اد]؛ فاا قلنا: لے تسمَم في الشاني. 

و تشن [کذلك]) حال العبدین والکافزین .:؛ لن رَد شهادتهما 
[-والله أعلم- لیس من ا اف و ما کان من حیث 
اس فلهذاافترقا. 

وقرق ثانِ: و أن إعادة العَیر(۸) والكافر ابتداء شهادة ؛ فلهذا قبلت؛ 
لأنّ الأول لا نکرنُ شهادة؛ اّما لیا من أهلها فی تلك الحالةء ولیس 
كذلك الفاسی فان قبول جو ٤‏ الخال لیس هو ابتداء شهادهة ۳ 

ھ2 هو إ إعادة الشهادة اولي ولرل قد حكمنا ببطلانها؛ فلهذا 
لے تسمع منهماه فدل علی ما دنا 


پا 


)١(‏ أي : أعتق السّيد العبدین ء وحذف الفاعل على قول الكسائي بحذف الفاعل لدليل كما نقله عنه 
السيوطي في «همع الهوامع» (۱ / ۵۷۷) فقال: وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدلیل 
کالمبتداً والخبر ورجحه السَهيلي وابن مضاء. 
وحکی المرادي عن الكسائي فقال في «توضیح المقاصد» ۲/ ۵۸۵: (وقد ذهب الكسائي إلى 
جواز حذف الفاعل مطلقا). 

(۲) انظر : «المهذب» ۰۶۵۰/۳ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : ۰۲۸۵/۸ و«البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» : ۱۳ ۰۳۲۲ ومنهاج الطالبین : ۱/۱ ۳. 


() في (ب) : (باطنا) کذا . )٤(‏ ساقط من (ب) . 
)٥(‏ في (ب) : (فلهذا جاز إذا). )٦(‏ ساقط من (خ) . 
(0 في (خ) : (لم يكن من حیث). (۸) في (ب) : (الشهادة). 


(۹) في (ب) : (شهادته). 


اخ ۱۹۷/ ب] 


زب 1255 


ا ا فة ہس 
سم سس . ارال ویار رر فى فروق المسائل 


(۸۰۷/, مسألة 

إذا وع رجلا یخلف. فقال السامع: يُميني EE‏ ا 
فيه» فإن كان اسایت لف بال لم يكن ی ال يميني في 
يمينك- شيء. e‏ 
فإن يت وإن تومه وی 

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ 

فيل: من وجوه: 

آحدها: أنّه لمّا جاز أن یقوع غیره مقامّه في الطلاق؛ جاز أن یقوع 
غير لظ مقامه» ولیس کذلك الین باش فإنّه لا یجوز أن يقوم غَيْرٌ 
سوب سی مسر ۱ عبر اللفظ مقامّه 0 

وقد 0 وهو أن الطلاق لَمّا آثر في العَيْر“ جاز سود 
به إلى عَيْرِ لَْظِهء وليس كذلك اليمينٌ باللو تعالی» فانه لما لم يوز 
اد [فلہذا]''' ۳ م [ره ](۲) 7 غيره. 

000ب ۶ - اه ی رل نم فلهذا خلت 
يها الكفارف'''ء وهذا المَعْنى لا يُوجَدُ في غير اللَفْظِ الموضوع للیمِينِ 


وليس كذلك الطلاق فإنّهِ لم يُوضَعْ للمأثم. 

.579 /١ 5 : معنى (يميني في يمينك): يلزمني من اليمين ما يلزمك. انظر : كفاية النبيه‎ )١( 
. في (خ) : (فينظر). (۳) ساقط من (ب)‎ )( 

۰407/۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )٥( في (ب) : (لهذا).‎ )٤( 
.۵۰۵/۱۵ في (خ) : (بذلك). (۷) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٦( 
. في (خ) : (العین). (۹) ساقط من (خ)‎ )۸( 


(۱۰) في (خ) : (وقعت). )ملف فرردق با 


الل للح و 
وقد ال في الفرق بينهما: إن کنایاتِ!'' الطلاق لم تو کو بالقياس» 
واا بالشتة» وهو قوله: ِلْحَقَي لك [وحَبْلّك على 
غاربك]* وغیر ذلك. ولیس کذلك الایمان بالله تعالی؛ فلهذا افترقا. 
جرد جا جا 
(۸, مسنالة 


إذا تدای آحوان دارا في ید درَجلء فا بنصفها لأحدهما؛ کان(*) 
ذلك بینهما إذا عزنا الدعری آل ULC‏ 


ورات را وه دين على رجل' “وله به شاهدٌ واحد وحلف 
ابتیّن؛ كان لهما أن یَخلفا مع شاهدهماء فان حلفا معا اشتَحقّا الدّيْن 
وكان بينهماء وان امْتَتَع آحذهما من اليّمِينء وحَلف الآخرٌء آخذ حصت 
ولا يُشاركه آخوه فيها". 


والفرق بينهما: هو أن الا هذا" آشة حقه بنكولِه عن اليمين» 
فلهذا لم یَستحق قِّ مُشاركة الأخ؛ لان أخاه يَصِيرٌ كأنّهِ اسب هذا بفِغْلِه. 


() ني (ب) : (ایمانات) کذا. (۲) ي (خ) : (توجد). 

() في (خ) : (بالشبه). 

)٤(‏ ساقط من (خ). 
حبلك على غاربك معناه: امضی حيث شثت؛ يعبر به عما لا قائد لهاء فانها تذهب. إذ لا ممسك 
لها وأصله: أن البعیر إذا أطلق نزل حبله على غاربه والغارب: ما بين السّنام والعنق. «النظم 
المستعذت»: ۱۱۸/۲ . 

)٥(‏ في (ب) : (فان کان). 

)٦(‏ انظر: «المهذب» ۲۰/۳ ء و«البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۰۱۹۱/۱۳ والعزیز شرح 
الوجیز: ۳۳۰/۱۰. 

(۷) في (خ) : (إنسان). (۸) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۰4۱ 

() في (خ) : (هاهنا). 


1 تداعي 
أخوين دارًا 
ی ید رجل 
آقر بنصفها 
لاحدهما] 


[خ 1/۱۹۸] 


الشهود قبل 
كم الحاکم 


أو بعده] 


و سے ماج فوقالمال 
ولیس کذلك في مسألةٍ الدَغوى؛ فانهما آضافا ما ادعیاه إليهما 
وتساويا في التّدّاعی؛ فلهذا كان ماأة ہج هت 
RRR‏ 
٩(‏ ۸۰): مسالة 


ایس ہیس ہے چرسیر واه وی 
کل تر جم الشهود قبل الحُکُم أو قُسَّقُوا؛ لم [یکنْ للحاكم 
سی" 
والفرق: مات جرب سن حين أخرج نصابّا من 
لجزز فنقصاته بعد ذلك لايُوَئّرُ فيما تین وجوبُه» وليس كذلك 
رجوعٌ الشَّهود؛ لأنّهِ یوجب شَبْهة فيما شََهِدُوا بى : يَتَحَقّقٍ الحاکم 
مايَحْكُم به؛ فلهذا فرّق بينهما. 
RRR‏ 
(۸۱۰)): مسالة 


ولو 6 مق الشهود بعد الحُكْم بشهادتهم“؛ لم يتفض 3 ص الحكم]. 


ولو كان هذا قبل الحُكم؛ لم يَجُز الحُكُمٌ بشهادتهم؛ لأنٌ فِسْقَّهم 
بعد الخکم یجوژ أن یکون موجودًا قبل [ذلك]» ویجوز أن یکون 


.۸۰ ۰۷۹ /۱۷ : انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

() انظر : (مختصر المزنی» :۳۷۰/۸. 

(۳) ي (خ): (یحکم بشهادهم) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۲۳/۱۷ و«المهذت» ۳/ 1۶ > . 
)٤(‏ في (ب): (بشهادتهما). 

)٥(‏ في (خ): (ينقض الحاكم حکمه). 

(7) ساقط من (ب) . 


27 
حَدَتٌ بعد ذلك فلم ينتقض”' ما قد بت بأمر مَظنونٍ”» ولیس 
كذلك [ما]" قَبْل الخکم. 


1 ہم ر ج مه ج 06 3 کہ 9 رو ۶ 
واما ادا حکم بشهادة شاهدین» لم بان انهما عبدان فانه 080 


الحُكُمٌ بخلاف ما لو هر فنقهما حال الشهادة علی ادا 
[لأن الفشتق]" لش شد د فيه؛ فلهذا لم بنتقض 20 الخکم. 
وليس كذلك شهادة العَبْد؛ لذن ذلك غيرٌ جائز من جهة النص 20ب 
فلهذا انتقضض فافترقا لذلك والصحیح: أنّهما کالعبدَین) 
یت 
۱۱ ۸): مسالة 


إذا” لاه جع الشهو عن الشهادق وکان ذلك في شل» وقد حك 
الحاكم 7 وقیل الوذ عليه. نظرت. فان فال کے 
ااا تعمَّدْنا ذلك وَجبَ عليهم القصاص”'. 


فان قال بعضهم: نت مت أصحابي. راک أصحابه؛ وَجَبَ 
القصاص على المقر. 


() في (خ): (ينقض). (۲) في (خ): (مطعون). 


(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ انظر: «المهذب» ۱۸/۳ > . 

)٥(‏ نی (ب) : (أي). )٦(‏ في (ب) : (النقص). 

(۷) في (خ) : (نص) . (۸) في (ب) : (وافترق). 

(۹) انظر: «الأم»: ۸/ ۰۱۳۵ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰4۲۲ و«الحاوي الکبیر»: ۱۷/ ۲۷۲» ومنهاج 
الطالبین: ۱/۱ ۳. 


(۰) في (خ) :( لو). 
(۱۱) انظر : «الام» : ۸/ 6 و«مختصر المزنی» ۰ ۸/ ٦۲٤‏ ء و«المهذب» ۳/ 16 . 


[ب۱۱۲/ ب] 


1 رر 
الشهود عن 
الشهادة] 


[خ ۱۹۸/ ب] 


سدع ف فزق الئل 


٥٥‏ ہےے 


وان قال: تَعَمَّدْتٌء وأخطّأ أصحابي» فلا قصاص عليه؛ لأنّهِ يَصِيرٌ 
کعامد ا خاطتّا في القتل» والعامد إذا شارك الخاطِی'''؛ لم يجب 
عليه القصاص, ولیس كذلك في المَسْألةٍ قبلها. 

فإن قال: أت وَجَبت الدّيةٌ عليه في ماله ولم تَحمّله العاقلة 
بخلافِ ما لو مَل خَطَّأء لأن الدّيّةَ وجبث في الشهادة بإقراره. 
والعائلة لا کت ما وجّب بالاعتراف ولس الك فبه [ذا مكل 
خحطأ فلهذا E‏ 

فان قیل: فلع لات ہے یس یں یہ اس ہر 
[المباشر دون]”'' الماسكء وهلا" کان ال د مور له 9 

قيل: بینهما فرقٌ: وذلك أنَّ الشهوة أَلْجَأوا الحاكمَ إلى ذلك فلهٌذا 
جب علیهم الق دونہ وليس كذلك جال المباشر مع [حال]° 
الك وهذا هو الأضل أنه مَتَى اجْتَمع بت مخ [ کشر 1 
تعلق الضَّمَانَ بِالسَبّب المُلجئ: وإذالم يكن [السَبَبُ]” ملا علق 
شمان شام ولا یل على هذا محر أك صيدًا فذبَح 
خلال یت كان ال ل مار لأن الصَیْد یمن بالید؛ فلهذا افترقا. 


وان كان الاب آیضا مُحْرِمَاء ففي الجزاء وَجُھان: 
ع و e‏ ا 
والثاني: آنهما شریکان في الجزاء. 


)١(‏ في (خ) : (المخطی). (۲) في (ب) : (ذلك). 


(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۷/ ۲۹۸-۲۵۲ . () في (خ) : (یوجب). 
)٥(‏ في (ب) : (المباشر). )٦(‏ ساقط من (ب) . 


(۷) في (خ) : (وهل). (۸) فی (ب): (مباشرة). 


بادا ابلص 609 

وأشا إذا كان الشهود هدوا على جل باللاق ثم رَجَعُوا بعد 
ماحَكّم الحاكِمٌ الفرقة بشهادتهماء فان الفرقة قد وقَعث ولا تعوة 
الزوجية برجوعهما ۳ [وبماذا] تزجع الزوجخ]" علیهما؛ ا ات 
فان کان بعد الدخول ر رَجَعْ الوح علیهم بکمال [ه کر الوثل]٩»‏ وان 
كان [بعد الحول]*؟ ففیه تا لاق 


أحذهما: أنه رج يوبا يعي سیت 

یضاق ما بعد الذخولِء لأنّهما قبل الول لم بلقا عليه گمال 
البضعء ألا ری أنه لوط قبل الدحول؛ لم يكن عليه اضف 
[المهر]" ولیس كذلك ما بعد الأخول؛ لأنّهما فا عليه كما كمال 
لبضع؛ فلھذارح جع عليهما بکمال البَذَلٍ. 

والقول"" الثاني: أنه یرجم علیهما بکمال المَهْر". 

وقد قال في كتاب الرضاع: إذا أَرْضعَتٍ امرأةٌ له كبيرةٌ؛ أو بَخْض 
محاریه امرأةٌ صغيرةً [له]۳ خشس رَضَعَاتٍ؛ فإنّهِ یرجم على 
المُرْضِعَةٍ بنضفب مَهر مثل الصغیرة. 

وتفارق هذه المسألة: هو أن الشهوة الوا بين الرٌوج وبين 
بضع امرأه وأَتَلَفاهُ عليه؛ فلهذا آرتهما كمال البَدَلِء وليس کذلك في 
الرَضاع؛ ان المُرْضِعة لم تثبف عليه كمال البْضْع؛ فلهذا افترقا. 


A 


(۱) في (خ) : (برجوعها). (۲) نی (ب) : (لما). 


(۳) ساقط من (ب) . () في (خ) : (المهر المثلي). 
)٥(‏ في (ب) : (قبل). )٦(‏ ساقط من (خ) . 


(۷) في (ب) : (والفرق). 
(۸) انظر : «مختصر المزنی» : ۰8۲۱/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۰۲۱۲/۱۷ ۱۳ ۲. 
(۹) انظر : «الأم» : ۲/ ۹۳ء و«مختصر المزنی» : ۸/ ۳۳۳. 


[خ 1/۱۹۹] 


[ب 1/۱۱۷] 


[خ ۱۹۹/ ب] 


حم 


فا ene‏ 
بعد الخکم فانه لا ين ول ت علی [المشهود لله ] "رد ما 
دورولا يار توما شمان فی أحد القولین"). 


ویفارق غیره؛ لأنّهما لما لم يَضْمّنا العَيْنَ مع بقائها؛ [ولأن الانسان 


نما يَضْمَنُ قيمة الشيء إِمّا بالاتلاف أو بالید ولا اتلاف في مؤلاءِ ولا 


ید لهم]۳ فلم يَلْرَمْهم الُمان وليس كذلك ما عدا [الأموال]٩؛‏ 
فلهذا افترقا. 
فان شهدوا بع بعشق وأَنْمَدَ لام 92+ بشهادتهما؛ فأوقم العتقّء 
شم لی سی الشهادة نز الال لا بموث ولکن اتی اا 
اموي لأنهم اشترکوافيالاتلاف وحالوا ببنه وبين ماله بغیر خی 
فکان كما[لو]”" غصبوه» ولا فرق بين العَمْدٍ والخَطّأ في ذلك. 
CSE‏ 


(۲ ۱ ۸): مساله 


إذا أخرّم وني يده صَيّدٌ؛ آرمه [رساله في أحدٍ القولیین" فان هو لم 


۶ ۶ 


يفعل» وجاء رَجُل فأفلكه من يده؛ لم یمه شيء؛ آغني المُرْسِلَ له. 


عم“ ۔ 7 5 کے و نر ھ فيد ساس 
یوریے و بے رہ ی عي را 
كان عليه مان ها کے تھا 


(۱) في (ب) : (الشهود). (۲) فی (ب) : (الوجهین). 


(©) في (خ): (لم یضمناها مع تلفها). )٤(‏ ساقط من (خ). 
(۵) ساقط من (ب). 


۰0۹/6 و(نهاية المطلب»‎ ۰۳۱۷ /٤ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٦( 


یرال ارزو - (48) 

والفرق [بینهما]: هو أن [ف]''' الأضحية قد تلف [عليه]“ 
أمرًا مقصوداء وهو الب وقوه علیه» فلهذا كان عليه اوت کما 
7 جرحہاک ولیس كذلك [ یی ]۱7 مَسألة الصیّد؛ ۽ لنْد) المحرم قد 


ا 


تین عليه إِرساله وهو مأموڑ بتَحْلييِه نی هذه الحالة فلم يُقَوّتْ عليه 

اللمُزیسل له شيئًا؛ فلهذا لم يَكَنْ عليه ضمان [في ذلك ٩]‏ وال ٤‏ أعلم. 
CE gE‏ 
(۳ ۸۱): مسالة 

ولو جر رجل مُسَْلِماء فازنَدً المجروخ ثم عاد إلى الاسلام» 
ومات من السٗرایةء فلا قَوَّدَ على الجاني في بعض الأقوال". 

ولو فطع تضرانی ید مُسْتَأَمَنِء فتقض الأمانه وسر لسرن 
ثم رَجَم إلينا یح “» ومات من الجناية؛ كان على القاطع القَوَد في 
آحد الوجهیی" 

والفرق بينه وبين المسألة قبلها. أن المجروح هناك انتقل من دین 

حق إلى دِينٍ باطل» » فلذلك سَقط القَوَدُ عن الجاني» وان رَجَع إلى 
ا الو دیف ویس كلك الا مَن؛ لاه لم خی دينه؛ 
فلهذا افترقا. 

وأتا إذارَمَی المُّحْرِمُ سهمّه على صَيْدٍ في الجلء ثم تحَلل [من 
إحرايه قبل الإصابة» وأصاب السَّهُمُ الصَّيدَ؛ فالضّمان عليه. 


(۱) ساقط من (ب). (0 زيادة يقتضيها السياق. 


(۳) في (ب) : (آجرحها). )٤(‏ في (ب) : (فان). (۵) ساقط من (خ) . 
)٦(‏ انظر: (الام) : ۷ و«مختصر المزنی)» 6/۸۰ ۳. 


(۷) انظر : «الام» :۷۱ له : ۷ ۱۵ و«البيان في مذهب الا مام 
الشافعی) : ۱۳/۱۱ ۳. 


[خ 1/۲۰۰] 


[ب ۱۱۷/ ب] 


© سے کے ااا ففق اال 

والفرق: هو أن الصَيدَ لم يُوجَدْ منه]( حالة بباح فیها ده من 
r‏ الا تن وال " 

ولو آخذ حرا صغيرًاء فكبّسه وأطْمته وسَقاكُ فمات؛ لم يك 
EE.‏ اک بخلاف المُحْرِم في ال لو فعل [به]” ذلك؛ لأن 
الصيد رذ تست الوس كلك ا 

پوت 
(۸۱۹)): مسالة 

إذا أخرج المُصلَّي نفسه من صلا: الامام ونم اللا ة لنفسه؛ جا 
ذلك علی آحد القولین*. 

ولو سيت أَمَةُ 2 في الك فأشلمّث ق بد الشاي ثم ازتدت» 
فإنّها تقتل. 

و۶ 

فان قیل: فما الفرق بینهما؟ 

قیل: الفرق بينهما هو أن المُصَلَّمَ لم يَستَفد با لصلاة مع الإمام!“ 
وا العاف وا اشتفاد فضيلة الجماعة فلهذا إذا"" آخرج نفسه 
و ہو یج لم تَبطّل عليه بذلك لا ما استفاده بالصَّلاةٍ معه. 


وهي اا 
(۱) ساقط من (ب) . 
(۲) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي) : ۷/ ۸۰. 
(۳) ساقط من (خ) . 
تلم 2" : ۲ ۰ و«مختصر المزنی» :۰۱۱۷/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۲/ ۹۰۳۸ ۳. 


)٦(‏ نی (ب) : (لما). 


را جوا الط لاق فلم یستفده بصلاته مع تم فلهذا لم 
تبطل صلاته. 

ولس ان EESTI‏ [المُشر کة]۳؛ الاما إذا أشلمت 
فقد استفادّت"(" ما لم 0 مستفیدة له» فاذا ادت فقد اظلت 
بالردة ما استفادته"" لفون وهو الاعتقاد بکون ال سلام 


لع $ 


(۵ ۱ ۸): مسألة 


إذاكتب قاض إلى قاض ففق الاب قبل وصول الكِتابِ إلى 
الثانی» تظرُت آفان كان کب ءا کم فیه؛ بو ۱ E E‏ 
وجاز للمکتوب إليه أذيَعْمَّل على الکتاب. وان کات" کتب إليه بشيء 
بت عنده؛ لم يَجُرْ للشان أنْيَحْكم [به]" [ولایعْمَل على الکتاب]۱. 

والفرق بینهما: بر RE‏ تي" قد نے عنده كان تا 
بذلك. والمُخْبرٌ إذا فُسّقٌ قبل العمل“ بخبره لم بجر بو 


وليس كذلك فيه إذا كان المکتوب في شيء قد حَکِم به؛ لأنّ ذلك 
ليس باخبار اّما هو كتابٌ الحُكمء فصار بمنزلة الشَّهودٍ إذا فُمَقُوا 


. ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ)‎ )١( 

(۳) في (خ) : (استفادت الاسلام). )٤(‏ ني (ب) : (استفادت). 
)٥(‏ نی (ب) : (لاي شيء). 

)٦(‏ في (ب) : (کتب شيئاء لم یحکم به بل ثبت عنده» فان کتب). 

(۷) في (خ) : (بشيء). 

(۸) في (ب) : (العلم) والمثبت موافق لما في «المهذب». 

(۹) انظر : «المهذب» ۳/ ۲ ۰ . 


لخ ° ب[ 


و3- حول وق الال 


بعد الخکم بشهادتهم فإن الحاکم ليه يَنْقَضُ حُكمّه”"» ولو فقوا 
قبل الخکم؛ اک 1 نجز الخكم]”" بشهادتهم. كذلك هاهنا مثله. 
با با با 
(۱ ۸۱): مسالة 


بفال: يم بلتم شهاده ٤‏ ال رضعة في الزضاع ٠“‏ ولم تقبلوا شهادة 
القاسم"" إذا قشع بین این" ثم اختلمًا بعد ذلك » فشهد القاسم 
لاحدهما قشم لا تقبا ؟ 

قلنا: الفرق بینهما: أن لایس يَشهّدُ على ففله"» وني قبول ذلك 
ت كية لنفسه فلجقته التَمَةُ في ذلك وقبول شهادة المُرْضِعةٍ ليس 
فيها تکیت فاتقّث عنها التَهّمة نی ذلك. 

وایشّا: فان شهادة الانسان على فغله عد مقبولة» ولیس کذلك 
شهادة المُرْضِعَةٍ؛ٍ لأنّها تشهد على فغل الفیّ وهو المُرْضَمْ فد 
على ماذکرناه". 

ومثل هذا [|ذ۱]" اختلف ازى والشفيع”"" في قذر الشْمَنِء ولا 
3 هة لواحِدٍ منهماء فان شهادة البائع لا تقبّل؛ لها شهادةٌ على فِعْلِه. 


سس 


(۱) في (ب) : (حكمهم). 


(۲) زيادة بقتضیها السیاقء انظر : «البیان في مذهب الا مام الشافعي» : ۰۰۹/۱۳ 


(۳) ساقط من (ب) . )٤(‏ بعده في (خ ) : ( قلقم ). 
(۵) انظر : «الأم» : 5/ ۹۵ء و«مختصر المزنی) : .۳۳٣/۸‏ 

)٦(‏ في (خ) : (الفاسق). () في (ب) : (الشیئین). 
(۸) في (ب) : (صالة). (۹) في (خ ) : ( نفسه ). 


(۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰6۰6/۱۱ )١( .٦٠٤‏ في (خ) : (والمبيع). 


(۸۱۷): مسالة 

ُقال: لِم قبلتم" الڈّعُوی إذا كانت مَجُهولة في الوَصية وسمختموها 
ولم تقبلوا ذلك فی سائر الذعاوی۴ 

٠ 5‏ و e‏ 7 7 و 

قیل [لهم]۳: الفرق بينهما: هو أنه“ لما جارٌ تمليك” المجهول 
بها؛ جارٌ سماع دعوی المجهول فيها"» وليس كذلك سائر اام ی؛ 
لاه لا يجوز تمليك المجهول فيها بشيء [منھا]”؛ فلذلك لم تسمّع 
الدّعوى فيها مجهولة. 


پا با جا 
۱۸ : سالة 
ولا یُنتحلف المدعي [إذا أقام]" بيَةٌ عادلة مع شهوده على ما 

٤ 2‏ شي ء من الا حکام والدعاوی( ال آن يدعي على غائ أو 
على فين ل يعبر عن نفسه کالمجنون والطّفلء فال يُستحلّف”" في 
هذه اتیراقت مخ شر 0 

والفرق بينهما: :هو آنه مُنَهَمٌ في دغواه على هؤلاء؛ فاختطنا لهم بأن 
استحلَفناة مع الشهود [لجواز ااا يعون كن زني ا الا 


(۱) في( (ج) :( قلعم ). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۷/ ۳۰۹. 


(۳) ساقط من (خ) . )٤(‏ في (خ) : (أن الوصية). 
)٥(‏ في (ب ) : تمليكات ). (7) انظر : «المهذت» ۳/ .۳٣٤‏ 
ر۷( ف (ب) : (أو الامام) تصحیف. (A)‏ انظر 1 «الأم» : ۸/ ۳۹۳ 


(۹) فی (ب) : (لا یستحلف))ء والمثبت موافق لما فی (البیان)ء للعمراني. 
)٠(‏ انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۱۳/ ۰۱۰۹9۰۱۰۸ 
(۱۱) نی (خ) : (نحو آردت). 


1 
استحلاف 
المدعِي يقيم 
7 عادلة] 


[ب ۳۱۳۳۱۳۱۸ 


[ئی كثرة 
الشهود في 
الشهادة 
والرواة في 
الأخبار] 


.حون و فوقالصانل 
عليه أو رئ منه فلا بُمَیْ ُ أن یایب" بالیمین؛ وكذلك الطل 
والمجنون» فاستحلفْناهُ احتیاطْا لجواز آن و سر العافت 
أو بك ال" أو آفاق المجنون» ولیس کذلك غیڑھے؛ [ ]9 لا 
َهَمَةَ هناك إذ نم من يُعبّرٌ عن نفسه ویخاصمه ویْعیبه؛ فلهذا افترقا 
22 
۸۱۹۱,: مسالة 
لا پر مج یر الد ده فإذا آقام أحد المُتداعييّن شاهدَيْن 
و [منلا عثلا]"؟؛ فهُما سَواءٌ وهكذا لو کات [إحدى]”" 
الل أكثرٌ عدالة من لئ فهما وا [ولا مَزِيّة]'" لاحداهما 
على الأخری!“ 
0 2 ۳ ۰ 


ہے 


سس شور فیهم بعدو معلومه وذاکان کذلاك» فلا ما ية 
لکثرة العدد؛ لأمّه لا فائدة فيه اذا وجد المتصوص علیه. 


وليس كذلك رواة الأخبار؛ لأنّه لم بص فیهم() على عدد معلوم؛ 


)١(‏ نی (ب) : (بری). (۲) في (ب) : (یطلب). 


(۳) في (ب) : (بجواز). )٤(‏ في (ب) : (الصبي الطفل). 
(۵) ساقط من (ب) . )٦(‏ ساقط من (خ) . 


(۷) في النسختین : (والأمر به ولعل ما آثبتناه هو الصواب. 
(۸) انظر : «مختصر المزنی» : ۲۳/۸ . 
)٩(‏ يعني: المنصوص عليه في قوله عز وجل: «#وأَس توا کهیدننین رَجَالِحكُمْ € [البقرة: ۲۸۲] 


وبقوله تعالی: دوف ذل نك € [الطلاق: 39 انظر : «الحاوي الکبیر) : ۱۷/ ۰۷ 
(۱۰) في (خ) : (فيها). 


فلهذا كان فو مَن كَثرّت روایشه أَوْلَى؛ لأنّه آفوی في غلبة الظَنٌ 
ود من غيره» وإذا كان کذلك بان الفرق بینهما. 
دیو ہیوت 
۰ نیس 

وإذا ادَعَى عليه بوائةٍ فأقرّ بهاء وقال: و فَضِيْته إياها موصولا بکلامه 
فهل يقل ذلك [منه]"» أم لا؟ سی وت 

ایا ها 

ay والثاني:‎ 

ويُفارّق إذا ادّعی عليه [مائة]". و آقام سه فقال: صذقت البينة 
ولكني تیه إياهاء فإنّه لايُقبَلُ؛ لأن ان[ قث الحَق علیه]٩‏ بول 
الغَیْر فلھذا إذا ادٍعی القضاء؛ ل ولیس کذلك في الا قرار؛ لته 
بت لح بقراره فهر پیل و ہب جرب 

ولاگ قد قُوٌقٌ في الأصول بین توت الحَقٌ بالبة نت رت 


بالإقرار» لأنّهِ لو قامّث ينه بالف فقال: صاقتث الب ی ولکنها آلف 
إلا ناه لم بل فان [قال ]0 له علي الف لا عَمسَائة؛ قبل؛ 
فلهذا افترقا. 
با با ا 
(۸۲۱: مسالة 


(ذا قال: له ن ميرائي حب أو ني ميرائي من أبي ع کان [[1»]) 
ذلك عنده. فان قال : له في ميراث أبي > 497 آببه. 


(۱) في (خ) : (قولي). (۲) ساقط من (ب) . 
(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۷/ ۰۸۰ )٤(‏ في (خ) : (ثبت على الحق). 


[فیما إذا أقرّ 
بحق» ثم 

وَصّل كلامه 

بما ُسقطه] 


[خ ۲۰۱/ ب] 


[فیما إذا قال: 
له في ميراثي 
۰ أو له 

من داري هذه 


و 


نصفها] 


زفي قوله: 
درهم ودرهم 
ودرهمء أو 
أنتِ طالق 
وطالق 
وطالقٌ] 


.مالس ےت لو زا ق‌فروق| مسال 

وهکذا لو قال: له من داري هذه[ نضفها أو رُبْعْها؛ٍ كان ذلك 

: 3 و 2 ۶ 

عنده وان قال: له من هذه الدار نِصَفها أو رَبُعها؛ كان إقرارًا. 

والفرق بينهما: هو أنَّه إذا قال له: في ميراني أو داري» فقد آضاف 

۱ ے ں رھ‎ OR 
جميح ذلك إلى نفسِه”"» فكذلك قُلّنا: يكون ذلك عنده؛ ولیس كذلك‎ 
قوله: من ميراث آبي أو من هذه""] الدار؛ لان ذلك لم یضفه إلى‎ 
ہے 1 3 2 2 ۵ سم‎ 
نفسه فَبّحتمَل أن يكون له من هذه الذار اللصف,ء والنضف [الآخد‎ 
لا وکذلك"*) قولّه من ميراث أبي. فقد آضاف ذلك إلى آبیه‎ 
و‎ 
فلذلك"" كان إقراراء فبان الفرق بينهما.‎ 
CSE دج‎ 
مسألة‎ :)۸ ۲ ۲( 

فان قال: لفلان [علی ]۳ درهم ودرهم [ودرهم]"؛ كان إقرارًا 
بثلائة دراهع وان قال لها: آنتِ طالق [وطالِق وطالِق ]۷ء ولانيّةَ له؛ 
رجع [إليه]" في الثالشة. 

والفرق: هو آنه في الاقرار مخز عمّا( هو واجبٌ عليه في ذمتِه؛ 
فلهذا آزمه حکم جميع ما أخبربه. ولیس كذلك في الطلاق: فانّه إيقاعٌ 
وإزالة الملك نی الحال» وليس بإخبار عن شَيْءٍ قد وَجبَ؛ فلذلك لم 
يَنْزْمُه الثلاث(۱ وإذا كان كذلك دل على ما ذكرناه. 


(۱) بدایة سقط من (ب). (۲) انظر : «الم» : ۷/ 04۸ » وامختصر المزنی» : ۸/ ۳. 
(۳) نہایة السقط من (خ). )٤(‏ في (2) : (من الأخرى). 

)٥(‏ في (خ) : (ودلك). )٦(‏ ي (خ) : (وكذلك). 

(۷) ساقط من (خ) . (۸) في (ب) : (آنت طالق)» والمثبت موافق لما فی «المهذب». 
(۹) ساقط من (ب) . () في (ب) : (عاد)؛ تصحیف. 


(۱۱) في (خ) : (الثالثة). 


ایو وي 
(۲۳ ۸): سالة 
إذا اذَّعَى رجلان على رَجل أنَّهِ بَاءَ من کل واحد منهما هذه الدان 
نظرت. [فان كانت مع آحدهمابیة]۱)؛ حم [له]”" بهاء وس قط 
دعوی الاخر. 
وإِن کان مع كل واحدٍ منهما [بيّنة ]۱ نظرت. فان کانتا مُوَرَحَتينْ 


3 


ESS‏ مُختلقاء فالتي شهدت بالتَقَدم!' اتی 
فان كانتا مین أو آحذهم ا مور خة والأخرّى مُطلقة أو كانتا 
مُورختین تأریضا واحدًا؛ [فهما بیتان]) مُتعارضتان. وف لین |ذا 
أحذهما: قطان فیکون الحکم فيه» كما الوا لم یکن [ھناك]''' 
ينه ونَنظُرٌ فان کان الشي؛ في ید البانم» حَلّف لکل واحدٍ منهما یمین 
وإن كان اي في ید أحديهما؛ كان القولُ" قوگه, وحَلّف البائمٌ للآخر. 
وان كان یدیما كان لكل واحدٍ منهما النصفٌ؛ فان صدق البائع 
سو وي لم يرجح 2 بقوله ولا يفت إلى ذلك على 
ظاهر المَذهب". 


وقال آبو العبّاس: يرجح بقولِه”"»[كما لو]”" تداعى رَجلان على 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ) . 
(۳) في (خ) : (بالتقدیم). (4) في (خ) : (الفرق). 
(9) في (خ) : (یرجع). 

۰۱۷ /۳ عزاه الشيرازي لأكثر الأصحاب انظر : «المهذب»‎ )٦( 
۰۱۸۵ /۱۳ : انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»‎ )۷( 

(۸) في (ب) : (أو). 


[ي رَجلين 
ادّعيا على 
ثالث أنه 
باع من كل 
منهما هذه 
الدار] 


[خ 1/۲۰۲] 


في الول 
يتنازعه رجلان 
بوطء شُبهةء 
وف تنازع 
خو 
عبد ولا بينة] 


[خ ۲۰۲/ ب] 


: فا 


رَجل أنه رَمَنَّ منهما هذا الشيء فصَدَّق أحدّهماء 1“ قال 
لك قال: كذلك هاهنا. 


والفرق: هو أن في مسألة الرَهْن قولان: 
ع و ۲ و تك مه ۰ ۷ 
آحدهما](۲): لا يرجح بقو له فعلی هدا لا کلام. 
والثانی برجم . 
والفرق: هو أن الرَهُنَ مك الراهن؛ [فلهذا]" قبل قوله فيالترجیح 
ل یسیو دای ی ی 
لاگ لا منك له فافترقا. 
با بات بد 
(4 ۸۲): مسالة 


إذا ا شترك رجلان في وَطء | میس شش ینکن آن یک و 
من كل واحد منهماء 7لا لا حا بل رض علی اا 
فأيتهما آلحَقنه يُلْحَقٌ به» فان لم یکن قافة» أو کانت» ولکن یه 
علیها [ترك]۱) حتى يَبْلغْ ویتسب إلى آحدهما. 


(۱) بداية سقط من (ب). (۲) نہایة السقط من (ب) . 

(۳) انظر : «المهذت» ۲/ ۰۱۰۸ )٤(‏ ساقط من (خ) . 

)٥(‏ في (ب) : (یخلق)؛ تصحیف. 

)٦(‏ القافة: جمع قائفء وهو الذی یعرف الاثار» یقال: قفت آثره: إذا اتبعته» مثل قفوت آی: 
اتبعت» أصله: من القفاء تقول: قفوته أى: سرت آثره. «النظم المستعذب» : ۲/ ۸۳. 

(۷) في (ب) : (آشبه). (۸) في (ب) : (علیهما). (9) ساقط من (ب) . 


(۱۰) انظر : «الأم» : ۰1۰7/۷ ۰2۰۷ و«مختصر المزنی» : ۰1۲/۸ 


فان قیل: آلیس لو تَدَاعَى رَجِلانٍ ولاء عبد »ولا بينة ألیس یکون 
بينهماء وقد قال النبی 35 «لولاء لَحْمَةٌ كلّخمةٍ التب واذا جاز 
ذلك في الرّلای فلا جاز في الب مثله؟ ۱ 

قُلَا: الفرق بینهما: هو أنه لما صح الاشتراك في سبب" الولای 
7ر أن ره یا کا" في نتیجیه؛ وهو الوا ولیس كذلك 
ماهنا؛ لأنّهِ لما الما صصح م الاشتر ال ال سیب ذلك وهو النكاح 
الط لهذا لم يصح ر الاشتر اله]) ٤‏ اب ۰ على ماذکرناه. 

با لد اد 
(۸۲۰۱): مسألة 

سم بس ای جر |فرازه في يده بل یَتَرعَه 
الحاكم 9 9 د 

ار لتق جر ها :ماد 
یا الک والیا »وتپ فيه لكا ل واالنا يد ]۱۱ 

را عقو هيالا ان طریقه"؟ الو اه و لفط[ ناشن 
ليس من آهل الولایة] فلهذا افترقا. 


(۱) تقدم تخریجه آول کتاب المناسك. 32 (ب) : (نسب). 


(۳) في (ب) : (وهذا). )٤(‏ في (خ) : (يشترك). 
)٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ ساقط من (ب) . 
(۷) في (ب) : (لقيطة). (۸) في (خ) : (ویسلمه). 


(۹) فی (ب) : (في طريقه). 
(۱۰) ساقط من (ب)ء انظر : «المهذب» ۰۳۱/۲ و«منهاج الطالبین» ص: ۱۷۲. 


[في اللقطة أو 
اللقيط في ید 
الفاسق] 


آب 1]/۱۱۹] 


[في الوقف أو 
الوصية علی 
المجهول] 


— ےت ا و بر ففرُوق| مسال 

ولهذا الفرق قلنا : إن مَن وَجّد لقیطا [َيَجبُ عليه أن يُشهد]“ على 
ذلك. بخلاف انط علی أحد القولین. 

بد بد و 
:))۸۲٦(‏ مسألة 

لا یجور الو کنتافلی مجهول"(» مثل: أن تقول وت هذا علی 

تی ۷ فلان رها هلف 
کت e‏ 2 1 

ویفارق الوصية حيث قلنا: جور للمجهول؛ [مشل أن یقول: 
ارم لحم فاد کت ا سر آن ك الملا فا جار 
ارآ ل ا ا ها +1 

۔ معو 
يجوز مك المجهول به؛ ولا یجوز وقفه علی مجهول. 
بد بد و 
(۷, مسألة 

0 9 و تب له ان ۶ 

علیها ما شاء إذا لم يَضُرٌَ بہاء وهکذا لو استأجرّها لحَمل شيء بعَیْیہ؛ 
۶ و ے2 ۰ ۶ 271 مر ں 

كان له ان يحمل ]7 علیها ما هو مثل ذلك الشیعء ولو اراد المج 
أن يأتيّه بدابَةٍ غيرها؛ لم يكن له ذلك. 

والفرق: هو أنَّ المُسْتأَجِرٌ استحقٌّ استيفاء الَفعة من هذه الب 
فکان له آن ند یستوفیها! '" بنفیسه وبغیره [ألاتَرّى أنه لو مات قام 


() ب (خ) : (یلزمه الا شهاد). (۲) انظر : «المهذب» ۶/۲ ۳۲. 


(۳) في (ب) : (حملي). )٤(‏ في (خ) : (أو ما). 
(۵) انظر : «المهذب» ۳/۲ ۲. )٦(‏ ساقط من (ب) . 
(0) في (ب) : (بمجهول). (۸) في (ب) : (فانه إن حمل). 


)٩(‏ في (ب) : (المسافر). (۱۰) في (ب) : (یستوفیه). 


ال یرون سس سس( 


وارثه ثُقامّہ؛ فلهذا جاز أن يَسْمَوْفِيها بنفسه وبغیره]۱» ولیس کذلك 
الدابة ب لاله قد تعلَیَ حقه بعبْنٍ هذه لاه ت» فلم يكن للمواجر أن يأنيّه 
بغیرها"» كما لو ماتث. فدل على ما ذکزناه. 
e‏ 
۸۲۸ مَسَالَة 
إذا طَلّق واحدةٌ من نسائه» ثم تسیا كان عليه أن یمن المُطلقة 
سم سو ا 


٥ و‎ 


رھ 6 ۰ ۳۷ ٥ ۶۶ ٥‏ سے 
ولو لم يكن هكذاء بل“ قال: إخُدامُما طالِقء أو اخدی نسائي 
01 ع 2 ےم فير 1 ۱ 5 5 وهر ےم 7 
طالِیء [فإنّه]”" أيضًا یو خذ بالبیان" فان قال: می هذه طَلقَث: فان 
5 1 7 : و دس و ت 2 ِ 
قال: هی هده. او هذه» لم تطلق إلا واحلة. 
e ۶ ۹ 7‏ 5 7 2 یں 0 
[قال]: والفرق بینهما: هو أنّه إذا طلق واحدة لا یَعَیْتھا" فاه 
37 72 ۰ هه س9 7 2 ۰ 3 
يؤخذ بعد ذلك بفرض الطلاق ليفرضه فيمن شاء منهن. فإذا قال: 
ع جاو ترك ایا ل با اميه ب شرا 
وليس كذلك إذا طلَق واحدة بعَيّنها"» ثم اشْتَبْهَتْ" عليه؛ لأنّه 
7 کہہے 1 دم 5 0 500 و ۶ 
هاهنا نما ی خذ بیان المُطلقة؛ فلهذا قلنا: إنه إذا قال: می هذه أو 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) انظر : «البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۷/ ۳۵۲. 


(۳) في (ب) : (ویقف). () في (خ) : (لکن). 

)٥(‏ فی (ب) : (بالنیات)» والمثبت موافق لما في ««الحاوي الکبیر»». 
)٦(‏ ساقط من (خ) . (۷) في (خ) : (بعینها). 

(۸) فی (ب) : (فیما). (۹) في (خ) : ( يعينها ). 


(۱۰) في (خ) : (أشكلت). 


5 1 
هذه آتهما ان لاه یه ایت يُوقِعْ الطلاق على الا ری 
فدل علی اس بينهما. 
CSE‏ 


[في الوطء (۸۲۹: مسالة 


الدی د 
ي بسح و و رو تس ات کے کے 9 0 و اه ےج 
امرأة المُطلق ولو آن رجلا طلق امراته ٹلاثاء واعتدت وتزوجت بزوج تا ثم 


الہ جاءالرَّوْحٌ الثاني» فوّجّد امرأته على فراشه. فظنها أجنبية ووطتها 

چپ جرب على هذا الاعتقادِء وإذا هي زوجته؛ أباحها للأولِ. 

" ولو لم يكن هكذا لکن جاء رجل أجنبيٌ غير الززج» فوج دامرأته 
على فراشه فرَطتها يَعْتَقَدُها زوجتّه فإذا هي امرأةٌ المُطلَق بالئلاث؛ 
لم يُبِحْها هذا الوَّطْءٌ لزوجها الْأَوَّلٍ. 

والفرق بینهما: أن ف المسألة الأرلى صادف الوَطء رو جته ا 

للأولء ولیس كذلك في المسألة الثانية؛ لا هذاوَطْءٌ بشبهت لم يُصاوف 
زَؤْجية ولا مِلْكَاء فلهذا لم یتعلق به إباحة ٥‏ 22 


لد باد 2 
00 (۸۳۰: رما۷2۵٢‏ 
في مار ع ع ۰ 0 ° 7 
الاصابة فى إذا اصات المر اة ي لموضع المک وت لم يتعلق يتعلق به الإحصان. 
ا[ لت 
تسم ويُفَارِقٌ الوَطء في القبُل؛ لا الاحصان تشریف" ¢ وهذا لا علق 


بالاصابة في الموضع الھک تہ لشرّف الاحصان وا دال ولیس 


() فی (ب) : (مصدق). 

(۲) انظر : «المهذب» ۳/ ۰4۳ و«الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۸۰۱-۲۷۸ ۲. 

(۳) انظر : «المهذب» ۳/ ۵۰۰. )٤(‏ ساقط من (ب) . 
)٥(‏ زاد بعدها في (ب): (نی آوصه) کذا. (0) نی (خ) : (شریف). 
(۷) في (ب) : (جاره). 


الا روز DD‏ 
كذلك الإصابة ف زج ال المُعتاد لأنْ ذلك موضع شرع ا المعنى؛ 

ویفارق 7 المعتاد؛ 00 من شرط الاباحة دزم الأول أن 
تذوق عسَیَلّه ویذوق ءا کما جاء فی الحدی 2 را 1۳4 
بالا صابة ٤‏ الموضع م المكروة فافترقا للك 

وكذا لا تعلق Lu‏ الخروحٌ من الایلاء. 

ویفارق المَرْجَ؛ لن الخْروج من الایلاء إنّما هو لازالة" الضرَرٍ 
اللاحق لها" واصابتها في هذا الموضع یزیذها ضَرَرَاء فلم يتعلّقٌ به 
کم الفَيّعةء ولیس كذلك الإصابة في البل. 

EY‏ خر [به عن]*" حُكْم العْنَةِ"؛ لأن الإصابة في هذا 
لموضع امد لا '"' منه المقصود من الخروج من العنة» كما 
3و زان من الاصابة في الموضع الاخر. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (ب) : (لتحلیل الزوج). 
(۳) تقدم تخریجه . )٤(‏ انظر : «المهذب» ٩/۳‏ . 
)٥(‏ في (ب) : (إزالة). )٦(‏ في (خ) : (ہا). 
(۷) انظر : «المهذت» ٩/۳‏ ۵. (۸) في (خ) : (من). 


(۹) انظر : «الأم» : ۰۱۱۱/۹ ونص الام»»: (ولو آصایها في دبرها فبلغ ما بلغ؛ لم بخرجه ذلك من 
أن يؤجل أجل العنین لأن تلك غير الاصابة المعروفة حیث تحل). 

(۱۰) نی (ب) : (لنا)» يعني بهذه التدي في (ب) لا یحصل عندنا أنه خرج من العنة. 

(۱۱) في (خ) : (لهما). 


[في المضاربة] 


۱۵ وا 1 ق‌فوق| مان 


وأا إذا كانت بكرًا وأصابها في هذا الموضع: ثم طلقهاء وأرادت أن 
م فإنّها لمن کما ترَرَج] “ ابكار ولا یو بی ١‏ ثر هدا [الو طء۲(]۶) 


ارڈ 7 فان حُكُمَ الإجبارِ وعديه سی ہیں 
٦‏ 2) والبكارة» وهذا اما کت بدفع'“ ۲ ولا حاج 0 
في الموضع المکروی وإذا كان كذلكء بان الفرق بینهما. 
جع 
(۸۳۱): مسنألة 


اض“ المُضارَبةٍ: إذا دق رَجلان لرجل“ مالا مُضازبة وشرّط کل 
واحدٍ منهما أن یکون له جزءٌ من انح جارٌ أن يكو [ذلك]" مق 
آومُختلفاه ثل أن یقول کل واحدٍ منهما [ل]“: خذ مالي فتصَرّف فيه 


ىر 


علی آن ما ررق الله من ربح" ي كان 0 الت و الثلئان. 


۶ 4 ع 2 5 4 ¢ 
ویجوز أن یقول آحدهما: خذ هذا فاتجر فیه؛ على أن لك من 
نو رب 7 ۰ 0 5 9 2 
الربح الصف ولی الصف [ويقول الآخر: حل فاتجر فيه على 


(۳) في (ب) : (بالنسوة)» تصحیف. )٤(‏ في (خ) : (توقع)» تصحیف. 
)٥(‏ في (خ) : (الحاجة). انظر : «الحاوي الکبیر» : ۳۲۸/۱۰. 

)٦(‏ في (خ) : (حاجة). (۷) في (خ) : (في). 

(۸) في (خ) : (إلى رجل). (9) ساقط من (خ) . 

(۱۰) في (ب) : (الربح). ( في (ب) : (لي). 


(۱۲) في (ب) : (ولك). 
(۱۳) زاد بعده في (خ) : (ویقول الا خر: خذ فاتجر فيه على أن لك من الربح النصف ولي النصف). 


أن لك الثلت ولي الثلشان]”" کل ذلك جائز. 

فان قالاله: خذ هذا فاتجز فيه على أن لك من [رِبْح]”" مال کل 
سم SA‏ ۱ 

فان لم ی يقو لا [هکذا]() ولکن قالا: على أن یک ون الباقي لي ثلثه. 


ولصاحبی ثلا لم‌یجز ذلك. 

فان تم فلم جاز المُفاضَلة في ذلك في الط للعامل؟ 

قیل: الفرق بینهما: هو أنه إذا سَرّط رب المال على [أن يون[ 
لأحدهما لته وللآخر الْلانء فقد شرّط أَنْ یکون لأحدهما ش رکه 
في زيادة مال صاحبه وهذا لا يَجُوز 

ولیس كذلك إذاه شرط [ذلك]''' للعامل؛ لاله لایوڈی ال دل 
إذ و" العامل [يَأحُذ]'' من مال کل واحدٍ منهما بح عمله ما [قَرَ ره 
له] ۳ فلم بُو إلى أَحذٍ ما لیس له؛ فلهذا افُتّرقا9. 

(۲ ۸۳): مسالة 

إن قال قائل]”": إذا كان عليه عِنّْقّ رقبة من" کفارة ظهار أو غیره اي 

حت [علیه]* [آن ہے في العثق» أم لام ٠‏ الكفارة] 
قلنا: لا يجب [ذلك]''' عليه. 


(۲) نی (ب) : (آو). 
)٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۷/ .۳٥٣‏ 
)٦(‏ في (خ) : (تعیین). 


(۳) في (ب) : (شرطناه). 
)٥(‏ سافط من (خ) 


[ب 1/۱۲۰] 


[خ ۲۰۵/] 


فان قال: فماتقول فيه إذا [أَعْمَق و] نوی فقال: هذاعن کفارة 
ظهاري ولم یکن عليه [ظهاز]( وكان عليه کفارة فقيل”": جر ذلك؟ 

فقلت: لا یجز که. 

فقال: یم وأنت تقول: إن تین الب في الكفارة لیس برط وما 
لفرۂ ق بين هذا وبين الطهارة؛ إذا تطهر بد ية أن يصلي [به]”" النافلة؟ 
قَلْتَ: یجوز آن صلی به الفریضةء وكذا لو نهر لفریضة بعینهاه 
فلت: پُجز؟ نه" أن يُصلَيٍ به فريضة آخری, والطهاراث عندك بمنْرلة 
الکفارة [في]”" نها لا تخْتاج إلى تغیین النية. 

قلثْ: الفرق بينهما: أن الطهارة لا ترا لنفيهاء وإِنَّما تراد لغيرهاء 

وهي الصلا ۹770ء ]ا توى ها نافلة كان له آن بو ها 
الفريضة من قیبل آنه إذا ازتمّع حدثّه لجنس؛ ارتفع لغيره إِذْ لا یجوژ 
ار تفع الحدّث في حَنْ صلاق وی في حقٌّ صلا آخری. 

ولیس کذلك الکفاراث؛ انی وان قلت: إن لے فیها لیس 
بط فاتّها مقصودةٌ في نفسها لا تراد لغیرها. 

ألا تری أنّه لو أغتقّها عن تَطوٌعء وعلیه واجبٌ لم ینْصرف ذلك 
إلى الواجب بخلافِ الطهارة؛ لأن العش إذا وفع لجنس لا يجورٌ أن 


ووضح ذلك: أنّه يجوز أن بُصَلَيَ بالطهارة الواحدة ما شاء من 
الصلاة ہس یں اع بد سی 
وإذا كان كذلك بان الفرق بينهماء والله أعلم. 


(۱) ساقط من (ب) . () في (خ) : (قيل). 
(۳) ساقط من (خ) . () في (خ) : (یجوز له). 


ر 
YY kL 5‏ 
ہم ص ۱ 4 , ۲ع : مہ نج نت ے_ ے _۔ ص يڪ س س يي انر زا ع ہے ے بج ۔ ‏ جا سح 


ولا يَلزمُه [علی]") شيء مِمَاذْكِرَ في هذه المسألة الحَح وذلك: 
اا حر ری ھی و 
بِحَجَةٍ ونوی" التطوع انْصَرَ رف" إلى الواجب لأنّه لا يجوز التطوعٌ 


عَجٌ؛ وعلبه قزضه من قبل [أن]1" ال بالج قد ساوی افرص 
۷ م بالذخول فيه ولا يجوز له الخروج منه؛ فلهذا لم یدخل 


على شیء مما ذکرناه. 
SESE‏ 
(۸۳۳: مَسنألة 
إذا قال لزوجته: آنت طالق إن شا الله + لم سل * فإن قال لها: | 4و ا 
أن تكباء ء الله لل؛ طُلَّمَتْ على ظاهر المَذْمَب. لزوجته: آنت 


والفرق بينهما: هو أنّه إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ الا أن یشاء ال فقر طالق إن شاه 


عم م 0 2 ر ك الف أ إلا أن 
آوقع الطلاق, وإنماعَلق رَ و لمشيئةء ولا سبیل إلى الیلم بذلك» ہم 
فلهذا قَلَنا: إن الطلاقٌ واقع» ولیس كذلك في المسألةٍ قبلّها؛ لائه علق 
0 إيقاعَ الطلاق بوجود المَشِيئةِه فذلك موقوفٌ على وجودها”». فدل 
على ما دکرناہ. 
2*0 مسالة 
اہ 2 لك )۷( [في طلاق 
ی 2 سی یں سواء واجهها بذ »أو قال: نسائي اللختلعة 

[طوالق]" وفيهنً مُخْتَلِعَةٌ؛ لم بلحقها الطْلاق۱. وت الم 
ا والمُكاتب 
(۱) ساقط من (ب). ۰ (۲) في (خ): (ینوی). 209 
(۳) في (خ): (لا يصرف). (4) انظر : «الأم» : ۸/ ۰۳۸۲ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۲۹۸. العبيد] 


.۲۰۰۱۹/۳ و(المهذب»‎ ۰۲٠۰ /۱۰ : فی (ب) : (وقوعه). (1) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 
. في (ب) : (ولو). (۸) ساقط من (خ)‎ )۷( 
۰۲۹۲/۲ انظر: «الام»:‎ )۹( 


[ب ۱۲۰/ ب] 


[خ ۲۰۵/ ب] 


ولو قال: عبيدي آحراز دخان ی [ذلك]( ال دال وال وة 
والمَعتقون" بصفء وأمهات الأولاد”"» ولآًا]" المکاتتون فهل 
یذ خلون [في ذلك]» أم لا؟ فيه خلاف على الملمب"). 


۰ 4*4 7 6 4 ٭ .۷ 7 ع 
فإذا قلنا: نهذ خل في ذلك ويَعْتِقٌ» [أو]") إذا واجَهّه بالعتق» فقال: 


. و ی یھ ھی 


والفرق بينه وبين المُختلعة: هو أنَّه إذا قال لمُكاتبه: أنتَ خن 
كان إبراءٌ له عن مال الكتابة”» فِيَصِيرٌ كأنّه قال: قد باتك [مما 
لا لبك ولو قال [له]“ ذلك 0+0 

وكذلك إذا قال [له]“: أنتَ خر وتّما کان كذلك” لأنّه لم يى [له 
2 لی اا الول ان اد ووس کات ال ید 
لأنّه إذا خالعَھا لم یب ]"" بينه وبینها حکم [من أحكام]“ النكاح. 

ألا ری أنَّه لا يصح ظهازه ولا لعانه ولا إیلاؤہ منهاء ولا توازث 

5 و و ۲ 5 

بینهما ها لحوق الولد به ف احکام الوطء؛ فلهذا افترقا. 

يدل" على صحة هذا الفرق: أنَّهِ إذا آَغتّق عبده؛ قى عليه له علقة 
من ذلك وهو الولاب ولیس كذلك في الطلاق البائن؛ فلهذا افترقا. 


(۱) ساقط من (ب) . () (ب) : (المعتوقون). 

(۳) في (خ) : (آولاده). (6) انظر: «نهاية المطلب»۱۸/ ۳۸۲. 
)٥(‏ في (خ): (فان ذلك). )٦(‏ في (خ): (المکاتبة). 

(0 في (ب): (من مالي). (۸) ساقط من (خ) . 

() ني (ب): (یعتق). انظر : «الحاوي الکبیر»: ۰۱۹/۱۰ ۱۰۳ نی (ب): (ذلك). 

)۱١(‏ في (ب) : (وانما). () في (ب) : (في). 


(۱۳) نی (ب) : (فدل). 


(۵ ۸۳): مسألة 


ادا کاتت عبده نم اا عن مال المکات تب فهل یستحق 
ال اه هو هار 


ومکذا الوجهان فیه [ذا باع چے.۔ وقبضها المُشتري* 
نم بر یں سو مود وس سس تیان 
پکون [له الرد]*) آم لا؟ علی الوجهین 

ون إذابام" من رجل شیاه تشه لششتري ثم اد لششتري 
ووب ذلك الشيء ء للبانع. فلس المُشتري بالثمَنٍ؛ كان للبائع ان 
يضرت مع القُرماءِوَجْها واجذا. 

والفرق بينهما: هو أن امُنا عاد المبيعٌ إلى البائع بعَقْدٍآخرٌء فهو 
بغِیْرِ معناه الأول» ولم یَحضل له عِوَص عن الثمنء ولا بَدَل؛ فلهذا 
كان [له]”" الرجوغ فیه(» فصار كما لو باعه المُشَْرِي عَيْنَا ری وفي 
المسالة قبلها [قد حَصَّل]" المقصود للعَبْدِ على [أحدِ]!” الوجهَیّن 
وهو حط جميع المال وزيادة. 

وكذلك المُشتري على آحد الوجھَیْن لا یکون له الرَّدُ د بالعیب؛ 
لاگ [لا] سر عليه في ذلك؛ إِذْ قد برقت مه من الم 1 ۳ 
فبان الفرق بينهما. 


ني الإتياء] 


بد با اد 
)١(‏ في (خ) : (الکتابة). 
(۲) الایتاء: هو أن يضع عنه جزء! من المال أو یدفع إليه جزءا من المال. «المهذب» ۲/ ۳۸۸. 
(۳) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۹/ ٤١٦‏ . 
)٤(‏ في (ب) : (المشتري من الثمن). )٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ في (خ) : (آباعه). 
(۷) ساقط من (ب) . (۸) في (ب) : (به). 
(۹) في (خ) : (خصال) کذا. Na)‏ 


[نی الحجب] 


3-2 


(۰ ۷ = 0 ف فروق المینانل 
(۱ ۸۳): مسالة 

الجد لا يجب الأخوةً لااب ب وال آو للاب" فأما بنو الابن''] 
هم رون جذهم دون إخوته هذا مما یل" عن الفَرْقِ فيه وقد 
رو مین عمر 495 آنه قال: «بنو ابني يرثوني دون إخوق؛ فهّلا آرئهم 
آنا دون خرزهم »40 واخ المرنی بذلك على الشافعی. 

والفرق بينهما: :هو أن تہ تَعْصِيبَ الاخوة آقوی من تَحْصِيبٍ الجَد*؛ 
اه سب تبه يدل على ذلك: آنهم رَكَضْوا مع | لميتٍ في رجم 
[واحد]“» ویْلون" | اليه بالشسب الذي ۷ هو به لیم ء فلهذا 
[لم]”" یخجبهم الجن ولیس كذلك الاب “مع الاخوة؛ ت 
إلى اميت من او وتعصیبّه أفوى بدليل أن الا خوة تعصیبه م۱۱ 

00 ء 

انریا ارو شیب ون لیات منم رفن 
شنک انا آولاد البنین۳؛ فلهذا افترقا. 

فان قیل: على هذا كان يجب أن یُسْقَط الاخوة الجد. 

فیل: القياس د رد يقتضي ذلك لکن ترك لاجماع الصَحابة على خلافه» 


1 علی ما دک ناژ 

)١(‏ انظر : «مختصر المزنی) : ۰/۸ ۲. (۲) نهاية السقط من (ب). 

(۳) في (خ) : (سئل). (٤)انظر:‏ المحلی بالاثار لابن حزم:۸/ ۳۱6. 
(۵) نی (ب) : (الأب الجد). )٦(‏ في (خ) : (تعصیب). 

(۷) ساقط من (خ) . (۸) في (ب) : (فیدنون). 

(۹) في (ب) : (یدنی). (۱۰) نی (ب) : (بني الابن). 


() في (ب) : (بعضهم). )٢(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۸/ ۱۲۳ . 


زا ییون سم 


سو ہپس [في المسافر 

إذا آخرع بااصلاة وهو مُسافِرٌ نوي القصضی ثم نَوَى الاتماع؛ آزعه یت 
إتمامَھاء ولم تبطل صلاته". مم 

ولو حرم بصلاة الجُمْعق: لم تواها ظَهرَاالم جز ذلك وتطتالصلاط ا 
ب ۱۳۱ 


والفرق بينهما: هو أنَ الجُمُعة والظهْرَ فرضان مُخْتلفان؛ فلهذا إذا 
نَوَى أحدّهما في أثناء الأخرّى؛ ب تطلت. ولیس كذلك في المسألةٍ قبلها؛ 
لان صلاء التهر والاقامة لا واحد واما ا ی 
بت اعون 

قاتا فان نية الصَّلاةٍ في القَضْرٍ والتَّمام تار سس الات“ کب 
اضر ولا التمامٌ؛ لئ في الموضعَيّن يعت أنه يُصَلَي قر“ والقضر 
و الإتمامٌ صفة في ذلك» و نین [كذلك]”' في الجمعة مع الظّمْر؛ لذن 
و جات تھی فلهذا افترقا. 


(۸۳۸): مسآلة 7 

قال ایس إناکان عند ما مبلق زكايه تلاو 
والماشية 
(۱) انظر : (مختصر المزني» :۸/ ۱۱۸ء و«الحاوي الکبیر» : ۳۷۸/۲. المعلوفة] 


(۲) في (خ) : (يتغير فيه). 

(۳) في (خ) : (الفرض). 

. ساقط من (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ كذا بالنسخ التي بين آیدینا هکذا منصوبة ولعله آراد ( إذا كان الذهب والفضة عنده حلیا مباحا) 
فحذف اسم كان لدلیل يدل عليه حيث إنه ذکره بعدها في المسألة كما حذف الفاعل في موضع 
مر لدليل يدل عليه لشبه اسم كان بالفاعل ونصب (حلیا ) باعتبار أنها خبر كان . 

() انظر : «مختصر المزنی) : ۰۱۵/۸ ومنهاج الطالبين : .18/1١‏ 


9 سس ا از( وا ق‌فوق| مسانل 
وقلشم [فيه]”" إذا كان عنده صاب من الماشية معلوفة: إلّه لا رّكاةً 
عليه قولا واحدا(۲) فما الفرق بيلهما؟ 

نا هو أن الأصل في الب والفِضَة أن الزكاةً تَجبُ فيه قولا 
راخدا ونما ستقطت عنه علی احدال لت آ21 مُبَاحَا؛ [لانّه 
قد غدل“ به عن صله ال اهاز ی فأثر ذلك ٤‏ سقوط 
ال زکاة") عنه في أحد القولین. 

رات الآخر: سط لأنّه باق على أصله ولم یور فیه 
الصَنْعْه". كبا للم 1 خکمّه ی باب الرباه ولیس كلك 
الماشیڈ؛ لأنْ الاصل فیها أن لا زکاة فیها» ولا تجب الزكاةٌ [فیها]" إلا 
بشزط؛ وهو الوم فإذا لم یوج [السّوْم]”"؛ فهي باقية على أصلهاء 

و 

وه عدم الوجوب. فبان الفرق بينهما. 


٩(‏ ۸۳): مسألة 
إذا باع صيدًا وآَخْرَم البائعٌ وآفلس المُشتري بالثمّن؛ لم يكن له 


ه 0۱۱۳۹ 


لرجوغ في عين' "ال وهو الصيد 


.٦٦/٦ : ساقط من (خ) . () انظر : «المهذب» 6/۱ ۰۲ ومنهاج الطالبين‎ )١( 
نی (ب) : (فدل). (4) نی (ب) : (الاصل).‎ )۳( 

)٥(‏ في (ب) : (المباح). )٦(‏ نی (ب) : (ذلك). 

(۷) في (ب) : (الصيغة). (۸) في (ب) : (یتعین). 

(9) في (خ) : (فیها). (۱۰) في (خ) : (غیر)» تصحیف. 


(۱۱) انظر : «المهذب» ۲/ ۰۱۱۸ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 5/ .١85‏ 


ی سا تن 
يرنه ولا یمن منه الإحرامُ في أحدٍ الوجهَی() 

والفرق: هو أن لشيء في الميراث یل مك الوارثِ بغيرٍ 
اختياره. ألا E‏ يح انه [فیه ](۲) ہل الَبّضء ولیس كذلك ای 
نبال | المُفْلِس؛ ٦ن‏ رجوعه ٤‏ عين* ماله اختیاڑ مه 0ئ 
فهو بمنزلة زما لو أراد ابتياعه. فاه ل يجور 7 کذلزی ۲) هاهنا” , 

٤ ۶)‏ ۸ مسالة 

لو قال[ َمَتتَك هذا الشيء على كذا وكذا إلى شهر فإذا جاء 
رأس الشهر ولم آفض كت حَقَكَ”"؛ فهو لك بِحَقَكَ فان [ذلك ]0 
الشيء ۶ قبل مجيء ء الأجل یکون أمانة في يله وبعد مَجِيءِ الأجل يكون 


مَضْمونًا عليه. 

والفرق [بينهما]": هو أنه قبل الاجل مقسوض بحُكم الرَهْنِ 
[وكل]”" مالم يَكُنْ صحیخه مضمونًاء فاه غير مضمون» ولیس 
كذلك فيما بعد الأجل؛ لأنّه حَصّل في يدٍ ده عن خکم بيع فال ولا 
كان صحيحٌ البیع مضمونًا كذلك فاده. 


.۳ ۱۸/۶ : في (خ) : (القولین)ء انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )١( 


(۲) ساقط من (خ) . (۳) في (ب) : (مثله في). 

)٤(‏ في (خ) : (غیر)» تصحیف. )٥(‏ فی (ب) : (لیتملکه). 

. ۱۵ ۲ /۳ في (ب) : (الوارث إذا باعه فانه یجوز). (۷)انظر : «روضة‌الطالبین»‎ )٦( 
ساقط من (ب) . (۹) في (خ) : (آوفك).‎ )۸( 


(۱۰) نی (ب) : (حقه). (۱۱) في (ب) : (ففساده). 


[فیما إذا قال: 
فاذا جاءَ رأس 
الشهر رٍ ولم 
آقضك حقَكٌ 
فالرهن لك 
بحتتك] 


[خ 1/۰۷[ 


[ب ۱۲۱/ب] 


جمیعه ] 


(۱ ۶ ۸): مسالهة 

ادا اعاتو علی من له علیه مل خقه وك ط الیحال<) ملد 
المُحال" عليه؛ فبان [بآئه]" خلاف ذلك. وأنّه مُعْسرٌ. 

قال ان سرع یکون له الرجوغ على المُجبل؛ ات قاط 
له فهو کمالو ا : شتری سلعت وأصاب با عَيْنَا والمَذُهبُ: أن لا رجوع 
له والخو ال“ بحالها؛ لذن الشافعی 95 [قال]٩:‏ ءَ غ منه آو ا 

وفارق ار بالعيب؛ لا ال بالعيب بت مع الاطلاق ومع 
رط" السلامة» ولیس کذلك في الحَوالة؛ لانّه لو أطلّق؛ لم يكن له 
الرجوغ عند الاعسان فکذلك مع المَّرْطِ؛ٍ لاد" العَيْبَ هناك حَدَثْ 
بِالحَقٌّ نفيه وھاہُنا بمَحَل الحَقٌّ فكان بينهما فرق یی 


e 
مسألة‎ :)۸4 ۲( 


إذا کان بينهما عبد شرکة فباع جمیعه أحدٌ الشریکین من جل 8 
خرن شریکہہ بل ابيع في نصیب الشریكِ الذي لم تيغ وهل 


() في (ب) : (للمحتال). (۲) في (خ) : (المحيل). (۳) ساقط من (خ) . 


)٤(‏ قال الفيومي في «المصباح المنیر» ۱/ ۱5۷: ( والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا فأحلته بدینه 
نقلته إلى ذمّة غير ذمّتك ). 

. ساقط من (ب)‎ )٥( 

() انظر : «مختصر المزني»: /٥‏ ۰۲۰۵ و«الحاوي الکبیر»: /٦‏ 4۲۳ . 

(۷) في (خ) : (الشرط). (۸) نی (ب) : (ولآن). 


() انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۲۹۱/۹ 
(۱۰) في (ب) : (آحد). () في (خ) : (قولین). 


ولو لم يكن هکذا لکن باع أحدٌ الشریکیُن نصیبّه وغاصب عَصب 
[نصیب]( الخ" وباعَاة”” في عَقَدِ واحدٍ من رَجل واحد؛ بَطّل 
البيعٌ في المخصوب وصّح في نصيب المالكِ قولا واحدًا. 

والفر: هوأنَ عفد الواحد مع این بمَْلةٍالعَقديْن ن المتفرقين؛ 
فلهذا لایکون بطلان آحدهمام مُتَعَدَيّا إلى الآخرء وف المسألة قبلها 
ا ی فاذا بطل البعض؛ کان الباقي علی قولین( و الله لَهُ اعلم. 

(۳ ۶ 0۸: سالة 

إذا آعاره شیاه شم ا ایر ذلك الشيء ء أو وَهَبه؛ ص۸ . 

فإن قیل: ما تقول فبه إذا جره شاه ثم إن الموج باع ذلك 
الشيءَ انش يجوز رول أم لا؟ فيه قولان: 

آحذهما: یجوژ فعلى هذا لا فرق 

والشاني: لا يجو وفارقه ]نی المسألة قبلها: هو أن المُشتا جر بض 
العین بع بعَقَدٍ مُعاوضة هو لازمٌ فدہ [عليه يد استحقاقٍ؛ فلهذا لم یح 
بیعه» ولیس کذلك في المشتعیر؛ ایدم على الشىء [لیست ]۱ 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (خ) : (البائع). 

(۳) في (ب) : (باعا له). )٤(‏ نی (ب) : (الآخر). 

.۳۸۱ /٦ انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»:‎ )٩( ۰۳۰۸/۸ انظر: «مختصر المزنی»:‎ )٥( 
انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۳۱/۷ (۸) في (خ) : (المواجر).‎ )۷( 

(۹) بدایة سقط من (ب). (۱۰) نهاية السقط من (ب). 

(۱۱) ساقط من (خ) ۱ 


[فی المُعیر 
أو المُؤجر 


۱ و 
يبيع أو يهب 


ما أعاره أو 


آجره] 


[فیما إذا قال 
لزوجته: آنت 
طالقٌ أَوْ لا] 


فی قوله: 

نت طالق إن 

شاء الله أو: 
يا طالق إن 
شاء الله ] 


للح يدروك ففزوق الال 
استحقای, و[لا] قَبضه عن عَقدِء ألاترّى أن للمُعير الرجوع في | لعارية 
متى شاء بخلاف الإجارة؛ فلهذا افترقا. 

(20245: مسالة 


إذا قال [لزوجتّه]": أنتٍ طَالِقٌ أو لاء وَقَمَ الطلاق ولا تفگ" 
[أو]( ^ لذن الطلاق مُجِرَّدُ إيقاع. وقد وَقّع عليه الطلاق بقوله: 
آنت طالق» وقوله بعد ذلك؛ أو لاءبُرید به السك فیما وقع ولبّت؛ 
فلذلك لے ور فيه. 

ويُفَارِقٌ هذا إذا قال: له علی دِرُْهمٌ او لا» حيث قلنا: لا رمه ی ٩۶‏ 
ان الاقراز اجا عما هو واجب" علیه» وقوله: لاز لاد يوحت امك 
في الحَبَرِ فلم يَلْزْمْه [شي۶]() إلا باليقين”" إِذ الأصل براءةٌ الم 


د اد اد 
٤ °‏ ۸): مسألة 


اذا فال: آنت طالق إن شاء الله لم یقع الطلاق 4, ولو قال لها: يا 
طالق إن شاء الله له آزمه الطلاق](» ولم يعمل فيه الاستثناء؛ لأنّ قولّه: 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ) . 


(©) في (خ) : (تنعقد). 

)٤(‏ نص في «المهذب» على أن الطلاق لا یقع ء قال: لانه لیس بإيقاع» وقال في «الحاوي الکبیر: 
۰ ((لان «آو» للتخيير)» وقال الرافعي : (إن ذکره في معرض الانشاء؛ طلقت كما لو قال: 
نت طالق طلاقا لا يقع عليك). انظر : العزیز شرح الوجیز: ۰/۱۱ ۰۱«روضة الطالبین» 4/ ۳۹۲. 

)٥(‏ انظر : «روضة الطالبین» /٤‏ ۳۹۷. (1) في (ب) : (وجب). 

(۷) في (خ): (بالنفس)» تصحیف. (۸) انظر : «الام» ۲۰ وامختصر المزنی» :۸/ ۲۹۸. 


مویق ا ُشتقة ولیست اس ولا إيقاع. فالاستثناء یل 
في الصفات ا AS NNE‏ 
طلاق بصفة ۱ , 

[و لاج هذا قال آصحائنا: پا طالق آنت طالق إن شاء ال أو آنت 
طالقٌ ثلانًا یا طالِيٌ]'“ إن شاء اللہ لآن" الاستلناءَ برجم إلى قوله: (خ۲۰۸/با 
اطا كدف یر ات تر لفيا طالر عالط الاق "قد ل غا 
ماذکرناه. 


[ب 1/۱۲۲] 


۱ [في الواجب في 
5 و خی یط نز و یوج الدم المتعلق 


و ۳ لاطساء يسبب الاحرام. وجزاء الصيد] 
ره و 
فإن قیل: آلیس [عندك]" على أحد القولین يجوز تقل ال زکاة [عن 
بلد]" المال» فما الفرق بینهما؟ 
قلثْ: الفرق بينهما : أن الزكاةً وجبّث على [سبیل]() الطّهرة وتتعلى 
بالذمَةء فلهذا لم تَخْتص بمكانٍ دون مکانٍ» ولیس كذلك في مسألة 


(۱) ساقط من (خ) . (۲) في (خ) : (وبهذا فارق). 


(۳) انظر: (نہایة المطلب» ۲۲۹/۱ . )٤(‏ فی (ب) : (ثلائا). 
(۵) نی (ب) : (آن). ٦(‏ في (خ) : (یرفعه). 
(۷) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۰/ ۲۹۵. (۸) ساقط من (ب) . 


)٩(‏ في (ب) : (علی بدل). 


[خ ۲۰۸/ب] 


حُرمة عبادة تتعلق ببقعة مخصوصة؛ فلهذا لم يَجُرْ تقل ماوجب 
بذلك إلى غير [امل]" 7 المعه؟ لا میرن فين دل بالواجب 
ال غير اہر فلهذا افترقا. 


(۸۶۷): مسالة 
قال الله تعالی فی جزاء الصيدٍ: کم بو دوا عدل نکم # [المائدة: .]٩0‏ 

فان قيل: هل يجورٌ أن یکونّ القاتل”' أحذ الحَكَمَيْ؟ 

قيل له: إن كان دنه ع للد كج یکی یار کا عتمت 


قد فسق بذلك» وان کان قله خطأ فهل یجوژ أم لا؟ فيه وَجُهان". 


و 


فإذا قلنا: لا يجوزء يقال: فما الفرق بينه وبين رپ المالٍ إذا کان 
عنده عَرَض للتجارة فانه یز جع إلى تقويمه [فیه]۲)؛ لأجل الزكاة؟ 


قلنا: الفرقٌ: هو أن ربٌ السال مین على ماله [وَالمَرْحِعْ 7 فيما 

يَدّعِيه من ذلك إلى قولِه؛ لاه يَخْرجُ ذلك على سبیل له وليس 

كذلك في باب الجزاء؛ ل فطل جان لا وکس کر ایی 

أل به الَقص على الاحرام؛ والواجبٌ بذلك أَمْرٌ TENE e‏ 

فلهذا لم يكن له فيه مَدْخَلٌ بخلاف رَبِّ المال لأن الزكاةً حصلت 
في يده من غير فعله؛ فلهذا افترقا. 
RR ۱‏ 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (خ) : (القائل)ء تصحیف. 
(۳) انظر : «روضة الطالبین» ۱۵۸/۳ . )٤(‏ ساقط من (خ) . 


(۸۶۸: مسالة 
بقلم جار طلاقُ المحجور 8-۷ "م, 
قيل له: لانْ العِمّْقّ والكتابة إزالةٌ ملك عم" "هو مالك" له؛ فلهذا 


ےس منه الا بیشه» ولیس کذلك انان ری 
لأئّه إزالة ما شتباخ) به الاستمتاغ إ البضع ليس بمَمْلوك له وإِنّما 
تدك الاستمتاع به؛ فلهذا مذ" ذلك. 
فان قيل: أليس لو اسْتَولَدَ أمته؛ جاز ذلك. فهلا كان في العتّق مثله. 
قيل": الاستیلاد طريقه الفغل» آ اک لقول. والفغل 


£ 


وی“ ألا ترى أنه [لو]”'أقر ربا لاستبلاد» بل ولوا قرّبالعتق؛ لم 


قبل لهذه ا 
۳۳ تدبیره» فهل د صح منه» أم ۲ فيه قو لان . 
RRR‏ 
٩(‏ ۶ ۸): مسألة 


ادا غصّب عبدا» و 0 7 عند الغاصب بأَكِلَة؛ رکان ](4) عليه 
ماد تَقَص ین يه ذلك 2207 قلنا ذلك [علبه]۱7)؛ ان عليه أن 


يَرُدّه كما غَصّبهء فلهذا كان عليه ما نَقَص من القيمة. 

(۱) فی (ب) : (وجعله)» تصحيف. (۲) في (خ) : (عما). 

(۳) في (خ) : (ملك). )٤(‏ ساقط من (ب) . 

(9) في (خ) : (یستبیح). (1) في (خ) : (فقد) تصحيف. 

(۷) في (خ) : (قیل له). (۸) انظر : «المهذب» ۱۰۰۰۹٩۹/۲‏ . 
() انظر : «مختصر المزنی» : ۰4۳۳/۸ و«الحاوي الکبیر» :۰۱۳۷/۱۸ 

() في (ب) : (سقط). () في (خ) : (القيمة). 


(۱۲) ساقط من (خ) . 


في ید 
المخصوب 
سقط کا 
عن الغاصب ] 


[ب ۵ ۱۳ 


ولو جَنی جانٍ على عبدٍ بل هھ.ھ22 0+9 
لاف الع ی ا۳۸ 

ولأجل هذا لا IE‏ إذا جَنَى علی عہدہ سی فقطع يده 
ا و ا 

SESE 
مسالة‎ :))۸۵( 

|ذا تکفل بدن كن عله الكر جاز ذلك ل آحد القولین. 

فعلی هذا لو فال: تکفَلتُ ببعض بدیِے!*؛ نَظَرْت» فان کان ذلك 
بجْزء كالتّصف والربْعِ والبَْض أو ما ينن نفصاله عن الجُمْلةٍ في 
حال السلامة؛ جاز ذلك. فان قال: تكملت بیده أو رجله؛ لم یَجز(). 

ویفارق هذا |ذا قال لها: .و9 قلنا: اط لان 
الطلاق له عليه یسرایڈ فلهذا إذا وَجَّهّهِ إلى جْزء من الجْمْلة فعلقه 
ہا کان بمَتزلة ما لو باشر جمیعَها بذلك» ولیس کذلك الکفالة فاتئها 
[لم]" یبن آمزها على الَعْلیب والیدِ ونحوها" ممايُْكِنُ انفصاله 
عن الجُمْلة» فتعلیق الکفالة [به]”" لا فائدةً فيه؛ فلهذا افترقا. 


سیت 


(۱) انظر : (نہایة المطلب» ۷/ ۱۷۳ . 


(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) في (خ) : (یجعله). 

۰۱۹۲ /۸ في (ب) : (معها) انظر: «الام»: ۰۲۹۹/4 و«مختصر المزنی»:‎ )٤( 
في (ب) : (یده).‎ )٥( 

.۱۵ ۶/۲ انظر : «المهذب»‎ )٦( 

(۷) في (ب) : (ونحوهما). 


رال یدوز سس( 


(۱ ۸۵): مسالة 
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۲ ۷ أن لته بقدوم رَيْدٍ 
أو حول الدارء فإنّه لیم حتی توجَدّ تلك الصّفَةُ”". » وکذا لو قال 
لها: إن كلك 0 أو [إذا]''' كَلَّمْتِيه آو إذا رظانت طالتّ, ننه 

لايَمَعُ الطلاق حتى تَفِعَلَ تلك الصَّفَة وعلى هذا سائرٌ الصفاتٍ إلا 
في مسألة واحدة؛ وهو إذا قال لها: إذا ریت هلال رمضان؛ فانت 
طالقٌء فإنّھا نطَلَق إذا روي الهلال وان لم تَرَهُ [هي]”". وابّما كان 

000.7 رو ۳ 
للم بی ولهذا قال وللا: «ضوشوا لرویته وَأَنطِرُوا لرۇتى^ 
إذا حَصّل لکم العِلْمُ بذلك؛ فلهذا فارق سار الصفات؛ لان 2 
الصفات ليس الاعتباز فیها بالیلم: ولاتّما] الاعتبارٌ فيها بالوة قوع؛ 
لانها هن یفعل؛ فلهذا افیرقا. 


CK SES 


.۲۹٦ /۸ : انظر : «الام» : ۰۲۱/۳ و«مختصر المزنی)‎ )١( 

(۲) ساقط من (خ) . 

(۳) في (خ) : (هو الفرق). 

)٤(‏ متفق عليه آخرجه البخاري : في کتاب الصوم ‏ باب قول النبي يك «إذا رآیتم الهلال فصومواء 
وإذا رآیتموه فأفطروا»» رقم ٩(‏ ۰ء ومسلم : في کتاب الصیام » باب وجوب صوم رمضان 
لرژية الهلال» والفطر لرؤية الهلال... برقم : (۱۰۸۱)ء من حدیث آبي هريرة ك . 

. ساقط من (ب)‎ )٥( 


[فیما إذا قال 
لها : آنت 
طالقٌ الشهرٌ 


الماضي] 


[ب 1/۱۲۳] 


کک 2117 و + مه | ]هس ام 
هه لوأك 3ال 
(۲ ۸۵): مسألة 


إذا قال لها: آنت طالق الشهر" الماضي. وقال: اُرّدت 

الطلاق الآن ٤‏ الشهر الماضي. فالمنصوص للشافعی اه 1 
لطلاق یع ٤‏ الحال”". 

2 ہی ہے و ا و و و مرو کی کر یر کو 

سن و ا أن الطلاق لا يقع”". 

فإن قال لها: أَنْتِ طالقٌ إن طِوْتء أو إذا صَعَدتٌ إلى المُماء؛ نف 
الشافعيٌ یله أن الطلاق لا يَقَعٌ في الحال. 

فقال اب خیران في هذه المسألةٍ أيضًا وَجهان. وسائر أصحاينا 
قالو ا: إن الطلاق یم في المسألة الأولّى: و لا ية يقع في المسألة الثانية. 


والفرق بینهما: هو آنّه اذا قال لها [ذا طوت أو صَعَدت إلى الما 
نال طالِّ» فقد علق الطلاق بصفة ل کیل وجوذها فى قدرة الله 
تعالی» لان له تعالی یر آن یا ما ٍلی السمای و ل لها 
جناحَيْن» فلهذا وَقَفَ الطلاق على وُجودِ الصَّفَةٍ ولم بِقَع في الحال. 
ولیس كذلك في المسألةٍ قبلهاء فإنّه عل الطلاق بشزط مُحال 
[وجوذه لأن]''' الطلاق [لايُمْكن أن يقع في الحال في الشهر”؛ فلهذا 


یں ہے 


لیے اشنفرنتم تطاای]" ناسل کما نو قال ن لئے سنه ۴ 


)١(‏ في (ب) : (للشهر). 

(۲) انظر : «مختصر المزني» : ۸/ ۹ 
(۳) انظر : «الام» /٦:‏ ۰1۷۱۰۷۰ 

)٤(‏ في (خ) : (وجود الصفة). 

)٥(‏ كذا في (ب)ء ولعله : (الشهر الماضي). 
)٦(‏ ساقط من (خ) . 


داع و سے ۳ و ےت 
طلاقها ولا بدعة: آنتِ طالق للسَّئّةَ أو للبدعة فانها تطَلَق في الحال( 
2 
كذلك هاهنا[مثله]". 
RRR‏ 
62655 /): مسأل۲۳(۵) [في تعليق 


۱ ۱ الطلاق] 
فإن قيل: ما رل إذا قال لزوجته: إن دخلت الدان فأنت طالق. 


2012 2 90 و 7 

قلت: لا تطلق حتی تدخل الدار. 

فان قال*): ما تقول [فیه]( |ذا قال لها: ان طَلعَت اک 
فانت طالق. 

ھا رھ و کا 

قلت ۰ یقع الطلاق ي الحال. 

فان قال: فما الفرق بینهما؟ 


قلث: حول الدار رط يجوز أن يُوجَدَ ويجورٌ لا یُوجة؛ فلهذا 
صح تعليقٌ الطلاقِ به» وليس كذلك طُلوعٌ الشمس. فإنّه كاين وواقم 
(۱) (قال الشافعی : رحمه الله تعالى : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممّن تحيض 
أو لا تحیض فلا سئة في طلاقها الا أن الطلاق يقع متى طلقها فیطلقها متى شاء فان قال لها 
أنت طالق للسّنة أو أنت طالق للبدعة» أو أنت طالق لا للسّنة ولا للبدعة طلقت مکانہا قال ولو 
تزوّج رجل امرأة ودخل بها وحملت فقال لها: أنت طالق للسّنة أو للبدعة أو بلا سنة ولا بدعة 
كانت مثل المرأة التي لم يدخل بها لا تختلف هي وهي في شيء ممّا يقع به الطّلاق عليها حين 
يتكلم به. قال: ولو تزوّج امرأة ودخل بها وأصابها وكانت ممّن لا تحيض من صغر أو كبر فقال 
لها أنت طالق للسنة فهي مثل المرأتين قبلها لا يختلف ذلك في وقوع الطّلاق عليها حين يتكلّم 
به لأنّه لیس في طلاق واحدة ممّن سمّیت سنة إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وقت 
لعدّة لاهن خوارج من أن يكنّ مدخولا بهن وممّن ليست عددهنّ الحيض وان نوی أن يقعن 
في وقت لم يديّن في الحكم وديّن فيما بينه وبين الله عز وجل ). انظر: «الأم» :41۱/۲ .٦٤٤‏ 
(۲) ساقط من (ب). انظر : «المهذب» ۰۳۳/۳ ۳. (۳) ساقط من (خ) . 
)٤(‏ في (خ) : (قیل). (۵) في (ب) : (فقد). 


(خ۲۱۰/ 1] 


حو ۷۶ * مر ll‏ 


0 


لا مّحالة» فلم يضح أن يكونَ شََرْطَاء لأن الشَرط [الذي]”"' يصح تعليوٌ 
الطلاق به هو ما تعَلّق بفِعْل من أفعالٍ الآدمِيّين الذي يجوز أن يُوجَدَ 
ویجوز لا یوجد؛ فلهذا ادر فنا 

وأماإذا كل لها: إذا طلعّت الشمس. فأنت طالق؛ [کان ذلك]) 


صحيحًاء وتُطَلّقُ إذا طلعَتِ الشمس؛ لاه جعله زمانًا لوقوع الطلاق ۳ 
فهو کم لو قال لها: إذا دخلت الدَارَ؛ فانت طالقٌ» فدل على ما ذک ناو“ 


(4 ۸۵): مسألة 


(ذا مات رجل سک حر ات اشن آحدهما A‏ واختلفا نی 
إسلام الآخرء فقال: أسلفث قبل موت أبي» فأنا شریکك في الميراث؛ 
فقال له المُجْمَع على (سلایه امل القت بد هوت ا )ناك مات 
لك؛ فإن القول قول المسلم ولا ميراتٌ للآخر. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (خ) : (فإن کان) . 

(۳) في (خ) : (الطلقة). 

)٤(‏ قال الزوياني في «بحر المذهب» ٠‏ إذا علق طلاقها بصفة تعلق مها سواء كانت الصفة 
قد تو جد وقد لا توجد کقوله: 
إذا کلمت زیڈا فأنت طالق ونحوه أو كانت الصفة توجد لا محالة مثل قوله: إذا طلع الفجر أو 
الشمس أو أهل الهلال فأنت طالق ولا یسبق الطلاق الصفة بحال. وبه قال جمهور العلماء. 
وقال مالك: إذا علقه بصفة توجد لا محالة یقع الطلاق في الحال» وبه قال الزهري وسعید بن 
المسیب والحسن واحتجوا بأن النکاح لا یکون مؤقتا بالزمان؛ لأنه لا يجوز أن يتزوجها شهرًا 
للنهي عن نکاح المتعة ولأنه عزم على إيقاع الطلاق لا محالة فوقع وهذا غلط لأنه علق إطلاق 
بصفة صحيحة. فلم یقع قبل وجودهاء كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. وکما لو علق 
بموت زید لا یقع قبله وان كان الموت کائنا لا محالة» ولانه إذا ثبت فيه الأجل المجهول 
فالأجل المعلوم آولی ولأن في تعلیق العتق لا فرق بين الصفتین كذلك هاهناء وآما العزم على 
الطلاق لا یوقع الطلاق على ما تقدم بیانه). 

)٥(‏ في (خ): (مسلم أسلمت قبل موت أبي) .وقوله( مسلم ) بالرفع على أنها خبر ل( أحدهما )لأنه 
رفعها على أنها مبتداً 


ولو لم يَكُنْ هكذاء ولکن اقا علی أن ال [الاحر] ألم 
وكا الاول: مات آبُونا نی ات وأسآَفت آنت فی 
رمضان. فقال الثاني: لاء بل مات آبی في رمضانء وأسلمت أنا في 
كان كان کے ات مات کر ا 
رانا كان كذلك؛ لان الاصل 1 موت. و الأصل ضا الاب 
حتى يعلمَ خحلاف ذلك. وفي المسألة قبلها أيضًا [الأصل]”" أ إسلاء؛ 
فلهذا لم بشارك آخاه في الميراث؛ [لأنّه لم]”" ین اسلامه* فبان 


الفرق يي : 
٩ ۵٩(‏ :مسأل" [فیما إذا قال: 
با سالم از 
ولوقال: ياسالمٌ ان یت؛ فان حُرٌ ويا" غانم إن فلت فأنت ل 


حر وقال لأحدهما: ان یت في شعبانَه فأنت خُر وللآخر: إن مت في حر ویا غانم 
رمضاهفنت کی نم مات وآقام کل راسی نیما تایه نهدا إن فلت 


م و 


كان متعارضان رظانت وی رق" ۳ العبدان» ولا يعد یعتق واحد رر فأنتَ خر 


(۱) ساقط من (ب) . )٢(‏ في (خ) : (الحياة حياة). 


() في (ب) : (ولا). )٤(‏ في (خ) : (ٍسلام). 
(۵) انظر: «المهذب» ۰۶۲۱/۳ و«نهاية المطلب» ۱۳۷/۱۹ . 
)٦(‏ في (خ) : (وقال یا). (۷) في (ب) : (ویفرق). 


(۸) قال آبو إسحاق الشيرازي : (وإن كان له عبدان سالم وغانم فقال لغانم: إن مت في رمضان فأنت 
حر وإن قال لسالم: إن مت في شوال فأنت حر ثم مات فأقام غانم بيّنة أنه مات في رمضان وأقام 
سالم بیّنة بالموت في شوال» ففيه قولان: آحدهما: أنه تتعارض البینتان ويسقطان ويرق العبدان؛ 
لأن الموت فی رمضان ينفي الموت فی شوال والموت في شوال ينفي الموت في رمضان فيسقطان 
وبقي العبدان على الرق. 
والقول الثاني: أنه تقدم بیّنة الموت في رمضان؛ لأنه يجوز أن يكون قد علمت البينة بالموت 
في رمضان وخفي ذلك على البينة الأخرى إلى شوال فقدمت بينة رمضان لما معها من زيادة 
العلم وان قال لغانم إن مت من مرضي فأنت حر وقال لسالم: إن برئت من مرضي فأنت = 


[ب۱۲۳/ ب] 


[خ۲۱۰/ ب] 


رت ؤ ور مس ام 


ولو لم تكن المسألة هكذاء ولکن قال: يا سالمٌ ان یت من مرضي 
هذا؛ فانت خر ثم قال: یا غانم ان یت من مرضيء فأنتَ خُر ثم 
مات وأقام کل واحدٍ منهما ية كانت به من شهدّث له باه بی 
أو لىع ر نی على ا خالل و لا باه ات زمادة على ياد 
الأول" وهي ابر فلم يكن بينهما تعاژض ۲ 

ولهذا" فارق المسألتين قبلها؛ لأنّهما مُنساویتان هناك» فدل على 
ماذکزناه والله أعلم. 


با با با 


حر ثم مات فأقام غانم بينة بالموت من مرضه وأقام سالم بينة بأنه بريء من المرض ثم مات 
تعارضت البینتان وسقطتا ورق العبدان لأن بينة آحدهما: آثبتت الموت من مرضه ونفت البرء 
منه والآخری آثبتت الرء ء من مرضه ونفت موته منه فتعذر الجمع بینهما فتعارضتا وسقطتا وبقي 
العبدان على الرق). انظر : «المهذب»۳/ ۱۹ ۰4 و«روضة الطالیین» ۱۲/ ۸۱. 

وني المسألة الأولى: (إذا شهد شاهدان أن فلانا قال: إن قتلت» فغلامي فلان حر» وشهد رجلان 
على قتله» وآخران على أنه قد مات موتا بغیر قتل؛ ففي قياس من زعم أنه یقتل به قاتله یثبت 
العتق للعبد» ویقتل القاتل» وهذا قياس یقول به آکثر المفتین» ومن قال: لا آجعل الذین آثبتوا 
توب وت ی و 
قتله» وأجعل البينتين تهاترا لا يعتق العبد). 

وني المسألة الثانية: (وإذا شهد رجلان أن رجلا قال: إن مت في رمضان؛ ففلان حر وان مت في 
شوال؛ ففلان غیرہ حرٌ» فشهد شاهدان أنه مات في رمضان» وآخران أنه مات في شوال» فينبغي في قياس 
من زعم أنه تلبت الشهادة للأول» وتبطل للآخر؛ لأنه إذا ثبت الموت أولا لم يمت ثانيًاء وفي قول من 
قال: أجعلها تهاتراء فنبطل الشهادتين معّاء ولا يثبت الحق لواحد منهما معًا). انظر «الأم.// .١7‏ 

(۱) نی (ب) : (الأولی). 

(۲) قال النووي [فيی «روضة الطالبین» ۱۲/ ۸۲]: (فهل تقدم بينة سالم أم غانم أم یتعارضان؟ 
أوجه» أصحهما: : الثالث)» فصحح القول بالتعارض» انظر المسألة في «الأم» ٤١۸۰٣:‏ 
و«المهذب» ۰4۱۹/۳ و(تہذیب) البغوي : ۸/ ۱۱۰۳۱۵ ۳. 

(۳) في (خ) : (وبهذا). 


J 
‘YoY )ا كك‎ 
<< _-_ _ِ و بت پ۵ مج ص ۰ب‎ 


٩٩(‏ ۸): مسألة 
2 او نش 
عتق المدبر من 01 المُدَبر و 
ویفارق [عتى] ام م الولد حيث قلنا [زنه ۳۲" من رأس المال*۳: هو ای 
جک الميراث 


أن تق ام الولد وجب عن سبب لا ینکن قَشخه وهو الاشتیلاد؛ لاله 
علق بفغل؛ فلهذا كان من رآس المال» وليس كذلك عتق المُدَبّرِ؛ لأنّه 


را آن یکول“ وصية أو عتقَ " بصفة فأيهما" كان فذلك" مت 
09 فرك على ما ذکرناہ. 


فان أَنَتِ المُدَبّرة بولد» فهل یتبغها في التذبیر أم لا؟ على قولین". 

فاذا قلْنا: [لا يَتبَعْهاء فیکون]!''' مملو گا للسّيد. 

فالفرق دوي أ الولو اذا ئ به [من]”” عراس تام رج 
ار لاح وت نهم تون الأ یی ون بیتقّها؛ لاله قدئّت 
لهم خزمة وهي حُزْمة الاستيلاد للا وذلك سَبَبٌ لا يُْیِنْ حه E‏ 
الرجوعٌ فيه فسَری إلى الوَلَدِ والتدبيرٌ بخِلافِه؛ لان تعلق بسبب ضعيفي 
يُمْكِنٌ الرجوعٌ فيه وفشخه؛ فلهذا لم یسر إلى الولد نی آحد القولين. 


() انظر: «المهذب» ۲/ ۰۳۷ ومنهاج الطالبين: ۱۳/۱ ۳. 

(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ 57 ۰۶ و«المهذب» ۳۹۷/۲. 

)٤(‏ کذا بالنسخ التي بين آیدینا ووجهها أن( یکون ) هنا تامة وأنها ليست على بابها وهي بمعنی یحدث. 
)٥(‏ وعلی ما سبق من معنی (یکون) فإعراب وصیه فاعل وإعراب عتق معطوف عليه مرفوع فلا إشكال . 
)٦(‏ في (ب) : (آو ہا). (۷) في (ب) : (کذلك). 

(۸ في (خ) : (معتبر). (۹) انظر : «المهذب» ۲/ ۳۷۷. 

() في (ب) : (تبعها ویکون). (۱۱) ساقط من (خ) . 


[في ولد العبد 


س بي .سے 
دروخ معنعه » 
أو أَمَة] 


[خ ۲۱۱/] 


[فيمن 1 1 ملک 


أباه بنسب] 


9 بی وق الال 


کٹ 

رو سید انز ور ےا وی 
کی لاہ وواه لموالی''' ا فان ۳۳۹ الاب بعد ذلك جر [ولاء 
او لادِہ]''' إلى موالی نفیے''' 

فان لم تكن المسألة هكذاء ولکن 7 تزوج عبد أمة لانسان 
فأؤلدها أولادًا كانوا مماليك تما للم فلو أَعْتَقَهم سید الأَمَة؛ 
له الولاءٌ عليهم. 

فلو ی العبد[بعد]9) ذلك؛ .7 بح ول اولاقو ما كان 
كذلك؛ لا مولاء مهم رق 0 *وباشرهم 2 بخلاف المسألة 
قبلھا'''؛ فلهذا افترقا. 


265 ).: مسالة 
۷ من ملك 7 بنتب؛ عَتَق علیه] الا المُكاتبَ إذا مَلَكَ 
[أباه] فإنّه لا یت عليه في الحال» لأن المُكاتّبَ ليس من آمل 
العتق» وفي اعتاقه 20 ر؛ فلهذا فارق غیره) 


وهات علي لجل 
هذا الحكم مُختَص بالنّسَب. 


(۱) نی (ب) : (لاولیاء). )٢(‏ فی (ب): (وولاؤه). 

(۳) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۰۲ و«الحاوي الکبیر» : ۱۸/ ۹۵ء .۹٦‏ 

)٤(‏ ساقط من (ب) . (۵) بدایة سقط من (ب). 

۰۳/۲ انظر: «المهذب»‎ )٦( 

27 من (ب) انظر : «الام» : ۳ و(مختصر المزنی» :۳۰/۸. 
(۸) ساقط من (خ) . 


(۹) انظر : «مختصر المزنی» : ۰1۳۸۰۳۷/۸ و«المهذب» ۰۳۸۷/۲ 


ةل ل >< زجي 
ألا تری أن الا ک0 نكل مات “من الب ول بابنه من 
لرّضاع لأن الرّضاع لا تعلق به إثباث تب ال به إثباث 
خُزمة» وهي حُزمة المُصاهرة. 

ومن تم قالوا: :إن جماعة ینود لهم آزواخ في كل واحدة بن من 
زوجهاء فَحَلَيَتَ کل واحدة منهم لین وجعلوه في اناء وسَقوه9 
المولود نی مس رضعات* فاثّه [یک ون ابن کل]٩)‏ واحدة" من 
الأزواج؛ ويكون کل واحدٍ منهم أباه على أحد القولين . 

ولو اشترك جماعة في وَطّء امرأة بش فاتث بولد حكر آن 
یکون من کل واحد منهم؛ فإنّه لا یکو ابن جمییهم بل بُْرَضِ 
على لقافت فمن ألحَقَنْه به لَحِقّهه وكان انه 

وكان الفرق بینهما: إثبات النسب هاهنا؛ فلهذا [لم يَجَرْ ز الحاقه 
بأكثرٌ من واحد؛ لأن الله 4 تعالی]'' لم يجر ماه بت یکره 
للششخُص خخا تی ۳ لیم وإثبات النسب یستند 
إلى الفراشء والفراش ش الواحدٌ لا يجوز أن یک ون ابا لجماعتھے؛ 
فلهذا فارق الرٌضاع؛ یرس وو ہے دی 
به انتشار حَرْمة؛ فلهذا جاز أن تن کے بینه وبین جماعة رجال» ف 
نا لهم لأجل وجود رمق فد على ماذكزناك وا 4 أعلم. 


ماد اد 2 
)١(‏ في (خ) : (الإنسان). )٢(‏ في (خ) : (بابنه الثابت). 
(9) في (ب) : (وسقوا). )٤(‏ في (خ) : (دفعات). 
)٥(‏ في (خ) : (لا يكون له من كل). )٦(‏ في (خ) : (واحد). 
(۷) ساقط من (خ) . (۸) في (ب) : (من). 


(۹) نی (ب): (أبيه)» انظر: (الام»: ۷ بنباية المطلب» ۰۱۷۸/۱۹ و«تهذیب) البغوي: ۸/ ۷ ۳. 
(۱۰) في (ب) : (یجز). (۱۱) فی (ب) : (للنسب). 


[خ 4 1/۱۲] 


٩(‏ ۵ ۸): مسالة 


تال ایی ستر مس می : ۴ سی یا 
دارًا آو وبا أو حيواناء فیقیم [في يده]'" مد 
5007 [الوشل]" لتلك امد ۳ سس أو ود 23 

چ لدم لو شب شجزاوفاشث زجي اه نم راف 

عله اا اتناك نات د 

قلنا: هو أن السّجرةً [عیْنْ] لا يَصِحٌ عَقَدٌ الاجارة علیهاه وهذا 
هو الاصل فيما یمن منافعٌه بالعَصضب؛ وهو [أن]" کل ما جار 
أن يُضْمَنَ بالإجارة؛ ضمتّت منافمه بالغشب. وکل ما لم يُضْمَنْ 
بالإجارة؛ لم تَضمَنْ منافعُه بالفَصبء فإذا كان هذا [هو]”" الأصل؛ 
ينان الفرق بین المسألین). 

2 > 2K 


7 ۹ مسالة 


لا یجوژ لاح" الشریکین أن يبي شيئًا من مال الشركة بقل من 


46 مَنٍ الوشل إذا كان ذلك متا یتابن م الناس بمثله فان قعل ذلك وسّلم 


العبیع؛ بطل البیع في نضيب شریکه» وکان" له ضامتا. 


(۱) ساقط من (خ) . 

(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۲۱۲/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۰۱۵۹/۷ ۰۱۱۰ 
)٤(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۷/ ۱۱۲ . 

)٥(‏ في (ب) : (عقد). 

)٦(‏ في (خ) : (وان کان). 


ومکنالایجوڑ لأحيعما ان الشركة شیا" بسن 
من الئل ومتی فَعَل ذلك ولد الَمَنَ من مال الشركة؛ كان لحِصَّةٍ 

رفس مسال ال اب 
ذلك من غير 5فع؛ فلا يضمن 

َويُمَارِقٌ] المُود ع" إذا حل الدابّة َه ليركبهاء ولمیفعل أو حل لوب 
لم أو ف فتح الکیس ؛ ليرج [منه]”" الدّراهم؛ 02.02 ضامنا في 
هذه المواضع. وان لم ينتقع. 

والفرق [بینهما]٩:‏ هو أن السَّرِيكَ مَأَذونْ له في تصرف فیمالم 
تود منه الخيانة والتّعدي فهو باق على الات ولا یزول ذلك إلا بما 
رفح" وهو التعدى» ولیس كذلك في مدع فانه [َعْیر]۳ مأذون له 
ي الانتفاع بالوديعة ویفغل ما فعَل؛ حَرَج أن یک ون أميًاء وصار خایئنا؛ 
فلهذا كان ضامِنًا۷. 

فان قیل: أليس قلت: إِنَه إذا تَعَدَّى في الوديعة؛ فإنَّهِ یَضمَنْ» ثم لو 
زال التعَذٌي؛ لم یرل الصََمانْء فما" الفرق بينه وبين هذا إذا كان في 
بضع فاه جال فان > فيه اك الط یه ارت تا 
ولو ارتفعت الشدة؛ صار حَ لالا“ فهلا كان هاهنا مئله؟ 


(۱) ساقط من (خ) . 

(۲) في (ب) : (الشروع). 

(۳) في (ب) : (المدفوع). 

. ساقط من (ب)‎ )٤( 

(۵) في (خ) : (رفعه)» أي بما یرفع الاذن والل تعالی آعلم. 
)٦(‏ انظر : «الحاوی الکبیر» : /٦‏ ۰4۸۸ 

(0) في (ب) : (و). 

(۸) انظر: «الأم»: ۳۶ و(مختصر المزني»: ۸/ ۱۹6. 


[ ب٤‏ ۱۲/ ب] 


نی الشفعة في 
آرض بيعت 
3 بہت ۶ 
فيه غراس» أو 


زرع] 


(۱) ق (ب) : (حدئت حصلت) کذا. 


RE ©‏ 
قلنا: لا نقول ذلك. والفرق: فوا ا فی یده ه بغير 
صلعة ولا فغل [له](" فی ذلك؛ فلهذا ا کس مات إلى الابااحقه 
ولیس كذلك في الودیعة؛ لاه حرج عن أن يكو مین بهْمْل وُچد منہ: 
وهوالتَعَدَي. فلهذا لايعو د إلى الامانت لا [بأمر ]ا موري 

وإن كان كذلك؛ بان ا متا 
ید ید >ہ 


٦ 1١‏ مسألة 


إذا باع شقصًا من أرض فيه ضرا سٌ؛ كان للشفيع أخد خذ الشقص. 
یل الِراسٌ في ذلك على طریق الم ولو لم يكن هكذاء ولكن 
كان في الشقص رَرْعٌ لم یتبع الزرغ الشقص, ولا ثبت تبت فيه الشفعة. 

والفرق بینهما: هو أن الیو ع لا یذ خل في الیع بالإطلاقء وإنّما 
یدخل بالشزط ولیس كذلك الغراس» فإِنّه ٤ a‏ البیع بالاطلاق» 
اّما كان كذلك؛ لأن الِراس يُرادُ ید ولیس کذلك الرَّرعٌ فإنَّ 
یر تأیه فیمذ اناي باب سرت اد لو راس علی 
طريٍ التبّع دون الززع"" 

ok بد‎ 


655١‏ مسألة 


الاق ید جل جارية ولها ابر فجاء رجل وا عى أن هذه 
الجارية له اشتولدها في ملکه وأقام شاهدّا واحداء وحلف مع 


. ساقط من (ب)‎ )٢( 
.۲۱۵ /۸ : انظر : «مختصر المزنی»‎ )٤( 
.۲ ۱۹/۷ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٦( 


(۳) في (خ) : (بآمن يأتي). 


)٥(‏ في (خ) : (فیثشت). 


الشاهد؛ قضی له بالجاریة وصارت أَمٌ ولد وأمًا الابنْ فهل يُحْكَمُ 
له به آَم لا؟ فيه قولان: 

أحدُهما: يُحْكَمُ له به» واختاره المرَیْ تیا للأمٌ. 

والثاني: لایْخگم له به؛ لاه لا یقبل في ثبوت النسب شاه ویییر۳. 

فلو حكمنا باه ابنه؛ كنا قد آثبتنا السب بشاھد!“ ويمين» ولیس 
كذلك [حُكْمُنا]” بالجاریة في أنّهها قد صارت آم ولی؛ لأ ل حكن 
یکونها 1 ولد؛ [حکما]) باقرار ل با اعد دو اليمين”". 


ok ok‏ یچ 
A‏ 
:))۸٦۳(‏ مسالة کس 
یہ وہ أنّهِ تل فلانًا :7274 اور 
1 و۱ بر في القتل 
تله عشیه۱)؛ "۳ هذ الشّها 
ام ات والقذف] 
[وهکذا شهد آحذهما أنه قفه غذوت شهد الاخر ته قدّفه 
و وه و 
عَشية؛ لم تل هذه الشهادةً]". 
)١(‏ في (خ) : (شاهده). (۲) فی (ب) : (فانه). 
(۳) انظر: «الام»: ۰٩/۸‏ و«مختصر المزنی»: ۸/ 4۱6 )٤(‏ فی (ب): (به). 
(6) في (ب): (لشاهد). )٦(‏ ساقط من (ب). 
(۷) في (خ): (إنما). (۸) ساقط من (خ). 


() في (خ): (ولا باليمين)» انظر: «الحاوي الکبیر»: ۸۸۷/۱۷ وانہایة المطلب» ۰۳۷/۱۸ 
«روضة الطالبين» ۲۷۹/۱۱ . 

٠١(‏ )ني (ب): (هذا). 

(۱۱) في (خ): (غدوة)» تحریف. والمثبت موافق لما في «مختصر المزني». 

(0)انظر: «مختصر المزني»: ۱۲/۸ ۳. 

(۱۳) ساقط من (ب) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۱۷/ ۷ ۲. 


[ب ۱۲۵/ ] 


[خ ۲۱۳/] 


ود اما پ3 الال 


ص 
0 2 


از یں نی سی مت نه اه قر بالقتل غذوة والآخرٌ 


عَشِيَةً؟ فلت هذه الشهادة. 
والفرق بینهما: هو أن الإقرار إخبانٌ واختلاف الزمان فيه لایخ رجه عن 
کونه حيرا فلهذا كانت الشهادةٌ فيه مقبولة؛ لأنّهما قد اتفقاعلی الاخبان 
ولیس كذلك في المسألة قبلها؛ ان تلك شهادةٌ”" على فِعْلء وفغل العَداة 
غير الفغل عَشِيَة فلم تق الشهادةٌ على الفغل» فلهذا لم تقب ". 
ماد 2۴ 2 


آ((۸۹۹)): سالة 


کت 
1 


إذا قَدِمَ إلينا عجَمیْ من دار الشَّرّكِ*» فَأَقَرٌ سب فهل يُقبَلُ ذلك 
أم لا؟ 

[قلّنا]: لا يَخْلَّو إِمًا أن یک ون عليه ولاء أو لا [ولاء] عليه فإن لم 
یکن عليه ولاء لاحر" فاو“ کس بط ات قبه» اناف بابن آوغیره؛ 
قبل ذلك إذا كان المُقِرٌّ به۲ صغیرّاء أو كان كبيرًا وصَدَقَه على ذلك. 

فان كان عليه ولا وأَفَر بتَسَبٍ كالأخ والعَمٌ؛ لم يُقبَلء وان قرو 
باین» فالمَذْمَبُ: ات اتیل 

ومن اص ادان لال تل 

2 : 2 و٦‎ 

[قال]": والفرق: هو أن به ضرورة إلى الاقرار بالابن؛ لان [نسبه 


)١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۷۹/۱۳ (۲) في (خ) : (الشهادة). 


(۳) انظر: «الجمع والفرق»: ۳/ 16 . )٤(‏ في (ب): (الشرك مسلم). 
)٥(‏ ساقط من (خ). )٦(‏ ساقط من (ب). 


(۷) في (ب): (آحد). (۸) في (ب): (له). 


انیا سل مجدوع 
لايبتٌ]”" إلا من جهته؛ [فمن هذا]") تبل ولیس کذلك ی لاخ 
ننه ور دا إلى دك 

وأيضًا»: فان [الإقرارٌ بالأخ]!“ الحاق اسب" بالعَيْرِه وليس 
كذلك في الابن [والعَمٌ]"؛ فلهذا افترقا. 

(فان کان عليه ولا فأقرَ بنسب. فقد قیل: لا بقل لذن : فيه ابطال 
حى العیر]. 

[فإن قیل]'“: فإذا أقرّ بولاء لانسان» فهل بُبَلء أم لا؟ 

قیل: بقل 

واف ات هرا ل کال له ان عت با نان کول 
ملك الإقرارٌ به بخلاف الولاء. 

2% ید >ہ 
:,۸٦۹۵(‏ مسألة 
يجوز بيع المُدَبّر عندنا"» ولا يجوز بيع المُکاتب!'' 


۰ 7 ع ك 2 عن لا لم 1 
والفرق: پر بے سو عقد یفنم من ہت 
الجناية علیه فلهذا لم يَجْرْ [له]") بیغه و۳ 2ء" و 


(۱) في (ب): (لأنه لا نسب). (۲) في (خ): (فلهذا). 
(۲) في (خ): (له). )٤(‏ ني (ب): (وربما). 
)٥(‏ في (خ): (اقراره للاخ). (0) في (خ): (للنسب). 
(۷) ساقط من (خ). (۸) ساقط من (ب). 


(۹) انظر: «الأم»: ۸/ ۰1۸۰ و«منهاج الطالبین» ص: .۳٦٣٣‏ 
(۱۰) انظر: «الأم»: ۵/ ۹٦۲ء‏ و«مختصر المزني»: 478/4 . 
(۱۱) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۰۲۸/۱۸ (0) ف (ب) : (في المدبر). 


[في بیع 


ابر 
والمْکاتّب] 


]ب/١١هب[‎ 


[ئی بيع الدار 
المؤاجَرة] 


9ے وي ففق سل 
فإنّهِ لا عَقَدَ بينهما يَمْنعٌ من رجوعه بالجناية عليه؛ فلهذا جاز بیغه. 

يُوضَحٌ [صحة]”" ذلك: أن لك [السّيدِ]" على المُکاتَبِ قد زال 
وإِنّما بي له عليه شب شب مِلْكِ؛ فلهذا لم يكن له یه #وليس کذلك 
مدب فإنّه باق على مله بدليل جواز وَطْءِ الب بخلاف 
المُکاتے و الله 4 أعلم. 


4 إد > 
:۸٦٦١(‏ مسنالة 
اخْتَلَف قول الشافعی یله في بیع الدار الم جَرة على قولیْن: 
آحدهما: [لا یجوز بیغها قیاسّا علی المرهون. 
والقول الثانی: يجوز بیُھاء كما یجوز بیع الامة المروجة]. 


فاذا قلنا: إن البيعَ جائ فالفرق بينه وبين المرهون: هو أن ال مه 
علق تس تون من" تمَیّه» وفي جواز بہ ببعه ابطال حى المُرتھن 

من الوثيقة؛ فلهذا لم یجز. 

ولیس كذلك في الاجارة؛ لاعف الإجارةِيَتَنَاولُ المنافع"» فأکشر ما 
فيه أن یکون المُشتري مَلَك رة [مَسْلوبة المنفعة] فهو کالعبدِ المُوصّی 
بخدمته( " إذا باعه كان ذلك جائرًا قولا واحدّا؛ فبان الفرق بینهما. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ) . 


(۳) في (خ) : (شبهة). (8) في (ب) : (في المدبر). 
)٥(‏ ساقط من (ب)ء انظر: «المهذب» ۰۲۹۵/۲ (1) في (ب) : (عن). 
(۷) في (ب) : (المنافع ولكنها). (۸) نی (خ) : (وآکثر). 


() فی (ب) : (مساوية للمنفعة)» والمثبت موافق لما في «البيان» للعمراني: ۷/ ۳۷. 
)٠١(‏ في (ب) : (لخدمته). 


وإذا لنا: البيع لا یجوژ فالفرقٌ بينه وبين الأمَة المُرَوَجة: هو 
أن ی اوح ليست [بیدِ حائلةٍ بینها وبين المُشتري؛ فلهذا جاز البیع 
قولاواحدا ولیس كذلك فی مسألة الاجارة؛ لأن شا بداجائلة 
اھا" وهي ید المستأجر؛ فلهذا افترقا. 

فأمًا إذا باع [الشيء المؤاججرٌ من لمُشتأجر]" فإن اليع يَصِحٌ 
قولا واحداء وتكون المنافع تخاب في لک بحم الإجارة إلى أن 

تنقضى المدة؛ لأن الإجارة لا تَسخ بالیے .٥(‏ 

فان قیل: آلیس لو باع َه المُروجة من زوجها أليس كان النكاح 
ینفسخ في الحالِء فما الفرق بينه وبين ما ذکرتموه من الإجارة؟ 

قَلنا: : الفرق بينهما: أن أحكام الملّكِ والزَّوْجِية” مُتَصَادَةٌ 45 فلهذا لم 
یجتَمعاو الفسخ وه نی الحال]) لخدو ت الملك. ولیس کذلك 
في الا جارة؛ لأنّهِ لا تَتَانی هناك فلهذا قلنا: : إنّه إذا اشتراءُ[لا تنفسخ]* 
الاجارة في الحال» كما لو مَلکه بمیراث(» فدل على ما ذکرناه. 


یا ماد 2 


[خ ۲۱۳/ ب] 


(۷۱۷): مسالة حسنه من 


وهي |ذا اشتری صاع زيتٍ ٍ بدرهمین وخلطه [بصاع مثله] ا من کتاب 


. ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ)‎ )١( 

(۳) في (ب) : (المواجر من الشيء المستأجر). 

(6) انظر: «نهاية المطلب» ۰۲۷۱/۸ و«المهذب» ۱۵/۲ ۲. 

. ساقط من (خ)‎ )٦( ني (ب) : (والزوجه).‎ )٥( 

(۷) في (ب) : (بحدوث). (۸) في (خ) : (انفسخ)» تصحیف. 
(۹) انظر: «المهذت» ۲/ ۱۵ ۲ . (۱۰) في (خ) : (بمثله). 


في الكتابة 


لالم السَلم 


الحال] 


[خ 1/۲۱6] 


(ء) زان ففق المسائل 
وأفلس امن [المشتری] فان للبائع''' [آن]" يرجم بعَيْن ماله 
من هذا الرَّيْتِ المُختلطل©. 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشتّری صاعًا من رطب فحلّطّه بیثله» 
: نم انس بالشتن ]۴۳ أيكون للبائع الرجوع بعَیْن ا أم لا؟ 
قلت: هذه المسألة : بط قولین ني E‏ مز 
[فان قلنا: إنّها إفرارٌ ٩]‏ كان له الرجوع بعَين ماله. 
فان قلنا: ان لقنمة بيع فقد تعذر عليه الرجوغ بمایه: فعلی هذا 


الفرق بینهماه لو قلنا؛ إن له أن من مذا الرطب کے 
ذلك ربا لأت "بیع راک بعضه ببمض» وذنك لا یجوژ مس 


كذلك في الزْتِ؛ لأنَ بیع بعضه ببعض مثلا بوثل جائز 5 ؛ فلهذا افترقا. 


رك 
مه 


2 
:))۸٦۸(‏ مسألة 
[یقال]7*: لمکم تج اه تم السَلَم الحالّ» 
وهماف المَعنی سواء؟ 
(۱) ساقط من (خ) . (۲) في (خ) : (البائع). 


(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ في (ب): (المخلط)ء انظر: (الام): ۰4۲۳/۶ و«مختصر المزنی»: 2٠١١/8‏ «روضة 
الطالبين» .١59/5‏ 

(6) ساقط من (ب) . )٦(‏ في (ب) : (باب). 

(۷) في النسختين: (إقرار) » والمثبت موافق لما في «البيان» للعمراني» و«العزيز»ء و«الروضة». 

(۸) في (خ) : (لأنه يكون). 

(۹) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۰۱۹۵/۷ والعزيز شرح الوجيز: ۰1۳/۳ «روضة 
الطالبین» ۲۳۸/۲ . 

(۱۰) انظر : «الأم» : ۹/ ۰۳۷ و«مختصر المزنی) : ۸/ ۰1۳۳ و«منهاج الطالبین» ص : ۹6 ۳. 


نا الفرق بينهما: هو أن الكتابة المقصودٌ منها حصول العوض 
للسَّيد إذا کان ذلك [مسة متيقن الحصول] وفي جواز الکتابة الحالّة لا 
7 7 ۰ر ا لا مال [للعبد 


ى ]تلك الحالة قد حا الاجا فھمالکمک [به] العید [مه 
وف 4 2 2 بد امن 
حصول العوّض]" إا باکتساب. أو اقتر اض”" أو إيهابء أو غير ذلك. 
وجوذ المُسْلم“ فيه نی الحال". 
وقد قال الشَّافعٌ كاش :الم غَرَرُ ودُخول الأجل فيه غَرَرٌ فإذا 
جاز! ''مؤجُْلا فانه۲ ای خالا مع کونه من الغرر لے 09 


(۳) في (خ) : (العبد في ). )٤(‏ في (خ) : (فدخل). 
)٥(‏ ساقط من (خ) . )٦(‏ في (خ) : (وحصول العوض). 
(0) في (خ) : (إقراض). (۸) في (خ): (السلم). 
(۹) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۸/ ۱۷ . (۱۰) في (خ): (كان). 


() في (خ): (فلا). 

(۱۲) حکی المزني عن الشافعي : ( (قال) : وإن فقد الطب أو العنب حتی لا یبقی منه شيء في البلد 
الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخیار , بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصّته أو ی خر ذلك إلى 
رطب قابل وقیل ینفسخ بحصته «وهی النبی واه حكيمًا عن ب بيع ما لیس عنده» وأجاز السّلف 
فدل أنه نهی حكيمًا عن بیع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا وذلك بیع الأعیانء فاذا آجازه كَل 
بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا جوز ومن الغرر آبعد فأجازه عطاء حالا). انظر: «مختصر 
المزنی» : ۸/ ۰۱۸۹ و«المهذب» ۲/ ۷۲. 
ولینظر «الفروق» للقرافي”/ ۲۹۵ فله منافشة للشافعية» وانظر «الحاوي الکبیر» /٥‏ ۹6 ۳. 


]1/۱۲ ٣ب‎ [ 


مسح تن وق الصنانل 

اکا تھا علی دینار وخدمة شهر بعد ذلك؛ الم يَجَرْء فان كاتبّه 
علی خدمته شھر ودینار بعد دلتت] ا 

ویتفارق المسألة قبلها؛ لأن هناك شرّط تأخیر المنفعة وهي 
الخذمة؛ فلهذا لم یج يَجُزِْ ولیس كذلك هاھُنا؛ لاه لمشترط تخیر 
فصار هذا كما[تة ول إذا أ دادًا فشرط] ا خير التشليم إلى مدق 
أو قال: شهرابعد هذا الشهر؛ فان ذلك لايخ كذلك هاهنا*. 

پا ا جا 
٩(‏ ۲ ۸): مسائة 

لاا ج لا نطا يكرت السب ولا" تراجع فيها بينه 
وبين العبد ویک ون مايَفْضل في ید العبد بعد الأداء له( ويكون 
مكاتبًا على العوّض الذي وَفَّع عليه العَقَْدِه ویک ون الكَسْبُ للعبد. 

وفي الكتابة الفاسدة لا یت شيءٌ من هذه الأحكام, فطل ہموتِ 
اوا ى سا ولا یککون الکسبٌ له و كا 
على قیمیه"". 


(۱) في (ب): (کان). 
(۲) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: «الام»: ۹/ ۰۳۷۰ و«مختصر المزنی»: ۸/ 1۳۳. 

(4) في (خ): (لو آمهر امرأة دارا فشرط لها). 

. ٤۳۳ /۱۸ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٥( 

۰1۳۶/۸ انظر: «الأم» : ۹/ ۰۳۵۷ و«مختصر المزنی»:‎ )٦( 

(۷) في (ب) : (إلا). 

(۸) آي: للسید؛ لأنه کان مالکاله قبل العتق» فلم يزل ملکه عنه بالعتق. انظر : «الحاوي الکبیر» :۱۱۸/۱۸ . 
(۹) في (ب) : (قسمة) انظر : (مختصر المزنی» : 8/ ٤١٤‏ . 


وكذلك يفترقا“ في حُکُم آخر: وهو أن السَّيدَ في الكتابة الصحيحة 
إذا أبراً العبدَ عن المال [قام ذلك]”" مقاع الاداء في حصول العنْق؛ وني 
الکتابة الفاسدة لو" آبر ا سی 

والفرق بینهما: هو أن الكتابة تشعمل علی عوض ابو 
فالعوّض: کاتبتك على كذا وكذاء والضفة: ادا اَذَه فانت خر فادا 
كانت هه كان الغالِبُ'“ فيها خکم المعاوضة؟ فلهذا تعلّقت به 
الأحكامٌ الذي ذکزنا. 

[وإذا كانت فاسدةٌ؛ كان المُغَلَّبُ فيها حك الصّفَةِء لاد الموّض 
بطل ويَصِيرٌ الحکم للصفة؛ فلهذا لم یتعلق به شيءٌ من الأحكام 
الذي ذکرنا]. 

سیت 
(۸۷۰): مسالة 

نات انا ولك رکا کے الكقانة و[ ان را عاف 
7 4ھ ۱ رت 2 20 

فان قال قائل: ماد تقول فيه إذا مات وعليه دیون وحَلّف وفاء أليس 
صرف ذلك إلى غرمائه» وتبراً ده فهلًا كان في المکاّب مِلّه؟ 


قيل: لا نقول ذلك. 


)١(‏ في (خ) : (تفرقا). 

(۲) في (ب) : (بأنه یقوم). 

(۳) في (خ) : (آو). 

)٤(‏ في (ب) : (المغلب). 

. ساقط من (ب)‎ )٥( 

. ۲۹۸/۱۲ انظر : «الأم ۷ و«مختصر المزنی» : ۰8۳4/۸ و«روضة الطالبین»‎ )٦( 


[في موت 
المکاتب وقد 
22ھ 


]ب/١١5ب[‎ 


م لل طح من فيفروق الئل 
والفرق بینهما: ۶ الکتابة ۶ھ ا 
ونحنْ قد حکمنا لان الكتابة في آخر جُرْءِ من حیایه فلو قلنا: إن 
اف وفاء أنّه۲ یَعتق؛ [کُتا اما امه بعّقه في آخر جزء 
E SA 122009‏ قاط 
لي ا رخُرًا بعد الموتٍ؛ كتا قد أؤقعنا الق في 
مَيِّتْء وذلك لا فائدةً فیه وكلا الأَمرَیْن باطل؛ فلهذا قلنا: إنَّهِ يموت 


ولیس كذلك في المفلس؛ لأنه يَحصّل له بذلك خلاص ذمتِه 
والميتُ والحَيٌ في ذلك سواءء لا رید سید لو ابر ا العبد بعد 
موه من مال الكتابة» لم تَكُنْ فيه فائدت وكذلك إذا حَلَّف وفاءً [وفي 
المسألتیّن]") المُفلِس بخلافه. 
۰۱ ۷: مسالة 
إذا كاتبّه على عوّض كتابة صحيحة فجاءه اہنع بے ند 


ی كان له ال وإذا ره بل الق *» ولو َل امرأنّه على عِوَضي؛ 
فجاءته به فوّجّد به عَيْمَا فرَدّه؛ لم يَرْتَفِع”' الطلاق الواقع ا 


(۷) في (خ) : (عتقه). (۲) ساقط من (ب) . 


(۳) في (ب) : (قلنا إنه). )٤(‏ في (خ) : (کما قلنا: ما أن یحکم). 
)٥(‏ في (ب) : (به قد). )٦(‏ في (خ) : (في). 


(0) في (ب) : (جاء). 
(۸) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۳4 و«المهذب» ۲/ ۰۳۹۰ و«منهاج الطالبین» ص: ۱۵ ۳. 
(۹) في (ب) : (یقع)» تصحیف. )٠١(‏ انظر : «المهذب» ۲ 14٩۳‏ . 


والفرق: هو أن ال في الکتابة المعاوضة فجَرّت مَجْری البیع, 
فلهذا إذا رده بالعيب؛ بطل ايء كما یط في ابيبع؛ ولیس كذلك في 
الطّلاق؛ ان ات ۶ الصفة وقد وجدّت ال ما 
المعيب» كما يوجدٌ بعطاء" السَّلِيم©؛ فلهذا افترقا. 


(۲ ۷): مسألة 


إذا ادّعی المرٌ تهن رَد الرهن إلى الرّاهنء فأنکر الرّاهن ذلك. كان 
لقول قول الرّاهن*) ۱ ۱ 

' ويُفَارِقٌ المُودعَ إذا سی و هی عون 
إن الققول قول ×× 01000+ خد العَيّ”" لمنفعة 
ب هليل وني الو ولیس کذلك شوت لأنّه اكىز 
الشيء ء لمنفعة صاحبه؛ فلهذا كان القول قولّه في رَد وإذا كان كذلك؛ 


دل على افتراقھما''''. 


- 


1 


RF 
مسألة‎ :۷۳( 
إذا مجن المکاتب وقد حل عليه نَج أو حل عليه نَجْمٌ في حال‎ 
جُنونِه”"" وأراد السَيد المَسْمَ ورفع الأمرّإلى الحاكم» وفسخ. ثم آفاق‎ 


(۱) في (ب) : (الغلبة). (۲) في (ب) : (بحکم). 


(۳) في (خ) : (باعطاء). )٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۹۶/۱۸ . 
)٥(‏ انظر : «المهذت» ۰۱۱۱/۲ )٦(‏ في (ب) : (الراهن). 
(۷) نی (ب) : (لأن). (۸) في (خ) : (الشيء). (۹) نی (ب) : (آدی). 


.۱۲۹ /٦ انظر : «المهذب» ۰۱۱۱/۲ والبیان في مذهب الامام:‎ )٠١( 
في (ب) : (حیاته).‎ )۱١( 


زفي ادعاء 

رین 

والمودع 
الرد] 


الا 3 ا 
و ع<عچ _ . الو ا ف فرُوق المسَانل 


المکاتب ومعه مال وآراد ندیه في کتابعه» فان مشخ ی ض ویکون 
له أن يَدْفَعَ وفاء کتابته» ويرجعٌ عليه السَّيدٌ بما أَنْمّقه في تلك المُدَ. 
ولو لم يكن هكذاء ولکن لمّا آفاق العبدٌ أقام | باه قد دقع 
إلى السید ماله قبل الجُنون قبل هذه ات اار2 ذلك الم 
وعَتَقَ العبدٌ» ولا یرجم اليد بما أَنْمَق عليه هامّنا"؛ لاه بقول: أنا 
صاوق في 5فواي» وان لم أفيِض منه شيئاء تفت عليه وهو 
عبدي والبيّنةٌ شهدت علي بزُورِ؛ فلهذا لم یرجم بما مق بخلاف 
المسألة الاولی» فدل على ما ذكرناه. 
(4 ۸۷): رمسأل۲(۵) 
1 و 5 وه 02 
بقال: لم جاز بيع المدبر”*, و یجز بیع ام الولد"؟ 
قبل: الفرق بینهما: نم الولد سَبَبُ 00 مو" قد بت فيها [عن]”" 
فغل وهو الاستیلاث وقد تعلق بها رما رع ظا نی الک لیا 
يَجُّز بيعُهاء وليس كذلك التَدبِيرٌ؛ لاه تبت" عن قول لاعن فغل» 
ولم ی له حُزْمة”» فالقول أضعفٌ من الفْمْل” ا 


.۳۹۰ /۲ انظر : «مختصر المزني» : ۸/ ۰۶6۱ و«المهذب»‎ )١( 


(۲) ساقط من (ب) . (۳) انظر : «المهذب» ۲/ ۳۹۰. 

.۳ ۱۳ انظر: «الأم»: ۸/ ۰۸۰ وامنهاج الطالبین» ص:‎ )٥( في (ب) : (ولو).‎ )٤( 
.۳ ۱۹ انظر : «المهذب» ۰۱۱/۲ و«منهاج الطالبین» ص:‎ )٦( 

(۷) في (خ) : (الحریة). (۸) في (خ) : (حریة). 


(۹ في (خ) : (یثبت). (۱۰) انظر : «التهذیب في فقه الامام الشافعي»: ۸/ ۱۰. 


آلاتری أن اشتیلاة المحجور عليه بصخ وعتقّه لا بص وكان 

لفرق بينهما ما ذکزناه وكذلك في" مسألتنا فلهذا قلدا: إن عِنْقَ أ 

الولدِ من رأس المال وعنق المُدَيّر من الثُلْثْءِ فدلٌ على ما ذكرناة. 
2 


٩(‏ ۸۷): مسألة 


و 


رام ٥ہ‏ ٤ھ‏ 


إذا جنت ام الولد؛ فعلی ۲ سیدها آن ا بأقل الامرین من ۳ 
الجناية ة أو من قیمتها(۳ فإذا فدّاها بذلك» ج0 المَجِنِئٌ عليه م 
جُنت ثانيًا [علی إنسانٍ آخر؛ ففيها قولان: 

آحذهما: أن المَجْنيّ عليه انیا ٩]‏ شارك المَجْنِيَ عليه آولا فيما 
يَحصّلُ له فیط ما في ید الأول على قدر أَرْشٍ جنايته وجناية الثاني 
ولايَلّزمٌ اليد شيئًا”» وهكذا کلّما جت ثالنّاء ورابعًا. 

والضول الشانی: أن“ علی التي آن ا 2 
وغلی هذا کلم" جَنّت تالا می 

ہے وو ا 0 ما الفرق يين هذاء وبين فلس إذ 
الغريمٌ العرماء في قَذر ماله ولا واحدًا؟ - 


(۱) في (ب) : (قلنا في). (۲) نی (ب) : (فقبل). 


(۳) انظر : «المهذب» ۲/ ۳۹۸. )٤(‏ ساقط من (ب) . 
)٥(‏ في (خ) : (یشارك). )٦(‏ في (ب ) : (شيء). 
(۷) ساقط من (ب) . () ني (ب) : (إذا). 


(۹) انظر : «المهذت» ۲/ ۳۹۸. () في (ب) : (وقال). 


ني جناية آم 
الولد] 


[خ 1/۲۱۲] 


[نی الأَمَة 

تر الحر 

ا 
والنصرانية 
أنهنا مسلمة] 


مع للح لبا ف وق الیل 
فا اقرف يقهجا: ان اص هاه ناكا و مسا 
یلك الأول على ما حَصّل له؛ فلهذا لم پُشا رکه( في ذلك. 
یم شور ایس فذح سی سر ہت 


القسمة”" على غیرہ وإنّماالتَفْريط وفع من القایسم حيث لم کف عن 
ذلك؛ لأنّه© ‏ تجدد بعد ذلك. وإذا كان كذلك. دل على المَرْق د 


سیت 
۸۷۲۱,: مسالة 
واذا نکح الحا فا كنا منه أنه حرة فإذا هي ات فان الشافعی 

کلٹڈ: لم يكن له الخیاز. 

وهذه المسألة [إِنّما] تور إذا كان اا ا 
[له ]۷ التژویج بالامای وأمّا إِذا كان مِمّن لا یجوز له التزویج بالاماء؛ 
فالنكاحٌ باطل قولا واحدًا. 

وقال فيه إذا تكح المسلمٌ امرأةً ظنًا منه آنها مُسْلِمة فإذا هي كتابية: 
كان له الخیار''''. 

واختّلف أصحاينا في هذه المسألة على طریقین 

فمنهم من تقل جواب |حدی المسألتین إلى الاخری؛ وت ا 
على قولَيْنء ومنهم من أجُرى المسألتین على ظاهرهما. 


() في (ب) : (یشارك). (۲) في (خ) : (في آن). (۳) في (ب) : (القسم). 
)٤(‏ ني (ب) : (إلا آنه). )٥(‏ في (خ) : (امرأة). 

۰۲۱۰ انظر : (الام» : ۷ وامختصر المزني» : ۰۲۷۸/۸ و«منهاج الطالبین» ص:‎ )٦( 
. ساقط من (ب) . (۸) نی (ب) : (الأجل). (9) ساقط من (خ)‎ )۷( 


(۱۰) انظر : (الام» :۰٦ء‏ وامختصر المزني» : ۲۷۸/۸. (١١)في(ب):(وخرجها).‏ 


وفرّق بينهما بأن قال: وَلِيٌ الکافرة"" کافْرٌ وعلیه عَلَمٌ ظاهِرٌ ولا 
بكاڈيَخْفى» فإذا ترك ذلك الرّيّ اشتبه على ازج وصار الفریط 
من غيره» وليس على المسلم اسف عن ذلك. وهو غير مُتَرٌ رط؛ 
فلهذا كان له الخيار. 

وليس كذلك في مسألةٍ الأمَة ته لاه مَُرّطْء فلهذا لم يكن له 
الخیار(۲)؛ ۷ ولق المسلمة نشد ونيا ترا انج كان التفریط 

[ومذه المسآلة ما تتصور فیما يجوز له التّرويجُ بالإماءء ولا 
فالنكاح باطل قولا واحدا]. 


ود لد 
(۸۱۷۷): مسالة 5 
[في تزوج بنتٍ 
يجوز للزاي أن تج بنت المَرْنِيّ بها على مهب الشافعيّ 5 ۳۲ المَزني مها من 
ولکنه يُكرّه ولای مَعْنىّ یکره فيه وجهان: ا 
الملاعنة من 
م و 

[منهم من قال: إنما کر6]'' لاختلافِ الناس فیه. المُلاعن] 

ومنهم من قال: الما یکره" لجواز أن تكون مخلوقة من مائه. 
[ب ۱۲۷/ب] 


فعلی هذا إذا تحَقَفنا ها مَحْلوقة من مائه حَرُمَ [عليه]” تزویجُها. 
والتعلیل الاول: أصحٌ؛ لأن ماء الزاني لا خر 4 مه له 


. ) في (خ) : (الکافر). . (۲) وقع في ( ب ) زيادة هي سبق نظر ( ولیس كذلك في مسألة‎ )١( 
نی (ب) : (من أصحابنا من قال).‎ )٤( . ساقط من (خ)‎ )۳( 

(0) نی (خ) : (كرهه). (1) ساقط من (ب) . 

(۷) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۹/ ۰۲۱۸ و«البيان في مذهب الشافعي»: ۱۹ . 


[نی نفقة امرأة 


المفقود إذا 
یم الزوج 
بعد الفرقةٍ] 


(۵۸)) سس سب س کت الوا فی فرَوق الْمسَائْل 

وأمّا إذا قذف الزوخ امرأته بالژنا؛ وهناك بنت فلاعتها؛ فتشی 
الب فهل يجوز له الترویج بالبنتء آم لا؟ فيه وجهان: 

آحذهما: يجوزء كما جار في بنت المَرْنِيَ بها. 

والشانی: [لا يجوز]". هذا إذا کان لم 227 الام فأمّا إذا كان قد 
دخل بالا لم یجز ز الترويج بهاوَّجْهًا واحدا. 

والفرق بينهما: هو أن هذه ابشه في الباطن بدليل أنَّهِ لو أَكُدَّبَ 
نفسّه عاد اسب إليه؛ فلهذا لم يكن له اويح بهاء وينْتٌ المَرْنِي 
بها ليست [بينه وبينها]”" تسب لا باطنا ولا ظاهرا؛ فلهذا [لم يكن 
له الترويج بها]”"» وهذا الوجه أَصَحٌ. 

بادباد اد 
۹۱ء مسالة 

قد ذكرْبًا أن امرأةً المفقود لا يجوز لها أن تَتَرَوّجَ وأنّها على 
الزوجية حتى یمن موته أو يأتيها طلافه على مذهب الشافعيٌ يناش 
في الجدید"*. 

ات هذاء فان لت" روج فإله برق نها وبين الج 
الثاني وتعتد عنه فان عادّت إلى بيت الج الأول» : ثم قَدِمَ الزوحٌ 
وهي في بیته» فهل یکون لها أن تزجعٌ عليه باللفقة من يوم رَجَحَتْ إلى 
بیته» أم لح 


قال في موضع: لها ذلك. وقال في موضع آخرّ: ليس لها ذلك. 


() في (خ) : (فیل). (۲) في (ب) : (بنته وبینهما). 


(©) في (خ) : (افترقا). )٤(‏ انظر : «مختصر المزنی» :۳۳۰/۸. 
)٥(‏ في (خ) : (خالفت). 


فمن أصحابنا من قال: السالا على اختلاف حال ناش 
سب قال: کے التفقةٍ ادا کان E‏ اہو سی لو ہت 


وا ا مو آئ إذاكان لك بطم حاكم. فھو انۂ موی 
وقد صاع له فيه" الاجتهاذ؛ نو رجعت بالتفققه ولیس گذلك! ادا 


فعلته بنفسها؛ ؛ لأنّه اا اجتهاد؛ [بتفریط ]° منها؛ 
فلهذا افترق©. ۱ 
۱ 2 
(۸۰ 8 مسال 

إذا تزوّج الرجل بامرأقه فقتث نفسها قبل الذخول» فهل یسقط 
مَهُرّهاء آم لا؟ 

قال في موضع: زن مرها لایَسقط وقال فیه |ذا تزوح بأمة فقت" 
کات مر ها 

واختلف أَصحابنا في مسأل على طریقیّن فدهب أبو العباس 
وغيرٌه إلى تقل جوابه من إحدى المسألتین إلى الأخرى» وخرّجها 
على قولیّن: 

آحدهما : سقط تا لات الق جاءث من قبلها فشبّه ]ذا ار ت 

والقول الثاني : لایسقط كما لو ماتث. 

وقال آبو إسحاق: المسألتين على ظاهرهما. 


(۱) في (ب) : (لا ترجع). (۲) ساقط من (ب) . 


(©) في (خ ) : ( ضاع له فيكم ) . )٤(‏ ساقط من (خ) . 
)٥(‏ انظر : «الحاوي الكبير» : ۲۲/۱۱ ۲. )٦(‏ بداية سقط من (خ). 


(۷) انظر : «مختصر المزنی» : ۰۲۸/۸ (۸) کذا فی الأصل . 


آب 1]/۱۲۸] 


وشات فزق الال 
والشرقٌ بينهماة أن الحرة قند صارت فش ية نف ها رس العف 
فلهذا لم يَسقط م ONS e‏ 
لم تصر مُسلمة نفس ها بتفس الق 
آلاتری أن الزَّوجَ ليس له المُسائَرةٌ مها بغير إِذْنِ السيد؛ فلهذا سَقّطً 
مهزها إذا قتث نفس ها قبل الدخول؛ فبان الفرق بينهما]©». 


8۸۱۱ مَسَألَة 
حَستة] من الفروق 
[قال الشافعن ]1 اذا مات اح المتبايعین سج 
خیار المَجلس» اش اه ول طخ اس 
انا المْکانب [ذا باع واشتری سوب لسم ي مُدَة]۱٩‏ 


الخيار» فقال لش افعن 5 وج هب ایح 
واختلف أصحاينا في ذلك على ثلاثة مق 0 


. ۱۷۳ ۰۱۷۲/۹ : في (ب) : (وجه). (۲) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )١( 


(۳) انظر: «التهذیب في فقه الامام الشافعي» : ۰۳۲۰/۵ ۳۲۱. 

. ساقط من (ب)‎ )٥( نهاية السقط من (خ).‎ )٤( 

)٦(‏ ساقط من (خ) . (۷) في (ب) : (بعض). 

(۸) في (خ) : (المتعاقدین). )٩(‏ انظر : «الأم» : ۰۱۱/6 و«مختصر المزنی) : ۰۱۷۳/۸ 


(۱۰) في (خ) : (يقضي). 
(۱۱) نظرا لکثرة طرق المسألة ننقلها بطولها قال الماوردي: ( مسألة: قال الشافعی رحمه الله تعالی: 
( فإن مات آحدهما قبل أن یتفرقا فالخیار لوارثه (. ۱ 
قال الماوّردي: ذکر الشافعي في هذا الموضع من کتاب البیوع أن خیار المجلس لا یبطل بالموت 
ویکون موروئا. 
وقال في کتاب المکاتب: إن مات المکاتب وقد باع أو اشتری قبل أن یتفرقا» فقد وجب البیع. - 


۳ 
لق ۵۷م پ ۰۰ 
همم مر 0۳ _ ہم مج اس( :ا ججح جا جا سا ساح حا ا ا ا 7117017 ص اه ا 1017010 ل شك سف لئس ي ص ي 


منهم من قال: لاینقطع فيهما الخیار. 
ومنهم من قال بظاهر کلام الشافعی: یلم [ذلك]() بالموتِ ولا 


غبار لا 


زاد آبو حامد في «جامعه»: ولم يكن للسید الخیار. فظاهر قوله: فقد وجب البیع: یوجب قطع 
الخیار بالموت وأن لا یکون موروئا لسیده» وقد صرح به آبو حامد في الزيادة التي ذکرها. 
واختلف آصحابنا في اختلاف نصه في هذین الموضعین على ثلاثة مذاهب: 

آحدها وهو مذهب آبي إسحاق المروزي: أن المسألة على قولین في الموضعین: 

أحدهما: أن الموت يقطع خيار المجلس في بيع الحر والمکاتب» ولا ينتقل إلى وارث الحر ولا 
إلى سيد المکاتب. لأنه لما انقطع الخيار بمفارقة الأبدان» فأولى أن ينقطع بالموت المفرق بين 
الأرواح والأبدان. 

والقول الثاني: إن الخيار لا ينقطع بالموت: وينتقل إلى وارث الحر وسيد المكاتب -وهو أصح 
القولين؛ لأن الخیار قد ثبت في المجلس بالعقد وفي الثلاث بالشرطء فلما لم ينقطع خیار الثلاث 
بالموت وكان موروئاء وجب ألا ينقطع خيار المجلس بالموت ويكون موروثاء ولأنه لما لم 
ينقطع خيار المجلس بالتفرق على وجه الاکراه» كان أولى ألا يبطل بالموت. لأنه أكثر إكراهًا. 
والمذهب الثاني من مذاهب آصحابنا: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن المسألة على قول 
واحد في الموضعينء وأن الخيار لا ینقطع بالموت: لما ذكرناء ويكون متنقلا إلى وارث الحر 
وسيد المكاتب. 

وقوله في المكاتب: فقد وجب البيع: قصد به الرد على من زعم أن المكاتب إذا مات في مدة 
الخيار بطل البيع» لأنه يموت عبدا. 

والمذهب الثالث: أن الجواب مختلف على اختلاف نصيه في الموضعين» فيكون الخيار منتقلا 
عن الحر إلى وارثه» ولا ينقطع بموته ولا ینتقل عن المكاتب إلى سيده» وينقطع بموته. والفرق 
بينهما: أن الحرّ ينتقل ماله إلى وارثه بالارث وحدوث الموت. فقام في الخيار مقام مورثه. 
كما قام مقامه في غيره. وليس كذلك المکاتب. لأنه ينتقل ماله إلى سيده بالملك المتقدم لا 
بالارث. فلما بطل خيار المكاتب بالموت لم ينتقل إلى سيده بحق الملك. كالوكيل إذا مات في 
مدة الخيار لم ينتقل الخيار إلى موكله. لأنه ينتقل إليه بحق الملك لا بالارث).انظر «الحاوي 
الکبیر» ۵/ ۵۷و۵۸. 


(۱) ساقط من (خ) . 


[فيما إذا 
تروح أربعًا 
في عقدِ واحدِ 

بالف] 


EEE EOE‏ ا ا الكتابة وم 
لمال إلى اس لاعلی سبيل الإزثِ لكن بح لوب الفتقدم فلهذ 

00 لا [لے] فهو كالوكيل | اذا مات ٤‏ هذه ة الخیار؛ لم 

لع ب 
هناك یل إلى الوارث على سبيل الاژث؛ فکذلك" انتقل إليه 
بجميع حقوقه؛ فلهذا كان له الخِيارٌ؛ لأنّه قائ" مقامَ موروثه*) 
فدل على ماذکزتّاه. 

یت 
:)٩۸۲(‏ مسالة 

إذا توح أربعًا في عقد واحدٍ بألفي؛ صح النكاح قولا واحداء وفي 
المهر قولان: 

آحذهما ابطر و رج لکل واحدة م مَهْرٌ المثل. 

والثاني: أن الالف و [علیهم]* على مُهور آمثالهن» وکذا لو 
خالع آریکا ۲ قد واحد“. 

را إذا كانت آربعة آغبد" ى عقد واحده ففیها قولان اشا 
لا أن أحد القولین في الکتابة: أن العَقَدَ باطل. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (خ) : (فلذلك). 
(۳) في (ب) : (قام). )٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۰.۸۰۵۷ «روضة الطالبین» ۳/ ٤٤١‏ . 
)٥(‏ ساقط من (خ) . () انظر : «مختصر المزنی» :۰۲۹۳/۸۰ و«الحاوی الکبیر» : ۰۷۹/۱۰ 


(۷) في (خ) : (کانت). 2 (۸)في(خ) : (عبید). 
(۹) في (خ) : (لأن). 


مد ب u‏ 
ويُفارق النكاح والخْلّم؛ لأنْ المقصوة من الكتابة العرَّض» ولیس 
نوی ا خی 

قاتا اد اش یرک اریت ام هن ارف ی واد [ E‏ 
واحد] من" آصحابنا من قال: فيه قولانِ کالنکاح. ۱ 


ومنهم من قال: یبط البیع قولا واحدًا. [خ ۱۱۷/ ب] 
والقَرْقُّ: هو أن الم فی البیع مَقْصودٌ؛ فلهذا بطل بجهالیه""» ولیس 
كذلك النکا * 
وأيضا: رید یں قالتخا ہس لا نیب 
العَقَدَ ٤‏ كذلك جهالته» وليس كذلك البيع؛ لاساد ایض ینم 
البیےع؛ كذلك جهالته. 
RR‏ 


:)٩۸۳(‏ مسالة 
[في الشرط 


إذا توح وشرط في عَقد النكاح رطا يُنَافِي مُقتضاهء مثل أن ي ترط“ الذي يناي 
ألا أطّأك وا تيال دو ن‌التهار أو د شر طَث هي ذلك عليه فالذي قال عد کج 
أصحاينا ان النکاح باطل؛ ؛ لاه" ےط يناف" ماه 


وقال ابن سَلَمَة: : إن شرّطت المرأة ذلك بطل» وان شَرَطّه الزوج لم 
کےا » فال: والفرق بینهما: هو آن الیو الوط کی له فجاز أن 


(۱) ساقط من (ب) . () في (ب) : (فمن). () في (ب) : (بحالته). 
)٤(‏ انظر: «التهذیب في فقه الامام الشافعي» : ۸/ ۰4۲۳ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» :8/ .٦٢٤‏ 
)٥(‏ ني (ب) : (یشرط). )٦(‏ في (ب) : (لا). 

(۷) في (خ): (ثابتا في) وقصد بما في (خ) هذا أن شرط الوطء ثابتا في مقتضی العقد . 

(۸) في (ب) : (وطیع). 


[إذا خالم 
زوجته علی 
دینار علی 2 
له الرجعة] 


يشرط استیفا ماني ما دما لگ نگ لک وچ اس 

كذلك الم 27 علیها تبث اتک منه*+ فلهذا اتا 
RRR‏ 
۰۱ مسالة 

إذا الع زوجتّه على دينارٍ على آن له الرّجعة نصض الشافعيٌ 
تاه على أن الطلاق بقع رَجْهبًاء ويكون الدّينَارٌ مَرْدودَا”. 

فان خالعها على دینار» وقالت [ل۸]": الك علی 3 لي الخيارٌ 

بین أن اترك لك الوس ویکون الطلاق با وبين أن برد ويكون 
الطلاق 00 نص الشافعی رنه على أن الطلاق بقع بائناء كول 
الدینار مردوداء ويجبٌ مَهْرٌ المذل". 

فمن أصحابنا من تقل جواب إِخدَى السا ]إلى اى 
وقانة نيا قرلان: 

ومنهم من حَمّل المسألتین على ظاهرهماء وفصل''' بينهما بأن 
قال في هذا المَوْضِع شَرَط نُبُوتَ الرَّجْعةٍ والعِوّض فلم سقط رجعتّہ 
باشتر تراطها” ارس یہ ےہ سی ال 
لخلع مُطلقَاو اا و ما شرّط ل الان أن المرأة 
ره الموض چا وال جع رذ الباق نی الحال» لم اق 
الثانیء فدل على ما ذکرناه. 
(۱) في (ب) : (الشرط). (۲) في (خ) : (لا)» تصحیف. 
(۳) في (ب) : (یملك). (4) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۹ ۵۰۰۷. 
)٥(‏ في (ب) : (لنص). . )٩(‏ انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۲۹۰ ۰و«المهذب» ۲/ .٦۹٤‏ 
(۷) ساقط من (خ) . 


(۸) فصل الحد بین الأرضين فصلا: فرق بینهما فهو فاصل. المصباح المنیر» : ۲/ 41/5 . 
)٩(‏ فی (ب) : (ولو). (۱۰) في (خ) : (لاشتراطها). 


کک 


ماك اللو 
قال بعص أصحابنا: یکون له الرّجعة وهو الذي يَحِيءٌعلى المذهب. 
وقال بعض أصحابنا إن الدیناریسْفَط ولا سار مه المثل. 
ول اریسغ: الشافعي کل قال في موضع: وإذا خالع امرأنّه 
على دينارٍ على أنه متى شاء راجعّها آنه قال: یم الطلاق ورد 
لدینان وتثسث الرجعة شم قال: والقياسٌ عندي: E‏ 
وجب مَهْرٌ اليثلء ولا رجعة وذکر المُرَّني ي ینک 
فمن أصحاہنا من أَججرى الکلام على ظاهره؛ وضرّق بینھما: با 
هامّنا لم قط انقطاغ الرَجْعةٍ بل رط ثبوتها؛ فلهذا قلنا: ےت 
اڈنا ویک ون له لجع ولیس كذلك في المسألةٍ الأولى لاه لم 
7 حي ال مان اک نز 
RF‏ 2/6 
(۹۸۰)): مسالة 
إذا قال لها: إن أغطييني هذا اليد وميا بعینه؛ یی فخصیّت 
العبد وأتنّه به؛ وَقَعَ الطلاق ق . 
وقال أبو عليّ ابن أبي هريرة. لايَقَعُ الطلاق» کما لو قال: إن 
فَصّبت عبدًا ودفعته إليه؛ لم بقع الطلاق » وهذا فاسِدٌ. 


أعطيتنو عبدًا فغصت 7 


(۱) انظر : «مختصر المزني» : ۸/ ۰۲۹۰ و«المهذب» ۲/ ۰4۹6 و«روضة الطالبین» ۳۹۸/۷. 

(۲) قال الشيرازي : ( فصل: وان قال آعطيتني عبدا فأنت طالق فاعطته عبدًا تملکه طلقت سليمًا 
كان أم معيبًا قتا أو مُدبرا؛ لأن اسم العبد یقع عليه ویجب رده والرجوع بمهر المثل لأنه عقد وقع 
على مجهول. ون دفعت إليه مكاتبًا أو مغصويًا لم تطلق لأنها لا تملك العقد علیه وإن قال: إن 
آعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهو مخصوب. ففیه وجهان: آحدهما وهو قول أبي علي 
بن أبي هريرة آنها لا تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدا مغصوبًاء والثاني وهو 
المذهب أنها تطلق لأنها أعطته ما عينه ويخالف إذا خالعها على عبد غير معین؛ لأن هناك أطلق 
العقد فحمل على ما يقتضيه العقد والعقد يقتضي دفع عبد تملكه).انظر «المهذب» 7 . 


آب 1]/۱۲۹] 


والفرق [بینهما](: هو أنّه إذا قال: کے هذا ا 
الطلاق باعطاء د ۶ شی ء معین فلم ي يبق لها اجتهاد في ذلك؛ فلهذا وَقَعَ 
الطلاق» وليس كذلك إذا قال: إن أغطيدني . عبدًا؛ لأنَّهِة فوض الاجتهاد 


إليها فافتصی الظاهر (عطاء عبد يصح تَہَ EEL‏ ما ذکرناه. 


با با با 
(۹۸۲: مسألة 

إذا خالع امرأتّه [علی]" أن تکفل له ولدًا عشر سنین وتزضفه مد 
لرضاع فنقول: تزضغه ستة أو ستتیّن» ویک ون الطعامُ معلوم القَدْرِ 
والنّوْع في جميع المُدَّق فِيَصِحٌ الخلمٌ*. 

ویک ود قد اشتّمل هذا العَفْدُ على تلائة ضول یم" وإجارة 
وسَلَم في جنس واحد إلى أَجَلَیْنْ وشلم في ھی اتی أَجَلء وفي وف 
کل را من ذلك فولان. 

فإذا تة تقرّر هذاء فمن أصحاينا من قال في مسألةٍ الخلع أيضًا قولان 


که ذه() سس والصحيح: آن الخلع يضح و "ئ00۳ 
والفرق: هو اد تلك المسائل کل عََدٍ هو مقصوةٌ في نفیے؛ 
ولیس بتابع لغيره» وفيه صَرْبٌ من الغَرَرِ؛ فلهذا كان على قولَیْنء 


ہے 


ولیس کذلك ھاہُنا؛ لأن المقصود د هو الرّضاغء والباقي تبع" له 


فلهذا صح وت واحذا. 

(۱) ساقط من (خ) . (۲) انظر : «المهذب» ۲/ 4۹۸ و«روضة الطالبين» ۷/ ۱۳. 
(۳) ساقط من (ب) . )٤(‏ انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۲۹۲. 

)٥(‏ في (ب) : (ھو بیع). (1) في (ب) : (جنس)ء والمثبت موافق لما في ««الحاوي الکبیر»». 
۷( ف (خ) ٤‏ (واحد). )۸( ي (ب): (لهذه). 


(۹) انظر: «روضة الطالبین» ۷/ ۰۱ . () ف (ب): (بیع). 


وس 0 


ہس وهو آنه إذا جَمَع بين بَيْعِ واجارق فد( جَمَع بين 
ین لا حاجة [به ]۲۳ إلى الجَمْع بینهما؛ لانّه یُمکنه إفراد کل واحد 
هب ال ولاضرورة"'به إلى الکشع نیس ولیس كذلك في 
مسالعالان به ضرورة إلى الجَمْع 7 ۶۶ى . 
RRR‏ 
8۸۷ مسالة 
إذا عَلَّىَ طلاق زوجته بصفةه ثم أباتها وتزوّجها بعد ذلك ووجدّت 
الصفة في الزَّوْجِيَةٍ الثانية» فهل يعودٌ حکمهاء أم لا؟ فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنه" [لا تعودٌ]"» واختاره مرن 
والثاني: [أنَه يَعودُ]؛ وهو الصحيح. 
والثالث: إن آباتها [ہما]'' دون الشلاث؛ عادّت. وان آباتها بالشلاث؛ 
لم تعد. 
والفرق: هو أنَّه إذا ها بالشلاثء فقد ازع التّكاحٌ بجمیم 
علائقه» ولم يَبّْقّ هناك [منە]!“' شيءٌ؛ فلهذا لم تَعْدِ الصّفَةٌ؛ لانّها من 
علائق النكاح الأَوّلِء وليس كذلك إذا أباتها [بما]''' دون الثلاث؛ لاه 
قد بتي من أحكام النكاح علائق» والصّفَهٌ من علائقه؛ وحُكمٌ من 
أحكامه؛ فلهذا عادت۸' 


با با لا 
(۱) في (ب): (و). (۲) ساقط من (خ) . (۳) في (ب): (ضرر). 
)٤(‏ انظر: «الحاوی الکبیر» : ۰۵۱/۱۰ ۰۵۲ و«المهذب» ۲/ .٩۳‏ 
)٥(‏ ساقط من (ب) . )٦(‏ في (خ) : (آنها). 


(۷ في (ب) : (يعود)» والمثبت موافق لما في «المهذب». وهو قول المزنی. 
(۸) في (ب) : (آها لا تعود). )٩(‏ انظر : «المهذب» ۰1۱/۳ 


[فیمّن علق 
طلاق زوجته 


بصفة ثم 


أبانها وتزوجها 


بعل ذلك» 
ثم وجدت 
الفا 
لخ 1/۱۹[ 


[في قوله: إن 
فانت 

طالق؛ وإذالم 

نت فأنت 


ری ان 2 هو میں سس 3 
= سے ابا 7 ہر فی فرُوق| مسال 


(۹۸۸): مسألة 


2 ركاه 


إذا قال [لھا]: ان لم اطلقك؛ فانت طاق فهذا على التراخي 
نص علیه وَأَمًا إذا قال [لھا]'': إذالم أَطلَمكَ؛ فأنتٍ طالقٌء فهذا 


E 
واختلف أصحايّناء فمنهم من ضاق عليه الفرق» فتقل جوابَ‎ 


3 كد 5 کے 
إحدى المسالتین اتی الا خری؛ وؤترج فيهما قولين. 


ومنهم من آجراهما(" على یہ د وفرّق بينهما فقال: «إذا» لما 
یتحقق لاله" اسم من أسماء* الزمان فإذا مَضی") جزء من الزْمانِء 
وتمَكنَ”" به من وجود مو ان يدع سس فلهذا 
رقم الطلاق وليس كذلك ١إن)‏ فإنّها لِمَا لا يتحققٌ 

الا ترس أنه [ینال]: اذا طَلعَت الشمسش [وزذا جاء زاس 
[الشهر ]۷ کال الك E‏ حمر البشن رت تال ادا طلفيتك 
اما “أل ولا: اتيك ان احمَرٗ البسشر؛ لن هذا 1ھ کی وان 
شك فلم يَسْتَعِمل فيه» فلهذا كانت على التراخي حتی بوتس من 
الفعل» فدل على الفرق بينهما. 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) ساقط من (خ) . 
(۳) في (ب) : (آخرجهما). )٤(‏ في (خ) : (لاہا). 
)٥(‏ في (خ) : (آسامي). () في (خ) : (میز). 
(۷) في (ب) : (ویمکن). (۸) بداية سقط من (ب). 


(۹) زيادة یقتضیها السیاق. (۱۰) نهاية السقط من (ب). 


اا سس سش6 


۹۱ء مسالة [إذا علق 
٠‏ ر و 0 1 ۰ ھ(١)‏ 7ء یپ" ہے ۱ ۳ الرجل تق 
إذا علق الرجل عتق أمَتِه بصفة" . مثل أن یقول: إن دخلت الدار؛ اا 


فان حر فانث بولي» فهل یا في الصفة على َغنی الأٌإِذا فأنت بول 
دخلت لدان سیت يَعْتِقٌ الولد. أم لا؟ على قولین. فهل يتبعها؟] 

۵ لها: (ذا یت فادت خر بعد عشر سقو وآتث بوکدبعر لب ۱۳۹/ب] 
الموت" وقبل مضي المُدّق فقال الشافعييٌ له عتق الولد هاهنا“. 

فاختلف أصحابّا على طریقیّن فمنهم من قال: هذه المسأله أيضًا على 
قولَيْن» كما إذاأَنَتْ به قبل الموت؛ فالشافعيٌ أجابَ على آحد القولین. 

[ومن أصحابنا]”” من قال: يَعْتِقَ الولدٌ هاهنا قولا واحدًا. 

والفرق بينهما: هو أن الصفة قبل الموتِ غيرٌ”" لا ز مق بدليل أنَّ للمیدِ 
إبطالّهاء فلهذا كان الولدٌ على قولی» وبعد الموت قد آزمت الصّفَة 
فحصّل الإتيانٌ بالولد بعد لزوم الصَّفة؛ فلهذا عَتَّقَ قولا واحدًا*. 

CSE 
مسالة‎ :۹۹۰( 


إذا کات عبله فمن شرط عقد الکتابة: أن یقول: إذا أَدَيْتَ هذا؛ 


فانت خر أو عتسق» وينوي ذلك ۱ فان (ذا قال: رتك أو انت 
مَدَسَر؛ کفاه ذلك. 

() في (ب) : (بعقد). (۲) انظر : «المهذب» ۲/ ۳۷۹. 

(۲) في (خ) : (المولد) المثبت موافق لما نی «المهذب». ‏ (:)انظر : «الأم»: ۹/ ۳۱۰. 

.۲۰  /۱۲ انظر : «روضة الطالبین»‎ )٦( في (ب) : (ومنهم).‎ )٥( 
۰۳۷۹/۲ في (خ) : (عین) تصحیف. (۸) انظر : «المهذب»‎ )۷( 


(۹) في (ب): (آو ینویه) والمثبت موافق لما فی «روضة الطالبین. 
(۱۰) انظر: «روضة الطالبين» ۱۲/ ۱۸۰. 


لخ ۳۳۳۳۳۰ 


¢ مہ وع؟ * ۰ 7 


والفرق بينهما: أن الكتابة اسم م ترك بین الكتابةٍ التي هي اعت 
وبين الكتابةٍ التي هي حروف مُجْتيعة» وغيرٌ ذلك فلمًا كانت 


ڈگ لم يكن بذ من أن نم إلى" ذلك ما زو معه اه 
وبْخصه للکتابة التي هي [مُقْتَضَى نس العقدا وی كذلاف الد 
لأنّه لا يَصْلّحٌ إلا للعتق. 

سیت 


8٩ ۱(‏ مَسالَة 


واذا جاء المكاتبٌ بتجم إلى سیده فقال السید: هذا حرامٌ فان 
بعال [له]۱: كا آن ا ولا آن : تب رگه). 


وقال في فلس إذا تاع تخا وأطلَعَت*» ثم أَفْلّس وقد أَبّرَت 
قرف ثم الف هو والبائٌ» فقال البائع رجعث فیهاقبل أن تَوَبّرَ فهي 
لي وقال لیس لابل ت ت بعد التأبير؛ فلا حى لك [ني] الثمرق 
وصَدَّقَ بعض الغرماء المُفْلِسَ»ء وکلّبّه بعضُهم؛ فالقول قول المشتري. 

فا [ان شهد]"" له من الذین صَدقوه شاهدان أو شاهِدٌ إن كان 
فیهم"" من تقبل شهادته ویخلیف إن [لم]” یکن فيهم”' من تقل 
شهادته لہ فإذا حَكَمْنا بأن الثمرةً له فأراة أن يَدْمَع ثمتها إلى من 


27 فامتنعوا من آحذه( 8 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) في (ب) : (تقتضي العتق). (") في (خ) : (تأخذ). 
)٤(‏ انظر : «التهذیب في فقه الامام الشافعي» : ۸/ ۰4۲۹٩‏ و«منهاج الطالبین» ص: ۱۵ ۳. 

(5) آطلعت النخلة بالألف: آخرجت طلعها» فهي مطلع» وربما قیل : مطلعة. «المصباح المنیر»: ۲/ ۳۷۵. 
)٦(‏ ساقط من (خ) . (۷) في (ب) : (آن یشهد). (۸) في (خ) : (منهم). 


() يي (ب) : (ثم). () انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ۰۲۰۱۰۲۰۰ 


فسن اصحاینا من تا : [مثل قوله ني المُكاتب يقال لهم : إمّا أن 
راتا سوم 

ومنهم من قال ](۰)۱ لسن له آن بصرف ذلك الیهم"۳. 

والفرق بینهما: هو أن المکاتب لا جهة له تصرف [له]" ذلك 
إليه غيرٌ السَید» وليس له جهة فحَصّل للسَّيدٍ مال غيرٌ هذا الذي جاء 
به البه» فلهذا [قَلّنا]*": له ذلك إمّا أن يُبْرمَه وإمَا E‏ 
۳ لأن له جهة غير ذلك» فلم يَكُنْ به ضرورةٌ في دَفعه 

قال هذا االقائل: فوزان المسألة أن يُكَذّمَه جميعٌ الغرماءء [فیق ال 
لهم]": را أن تأخذوه وا أن تبروه. 

ومن أصحاينا من قال: فیهما* قولان. 

2 


0 مسالَة [فيما إذا 
۰ 8 ره 1 َه 1 #7 ہے ہے ی ے و كان عبد بين 
وإذا كان عبد بين شريكين فکاتباه؛ نظرت فان کاتباه على مال تا 
بالسُوِيَّة؛ جار قولا واحدًاء وإن تفاضَلا في ذلك لم جز قولا واحد!"۳. . فكتباه] 
۰ 1 ۷ مه ۰ 7 یہ ب ۱۳۰ ا 
واختلف آصحایٌناه فمنهم من قال: هذا بناء علی آحد القولین لب ۱/۱۳۰ 
إذا كان عبد بين شریکین» فکاتب أحذهما نصیبه باذن شریکه» فهل 


(۱) ساقط من (ب) . (۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : /٦‏ ۲۸۷. 
)۳( ساقط من (خ) . )٤(‏ في (ب): (فان يقال لکم). 
)٥(‏ في (خ): (فیها). )٦(‏ انظر : «الأم» : ۲ ولام مختصر المزني» : ۸ ۰۶۳۶ ه"2. 


[نی المكاتبة 
وَطِتھا 
آ ها 
فأحبّلها] 


09 ی کم اا ق‌فتوق | مسال 
ہک عم رمرم کی 2٤پ‏ و 

[والفرق بینهما: هو آنه إذا تفاضلا؛ دی إلى أن ینفرد آحدهما بفائدة 
من کب نصیب شريكه» وهذا]”" لا یجوژ ولیس کذلك [فیه] 
إذا کاتب آحدهم نصيبّه بإِذنٍ من شرو يكه؛ فاه لابقع شی وسن 
[ سا2 "١"]‏ اض 8 شريكه. ما له عي م كشب نصيبه) ولا 
ان زائد على ذلك؛ فلهذا افترقل(. 

با با اد 


(۹۹۳,: مسألة 


إذا [کاتب الشريكان ٦‏ بنهما؛ ووطتها ا ینا ۳ء وکان 
22 ھ8 وي 1 و ۰ ء۶ 
مُوسرا فإنّه تصیر أَمٌ ولد والولدٌ خر فهل تقوم عليه في الحال أم 


إذا عجزت؟ 


من صحابنا [من قال](: فیه قولان بناء علیه اذا ی اعد 
اال نصیبه سا هذه طرق عامَة أصحابنا. 

یم و ات ی 

40 هو ان ق تأخیر قشم ۷“ هاهنا منفعة ماه ار تنا 
أت مال الكتابة بة قبل موت الواطی» مل لھا الحریڈ فلا ا 
0 مني الحال» وليس كذلك” إذا أعتق أحد الشریکیْن نصرے؛ لألّه(۶') لا 


(۱) ساقط من (خ). (۲) ساقط من (ب). 


(۳) في (ب): (بعدهما). (5) في (ب) : (نصیبه). 
)٥(‏ في (ب) : (فلم). )٦(‏ انظر : «الحاوي الکبیر» : ۱۸/ ۲۰۳ . 


)٩(‏ في (خ) : (کذلك فیه). (۱۰) في (ب) : (فإنه). 


رن سس (۷۴) 
سی بتأخير التقويم شيئا؛ فلهذا كانت على قولَيْنء والطريقة الأولّى 


هي التي عليها عامة أصحابنا. 
RRR‏ 
٩ ٤(‏ ): سالة 
وہ 1 2 ره و 6 5 ۰ ۰۲۰ ۲۷۲(۲) ر “2ھ 0 و [ئی بیع 
07ھ [المعتق بصفه] > ولم یجز بیع لشمتن بصفق 
یت وگ ون مر 7 
قیل: الفرق بینهما: هو أن المُكاتَبَ بينه وبين سیده عَقَد يَمْنْعْ 
ےھر ٥‏ 
من رجوعه بِأَرْشٍ الجناية عليه؛ فلهذا لم ی َجْزْ بیع كما لو أَدّی إليه 
[بمش ۲" نجوی» وليس كذلك الم بالصّفة؛ لأنّه یرجم بارش 
الجناية علیه٩*»‏ فدل على ما ذکزناه. 
با با با 
(۹۹۰)): مسألة 
۱ 9-27 9 اون و a E‏ وب [ئی هبة 
وى جواز هبه المكاتب شيئا فى يده او" عتقه أو كتايته"' بإذن سیدہ د 
وو ان 1 ۱ تب باذن 
قولان"۲. سيده] 
قال في المكاتبة إذا اختلَعت باذن سیدها وفع" ما نی بدها: إن 
ذلك لا يجو 00 
(۱) ساقط من (خ) . (۲) في (ب) : (المعلق بالصفة). 
(۳) ساقط من (ب) . (6) انظر : «المهذب» ۲/ .١١‏ 
)٥(‏ في (ب) : (لو). )٦(‏ في (ب) : (کتابه). 


(۷) انظر : «مختصر المزنی» : ۰4۳۷/۸ و«المهذب» ۲/ ۰۳۸۷ و«روضة الطالبین» ۱۲/ ۰۲۸۱۰۲۸۰ 
(۸) في (ب) : (ووقعت). 
(۹) انظر : (مختصر المزنی) : ۰۲۹۳/۸ «روضة الطالبین»۷/ ۳۸۵. 


[ئی حبس 
أثناءَ مدة 
الكتابة] 


[خ۱۳۰/ ب] 


ان فوقالمنال 
فمن أصحابنا من أجرى المسألتَيّْن على ظاهرهماء وفرّق بینهما: 
ان آقال]” في هبة المُکاتّب وجوازها على أحدٍ القولیْن فائدةٌ للسيد: 
وهو حصول لشواب ہو جهة الیوض أو من جهة الله تعالى فلم 
يَعْرُ عن فائدةء ولیس كذلك في الخُلْع؛ یھت شییّا من بدها 
ولم يَحْصّل للسّید بذلك َفِع» بل عليه ضَرَّرٌ فيه؛ فلهذا افترقا. 
ومن أصحابنا من قال: [فيهما”" قولان””. 
با با با 
+ر۹۹): مسأالة 
|ذا خسن اليد گا مذ ومنعه من ال فا ففیها قولان؛ 
احدهما: ا قه أن ا المْدة لیکتسب فیها ویتصَرّفَ. 
والقول الثانی: یره آجرة المثل له . 
فأما اذا أَمَ سر المش رکون المکاتبَ وآقام في أيديهم شنت ثم لوه 
فمن آصحابنا من قال: فیها قولان أيضًاء كما لو حَبّسه Ea‏ 
ا اا ا 
والفرق: هو أن هذه الحَيْلولة حصلث بغیرِ اختیارِ یہ ولا نع 
له في ذلك وليس کذلك إذا حبسه؛ لان ذلك حَصّل باختياره ول 
0پ سم 


با با با 
(۱) ساقط من (خ) : (۲) بداية سقط من (ب). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: )٤( .۸ 287/٠١‏ نهاية السقط من (ب). 
(۵) انظر : (نہایة المطلب» ۲/ )٦( .۳۸٠١‏ ساقط من (ب) . 


(۷) انظر : «المهذت» ۳۸۱/۲. 


۷۱ء مسا ل۱۵) 
۱ [في القرعةٍ 
يقال: لِم تكم في الحُريةٍ 3 [بالقرعة]”"» وكان لها فيه مَدْخَلٌ ولم في الحرية 
نک س1 E‏ والنسب] 
قیل: الفرق بینهما: هو أن لب یس تیا یڈ إلى سبب لا مَدْحَل لقع 
[والقشمة فيه]"» وهو الفرا ش؛ فلذلك لم تذخل القرعة في نتیجة ذلك 
وهو اليه والحرية ما کانت تند إلى البلك وهي ج من 
نتائجه وا تاد والقَرْعةٍ فيه مد خل؛ فلذلك دته" [نی ]۷ 
الحرد ا 


RRR 
2-7 مسأآلة‎ :)٩۹۸( 
تا ۳ تنازعا لقبطا‎ 
إذا الط رجل صببّاء فااعی نسبه وأقام بين خکم له به» فان جاء ہکات‎ 
منها معه‎ 
جل آل ولع نسبه وأقام یه تعارضَت ايان ول نہ‎ 


صاحب اليد ولا ترجّحٌ باليدء كما يفعل بالأملاك. 

والفرق بينهما: أن اليد ند على الملك؛ ألا ترى لو ا رجلا نی ده 
داز فادّعاها مدع ولا بين معه؛ كان القولٌ قول صاحب اليد ؛ لأن الظاهرٌ 
أن الملك له فلهذا رجح ح [بها]” بینته إذ آقام ہے بيه لأن البیّین 
تنقطان» وتبقی" اليل كما لو لم يكن" هناك ولیس کذلك ف 
اي لاذ اليد لاد عليه؛ لاه تتن إلى فمل وأمرٍ لا بت علیه 
لبڈ فلهذا افترقا. 

e بد‎ 

(۱) ساقط من (ب) . (۲) نی (ب) :(والقسم منه). ‏ (۳) في (خ) : (دخل). 


۰۱۰۱/۷ : انظر : «المهذب» ۰4۸۸/۳ و«الحاوي الکبیر»‎ )٤( 
۰۲۳۷/۸ : في (ب) : (نی الأملاك)» انظر : «مختصر المزنی»‎ )٥( 
ساقط من (خ) ۱ (0) في (ب) : (وتقدم). (۸) في (خ) : (یمکن).‎ )٦( 


[خ ۲۲۲/ ب] 
[ب۱۳۱/ ] 


:)٩ ٩ ٩(‏ مسآلة 
وإذا فتلت ام الولد سیدھا فانها تعتق ق بذلك. 


فان قيل: مات نول في ادر ذا قل سئده » هل یه ام لا 

فلت [لنا]”" ولا في التدبیر قولان: 

أحذهما: آله وَصِيَة فعلى هذا لا کون اه ارم 
E‏ ية لقاتل لا تجُوز على أحدٍ القولین. 

فإن قلنا: إن التَدبِيرَ عم بصفة فان الصف قد وجدّت؛ لأن العِنْقَ 
هو معلّقٌّ بالموتِ فاذا" بت هذا قلنا: الفرق بينهما: أن عِنْقَ أمٌ الولد 
ُتحَق بسبب عقي وج في حال الحياة لا سبیل إلى فسخه فلهذا 
عقت بقتلها له کما لو مات. 


الأتترع آن یا کون مووا ي المال [لقوته وآنه]") قد اشتَحق» 
ولیس كذلك التَّدبِيب؛ لاه نه بشید الی سرب میں اس E‏ 
والأجوع فیه وللید لصف فيه بالبيع وغيره ولهذا کان مُعتبرًا من 
لت فدل علی الفرق بینهما. 


فأمَا إذا كان لرجل على رجل دين مُوَجَّلْ فقتل صاحب الدَّينٍ الذي 
عليه [الذینٌ ]۱+ فان ۱۹ کما ۳ شرك ان الاجا ۳ 


(1)اسائط يورت 
(۲) ساقط من (خ) . 

(۳) في (ب) : (یکون یعتقد). 

)٤(‏ في (خ) : (قد). 

)٥(‏ في (ب) : (لکونه). 

. ۱۹۲۰۱۹۱ /۸ انظر : «الحاوي الکبیر»:‎ )٦( 


انارو ل 


مرح رو ا دن اة اف 
ترکته» وتبر أً ذمته( 


والحمد لو رت العالمین وصلی ال غل سیذنا محمد وآله اجمعین 
الطاهرین آمین يارب العالمین. 

الحمد ل الذي بنعمیه تتم الصَالحات وصلی الله وسلم على نبيّنا 
محمد وق صاحب المعجزاتٍ الظاهرات والیّرکات لشاملات 
وعلى آله وصحبه مادامت الأرضون والسّمواتُ» صلاةً وسلاما تحن 
في الجنةٍ أعلى الدرجاتِ انه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ الدعواتِ آمين. 

وبعذ فقد تم هذا الكتابٌ بعون الملكِ الوماب على ید أفقر العبيدٍ 
وأحوجهم إلى رحمة ربه المجيدٍ محمدٍ بن رشيدٍ العذراوي القادري 
كتبه بیده لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده والمرجو ممن وقف على 
هذا الکتاب دعوة صالحة في ظهر الغيب تشملنا بركاتها سيما بکمال 
رب ات می ا اسر 
سور الوم اشامن والعشرین من شهر المحرم الحرام ابتداء سنة 
تسع وتسعین وألفي والحمدٌ لله وحده تم" 


(۱) في (خ) : (والحط). 

(۲) انظر : «المهذب» ۲/ ۲ ۳. 

(۳) کتب في نہایة نسخة (خ): والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم 
وحسبنا الله ونعم الوکیل. 
وکان الفراغ من نسخه یوم الجمعة ثاني عشرین شهر ربیع الآخر سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة. 
الشافعي الشاهد بمجلس الک العزیز بصفد المحروسة غفر الله له ولوالدیه ولمن طالعه ودعا 
له بالتوبة والدخول إلى الجنة ولجمیع المسلمین. 


الفهارس العامة 


ھر نس الا یات تال ان ۲ 


نایا الب ءامنوا اتقو 
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#ولشهد عذابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ 4 


> لا َو‎ 22 GCE COG 


۵ ودروا عن العذات 5 تشہد أربع شلد بالهِنه دمن 
الكزييت » 


جح ص سس ویس 


€ ل روصم ره مج مرو 


لامها الزن ءامنوا اتقو الله وفولوقولا سيا 


ای یگ سح ی 
ند لك کل ویخف رلک دنو 


له وش را ی 


ص 
۲ حلي 


طف رد ميم تب کی 
یتماسا ہم ن لو فإِطعامٌ 0007 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا على رم كك 
أُضحَاكُم یوم تضَحُونَ» وفطركم يوم تفطِرُون 
آن العباس بن عبد المُطلب 45 وه سال النبی جر في 


ا ك بخ مه عم له ذلك 


خمروا یک 


ار لس 


TTT 
ولا اعترافا‎ 


اوا ف فزوق الیمنانل 


سے ےسے ہم 


بر ا ن ثلاث مسحات 
ن كان حالف فليَحْلِفْ بالل أو نک 


نشی ہے ل لے 


ہت .سٹو چو تچ 
مب انك 


جو یک یی ردب 


با بات بد 


۵ ۳ ۳۸۹۸ء 


۵ TEV ٤ ۲ 


ابن خيران = أبو علي بن خیْرانَ ۸ ۸۳۲ 


۱ الل "!قل ۱۸۰۵ء ۲۸۱۰۲٢٤٢٤ ٣۳۸‏ 


٦۸۹ ۹۵۱۰٠٤۸ ۹ 1‏ ۷۸ء 
القاضي البغدادي- أبو العباس 
0۷ 855 6609 


ابن سلمة = محمد بن المفضل بن سلمة 

۹ء ATT‏ 
الضبّی. البغدادی = آبو الطیّب بن سلمة 
ابن فرقد الشیبانی = محمد بن الحسن بن 

484 ۶ ۰۷۲ ۲۲ ۰۱۷ 
فرقد الشيباني» آبو عبد الله 


ء۱۳٣١‎ AYA ۱۲۰۰ء‎ ٢٠ (AY ٢ ۱ 7 ۲ 


۳۳۸۲۹٥۵۰۲۰۰۰۳۱۰۵‏ ۳۸۹۸ء 


المروزي 
TEV (T° ٦۲‏ ۸ 


آبو الطیّب بن سلمة = محمد بن المفضل 
۱ ۸۸۹ 
بن سلمة الضبی. البغدادي = ابن سلمة 


۲۸۱۰۲٢٤١٢٤ TTA ۱۸۵ ۲ الل‎ ۲ 
(۲ ٦۰۸۸ ۹ 
(2۵ AY f ۷ ۱ 


آبو بكر الصیرفی = محمد بن عبد الله أبو بكر 
الصيرفي 


أبو حامدٍ الإسفراييني = أحمد بن محمد 


أبو علي = الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 


أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي 
- آبو العباس - ابن سريج 

أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني = 
أبو حامدٍ الإسفراييني 

أحمد بن محمد بن الحسن بن يحيى 
القصري السيبي = القَيصَري = القصري 
الأنماطي - عثمان بن سعيد بن بشار 
أبو القاسم 

البويطي = يوسف بن يحيى» آبو یعقوب 


المصري 


(۰ ۱ 


٣٤٤١٠٢٤١٤٢٢٣٣٣٣٣ ۰ 


T1۲‏ یھ ۸د 


كلل دو VY‏ 


۸ء ۰ ۷۷ء TAT‏ 


«AYY ۸٦٦٠٠١۸٤ ۸۸٦ 
ATTY TET EAE ۸ 


TAI TEI ٠٢۳٣۸ ۱۸۵ الل ء‎ 
2۲ ٠۹۸ ۹ 


48609 ATE ۱۷ 


٢٢٤٢٤ ٢٢٤١٤٢٠٢٣٣٣٣٢٣٣٣ ٣٠٣ 


1 یھ مد 


الدارکی = عبد العزیز بن عبد الله بن محمد 
بن عبد العزیز أبو القاسم 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل 
المرادي 

وہ الگ 


زيد بن حارنه وه 


الشافعی الامام 


«AVY «ATO TEY ۸۸۷٦ 


۰۸7۲۵ ۰۸۳۲ ۰۱۸۶ 6 € 


۰۱1۳۵ ۰۱۲ ۰1٩۰1۱ ۵۳ ء٤٤‎ ۵ 
۷ء ۰ ۵ ۰۱۱۹ ۱۸۲۰۱۱۷۹۱ء‎ 
۲٣۳۸۰۲۳۷ ۰ ء‎ ء٠٣۷٦‎ 
۳ ء۲٣۸۰‎ ۲٤۷٤۷٤ ۹ 
۰۱۳ ۳۷ء‎ ۹ ۰۳۰۹۰" ۳ 
4 4 2۶ ۳ ۶ ۷ 
۳ ۲ ۲ 6 
٦٦۷٦٢٢٤٤٤٤٤ ۲ ۵ 
(۲ ۷۲ء‎ ۷۰۹۹ ۰ ۶٤ 
۷۸۷ء‎ «VAY ۰۷ء ۱۷۰۱ء‎ ۰۰ ۹ 
۸٦٣۹ ۸٤٦ ۸۴۲ :"الى‎ CAT ° ۸ 
۸۱٤ ۸1۱ ۸۱۰ ۸۸۸۷ ۸/۳۳۱ 


59 060 


عائشة 2ے 
عبد العزیز بن عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيزء أبو القاسم = الداركي 
عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم = 
الأنماطي 
عثمان بن عفان ص 10۲ 

سس سس 


۱ معا 
عر بن ااخطاب 405 


القيصَري ‏ القصري = آحمد بن محمد بن 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» آبو 


عبد الله = ابن فرقد الشيباني 


۰۷ ۲ ۲ ۰۷۲۶ ۶ ٤۹ 
3 
«ATT ۹ 


البغدادی = آبو الطیّب بن سلمة = ابن سلمة 


۱ ۶( 
بكر الصیرئی 


4 
القفال الشاشي 


#۰ ۲ ٢٣٢٣۸۸۰۸۳۹۲۲۹۲۲۷ 


(۰ ق۸۳‎ ( ٥٥ ۳ 


یوسف بن يحيى» ابو یعقوب المصري = 


لبويطي 


2 


2 ۲ ۲ ۰ ١ ء٦‎ 


المسجد الأقصى > مسجد بیت المقدس ۷ ۸۰ 
المسجد الحر اه ۷ ٥ءء‏ ٤٣ء ۳٦۷‏ ۱۷۷۲ ۱۷۷۹ ۷۸۰ 


البغدادي آبو العباس 


با بد 3 


مم 


لل طح ِكب ففزوق الال 


في مَعتّی الفروق و حقیقته اذ O‏ 
مو سد ساد بی ہہ سس سس کت 
في جملة من الألفاظ التي لا د : يستغنى عنها في هذا العلم مم ار 1 
في اختلاط الماء أو التراب باليسير من الْزعفرابِ أو ما يُشبهة a‏ 
في الوضوء بالثلج والبرد معي درلا لس واف O‏ و يو ا 
ی بیع جك ا در »وميم الب اس 0 
في إزالة النجاسة ا والخل e‏ 
زس یی جو وروی os‏ 

قَارَقةِ الکلب وا م الولد بیع کل ما یم به 0 
رب سی ال O a‏ 
رت سح نت سا مک یه مہم سنیی.-. ۹ا 
ف استعمال أراق اش وغیره مما یک ثم سہے-ىى ‏ سسسمسش تا 
في استعمال آنية وثياب المشركين مم سم 11 1 1[ 21 
في النية في الطهارة من الحدثء والنجاسة والصوم کت ا ا 3 
في النيّة في سَتر العورة 19 ۱ مس ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ 0 0100007 
د ی اض .ىہ سس مس سس تد 


في الوضوء لغیر الفريضة يُصلي به الفريضة سس 0 0 زنس تا 
نی مُخالَفة الثية في اول العبادة آخرھا وي ب و ماو ۱ ٩‏ 


1 5 ون 

فی اقتران نيّة الطهارة بنیّة أخرى E‏ 0 ھا 
في الوضوء للنافلة» ومفارقته التيمم للنافلة ا یس سست 2( 
في إدخال نبّةِ العمُرة بعد الاحرام بالخح پچ مس سم ی وش و و 21 


في س اك ا لات 
٠ 3‏ © ع)) يما 


o س سیب‎ SOLE 
فی ایصال الماء إلى البق وفي شغر اللحيق في المرأة 7 مت لها لحية‎ 
فی ایصال ماء لژضوہ إلى ما تحت مر الوجه غير شعر ال‎ 
1 في تسل ما استرسَل من اللْحية‎ 
في یال الماء إلى داخل العینین عس سیت سمیلکس سس‎ 


فیما إذا سل لوضوئه وجهه ول لِحيتّه ثم ذهبّت لِحینّہہ وني خلم الف 


في مسح الرس سس شس ل 


في الفرق بين مسح الوَّحِهِ في التیمم» ومسح الرس في الوضوء 


في مسح الرّأس والطوافِ بالبيتٍ SS‏ 
5 "7 ا اع وت و ري 
في الفرق بِينَ المَسح على الرس وعلى الخفين من حیث التكرارٌ 


© © ۵ و © © © © © وم 6 0 6 0 وم 


في اسح على عر بعضه محلوق» وفي الجّمع بينَ المَسج على أحدٍ 


لین وقسل الرّجل الأخرى 070" 
في الاقتصار بالمسح على الخفین دون العضوء لا العمائم والعصائب 
فیما یم عليه اسمٌ سح من لس ۳7 00 
في الفرقی بين مسح الرس» وغسل الرٌجلین سس سس سب 
في المُولاة في الوُضوءِ في صيام الكفارة ooo‏ 
في تفريق النیّة في الوضوء 0٣۶۳ی‏ 2ص 
في الترتیب في الوضوء في عسل الجنابة 7 711111 
في سرطية التَّابع في الطّهارة والرّكاة a‏ 
في شرطیة الترتيب في الوضوع وفي ال كاة a‏ 


لرتیب اس رش فى اتضرو والقطع ا 


في السك في الوضوء وسر الوه ل هه یه سیا 


ع حول نوق الال 


ی خبل المضحف وک للدت الط ادال بنجاسة لس کا 
في حمل المحدِثِ المصحف» یکون في وعاء مع متاع ممسسمس O‏ 
في استقبال القبلة واستدبارها سس سس 0 
فى شرطية العدد فى الاستنجاء بالحَجّر والماء ممسمسس ۱ 
في قيام غير الحجر في الاستنجاء والجمارء والتراب في التیمم والولوغ مقامهما ...۷۸ 
في الاستنجاء بالحَجَر مرةً ثانيةَ بعد عَسلهء وفي إعادة الشهادة 0 سس تا 
في الاکتفاء بالاستنجاء بحَجّر واحدِ له ثلاثة حرف سسسسسیيیس ۱[ 
في تيمّمه أو تطهره قبل الاستنجای وفي نیمه وعلی بدنه نجاسة 1۳9 
في طهارة نوم المرَب» والمَغْمّى عليه 207 E‏ 
مس الکضو الثبان من امراة او دگر تقطوع ۱۱ 
في وضوء لایس المرأة» والمَلموس؛ ولاس فرج غيره سمسسس سس ک۸ا 
في الفرق بينَ مس المرأة ومس س الفرج سسوٗیسسممسججھممسم سس گا 
في ضوءِ لايس فرج البَهِيمةٍ NEE O OA SESS‏ 
فیما إذا 7 یقن الط وش في الحدثِ 970" 
في طهارة الکافر قبل الاسلام وطهارة الب قبل لوغ 0 000000000 
فیما إذا سبو قي ۳ سَبَّبَ الطهارة الکری سس و و نوت 119 
في الجنب یفتیل أو المُتَوَضي يتوضّاً نی لمعة لم يُصِبّها الماء 0 سس" 
e‏ سو مو در sy E‏ 
فیمن أصبَحَ جُبًا یوم الجمُعةء تحتھا ثلاث مسائل تم سس سس تا 
في صفة سح اليش والخفين 0 2 
ی لابس Vos SEE ESS Es‏ 
في الم بالتراب تحالطه نجاسة سس سس 1 00101111 


زارا سق 
ي لیم الاب المختلط بغيره من الجمادات الطاهرة جک 00 
في صلاة المَرض بتيَُم التافلة» وني تعبین الفرض سس ہہ سس ت9 
في رژية المتيمّم الماء بعدما شَرَّعَ في الصلاة O‏ مس س تا 


في رژية الماء بعد انتهائه من الصلاة» وفي تذکره الماء وهو في صلاة 09070 ا 
في إعادة الصلاة للمتیمم لعدم المای أو لخوف التَلَفِ سم ۱ 


فیمن في بدنه دمٌ أو نجاسة بخاف من غسلهما التلف ؤ1ء>ء‫<چ‌ے- ۱۱۳۵ 
في صلاة من لم یجد ماء ولا ترابًا O a‏ 
في المسح على الجبائر رممعسجومئسمس سم نہ س ۷ ۱۸ 
فد کت لایکفیه من الماء لطهارته» أو الما لکفارته 00000000 
في تأخیر الصلاة لتيقن وجود الماء ا ا ۳ ۱ 


في اعادة من تس الماء في رَحله أو عَلِمَ بشر بعد ما صلی بتیمّمه وفي 
ضياع رَحله» وفیه ماه O ٣:00:69‏ 


في تجَدد طَلب الماء لكل صلاة مَفروضة سو ی 


ليتوضا به کدد کو سم مھ مد ا ا ا ٢٢‏ 
في إقامة غير الماء مقامّه في طهارة الحَدّثِء وطهارة انجس || ہہٰٰئم 
فيمن ارتد بعد تطهره» أو في أثناء صَومِهء ثم عاد إلى الإسلام 15 
في الکلام على الفرق بين التیمم والطهارة بالماء سی تا و۳ ۲۰۱ 
في النجاسة الیسيرة تصیب الماء أو الثوبّ ھا مس 1 ۱۷ 


_ اوقم 
نی طَهُورِيّةِ الماءِ المُستعمّل في المَسنونٍ» وني المَفروض 0 سشج ۱۲ 
في طهورية الماء المُستعمّل» وفيمن رَعّی في الجمار بحَجَر سَبَقَ أن 

في طهورِبَّة الماء المُستعمّل إذا صار فلتين» وماء الرَعمَرانِ a‏ 
في تطهیر الإناء إذاوَكَمَ فيه كلبان ےو محس سس 01 گا 
في دود الحَل يَمُوتٌ فيه أو في غيره 5+7 یٌ یٹ 000000111 
في قيام غير الراب فی تسل ولو الکلب ۳۳۳0007 سب" 
ای اه تن الما وو رو ا 0 70 10 
فيما إذا وقع رطل نجاسة في قلتي ماء ولم يتغيز مسمسس سم ۱ 
في طهارة الماء الكثير تَقَعْ فيه نجاسة قائمة سسمم سس 1 ضض٢‏ 
في الماءِ يبلغ القلتین فيه نجاسة مائعة مٔیسمسمسمھٹمسممس سس نگ 
إذا کان معّه ناءان في آحدهما نجاسة واشتھا عليه  _‏ 9-9 ا 
فيما إذا كان معه إناءان في آحدهما النجاست واشتھا عليه. وهناك إناء فيه 


في اجتهاد الأعمى في القبلةء ودخول الوقت سس سنضامممصحص سس ۱۱۰ 
فیمن ينوي بخسله الجنابة والجمعت وفیمن ينوي الاحرام والرکوع 
في تکبيرة واحدة 09 و 1 


في طهارة المؤذنِء والخطیب 00 9( 
في الاستخلاف في آثناء الأذانِ» والصلاة ی 
في ترتیل الأذانِ» وإدراج الاقامة yy‏ 
نی سنبة الأذان و الاقامق ووجوب الخطبة 2 3250 0و 
في الأذانِ والاقامة في حق النساء yy‏ 
في جمع المستحاضة للصلاة مس ُىيْم-صےدےمس سس E‏ 
في وقتٍ وجوب الصلاة 9ص ِ00 
في استقبال القبلة على الراحلة » والسفينة e‏ 
في الراكب يُحْرِمٌ بصلا النافلة ثم بنزل» وني الماشي يُحْرِمٌ بها ثم يز 
في اجتهاد البصیر وتقلید الأعمى لمعرفة القبلة 5250 
فیمّن اشتبهّت عليه القبلة فاجتھَدَ وأخطاً a‏ 
في |خبار المشرك عن جهة القبلة 0 O‏ 
في بلوغ الصبی في آثناء الصلاق والحخ ۳ 
الال الصلاقه وما مما بها من آحکام یک 
في زوب نیته قبل التكبير سًس یمم مشسع سد 
قطع النیّة في الصلاق وقطع القراءة 1 
فيما إذا أحرّمٌ بصلاة الفريضة ثم نوی نقلّها إلى نافلة 0-070 


۵ © © © © © © © ه© © © © © © © وو 60۵ ه6 6 ه 60۵ ۵ ۵ هاه 


فیما إذا أحرّمَ بالصلاةء ثم شك هل نوی أم لا؟ Ves‏ 


في لفظ شرطية لفظ العربية في التكبير في الصلاة ... 
في رفع الیدین في الصلاة مسٗمٴىسمًمسم سم سج 
في صفة وضع اليمين على الشمال في الصلاة 57 
في نسيانٍ قراءة الفاتحة فی رکعة من الرکعات 5095 


فيما إذا ترك دعاء الاستفتاح» حتى سرع في القراءة 


في تکرار قراءة الفاتحة في رکعة واحدة ت0 
في رجوعو إلى الرکوع لأجل نسيانه التسبيح - 
في هيئةٍ الأصابع في الرکوع والسجود e‏ 
في وجوب القراءة في الصلاقء والتسبيح 01-7 
فيمن شك هل رفع من الرکوع سس مت 


© © © © © © ۵ © ۵ ۵ © © © © © © © ه مه 0 ه 0 0 0 0 ه 


في الخروج من الصلاة» هل یحتاج إلى نیة؟ yT‏ 0 00001 


في صفة قضاء صلاة الليل بالنهار رم ل ل 


فيمن سبقه الحدث في الصلاق وفي المستحاضة» وسلس البول 00 


في إعادة الصلاة لمن آدرك جماعةً يصلونها e‏ 
فيمن لم يدرك من صلاة الامام ركعة كاملة 


© © © © © © © © © © © © © © وو © ےو »© ه ےو 0 6 ه ه اه 


في قراءته أثناء انحطاطه إلى الجلوس» لعجزه عن القيام e‏ 


فيما إذا صلی على ظهر الكعبة e‏ 


2 ۱ 
فر ایر ابت 
fy‏ ر j‏ عن ۲ 


فيمن أدرّكَ ركعة من الصلاة من أهل الضرورات ... 


فيما إذا شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاء أم أربعًا 


في سجود السهو للزيادة في الصلاة e‏ 


فيما إذا سهى عن التشهد الأول حتى انتصب قائمّا .. 
في شکه هل سَهاء أم لا 8د O‏ 
فیما إذا سها سهوين أو أكثرٌ -- ص5 


في قول الثقة له قد سَهُوتَ ۶5۴ص4999 ص00 


فیما |ذا صلّی وعلی ثوبه نجاسةً O‏ 
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في التحري في الثوبين في أحدهما نجاسة: إذا اشتبها عليه 1 


في بول الغلام والجارية E‏ 
فیما إذا جبر عظمّه بعظم نجس 0 
في الطهارة با لا ستحالة 19 
في حمل النجاسة في الصلاة 1 


© © © © © © © © © © © و ه© و وی و و 6 0 0 ه مه ٠»‏ 


في الصلاة في الأوقاتِ المنهيّة عنها والصوم في الزمانِ المنه عنه - 
في دخول المشرك المساجد حم مسر ھھمسمسننست 
في قضاء النافلة الراتبة ہس سس E‏ 
سس المتتفل بالمفترضٍ» والمفترض بالمتنفل 1[ 
في صلاة رجلين صليًا على أنَّهما مأمومان, أو إمامان ه0 


في تطويل الامام الركوع» ليدركه داخل المسجد E‏ 
في اتتمام القارئ بالأميّ ۹ O‏ ه595 


في الصلاة على ظهر المسجد بصلاة ام مام NS E‏ 


فيما إذا صلّی المأمومٌ بين يدي الامام og‏ 


في شرطية نيّةِ القصر حال الإحرام ay‏ 13100100110101 
في المسافر ينوي التمام و ل 0 00 


في فضاء صلاة السفر في الحضر چجھ O‏ | 


© ۵ ۵ 4 ۵ ہم 


في وجه المفارقة بين مخاطبة المرأة بصلاة الجمعق والحج .. 
5 1 7 

في الكلام في حال الخطبة وسر HESS‏ 
فی شرطیة القیام فی الخطبة ہت 


في إمامة المراهق فی الجمعة سم 
فیمن أذ هوق الرکعة من صلاة اك ه1000 


في عدم افتقار صلاة الجمعة إلى إِذنٍ الامام 0ص 
في صلاة الجُمُعةِ حال الخوف وس سی O‏ 
فیما إذا أَحرَمَ بصلاة الجُمُعَة ولم يَفْرُعْ منها حتی خحرج وفتها 
في المسافر ينوي الإقامة بد له 
في توجيه قول الشافعی بالأخذٍ بأقل ما قیل 59152٠78‏ 
صلاء الامام بالناس صلاةً الخو تال الأمن 515 
في اجتماع آهل بلد على ترك صلاة العید 2000000 
فی سنية الخروج إلى الصلاة في صلاة العید سا سای 
فی وقتِ الاغتسال لصلاة العیدِ والجمعَة حم 
في الأكل في الفطر قبل الصلاةء وني الأضحى بعدها 25 
ےھ فجاء والامام يَخطْبُ یوم العید 20-5 
في الإسرارٍ بالقراءة في صلاة الکسوف. والجهر في صلاة العید 
في فعل صلاة الکسوف ء أو الاستسقاء في الوقتِ المنهي عنه . 
فيمن فاتته بعض تکبیراتِ في صلاة العيد» أو صلاة الجنازة .. 
في الخروج بالناس إلى المصلی لصلاة الاستسقاء 0-6 
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ری لس 9 م 2ھ مہ | ت |ء 
69 سس س وبل نی فروق الم 


في انجلاء الشمس بعدما د شرع في صلاة الكسوفٍ سس یی TONS‏ 
في تارك الصلاة ا 0 
فی الأقلف يموت DS‏ سج E‏ 
في المُحرم والمعتدة إذا مات هل يُطيّبان 0ص۷" 
ف الهرأة تغشل زو ها وال رجل امراتہ مہ٠‏ سس سس ل ۱۱۰۱ 
في المیتِ يدف في الأرض ی المغصوبة» وفي الثوب المخصوب مہہ ۱ ۲ 
فیما إذا جد بعض المیت ب تھا 
في اجتماع جنائز رجال ونساء وصبيانٍ وخنائی و سس سسصى ۱ 
7 0" سممع-سصسسممسیمہ سس ”ھت 
فیما إذا دفن المیّثٌ من غير صلاةء أو سل أو كفن سس سس ھت 
فیما إذا ابتلّع ما له قيمة ثم مات سن سموسمسسےہ ا 
من کتاب الهارة حَسَنَه مُشْكِلَة 71ھ "مم" ۱ 
رس SS‏ یہ پت Tee‏ 


إذا كان و یی من من الإبلء فهل تب الشاةٌ فیھا كلّهاء أم في امس 0س TV‏ 
في الخيار في زكاة المائتہ تین من الوبل» أو العشرينَ درهمًا أم الشاتین» 
هل إلى الساعي أم المُزكّي؟ سسستتہدسشسمو E‏ 


فی إخراجه جقتین أو ثلاث بناتِ لبونٍ عن مائتين من الابل ابو و 
في دفع الناقة التي يطرقها المّحل في الزكاة yy‏ ا و ۱۱ 
في دفع الحامل في الزكاة 770 9 0 
فيما إذا كانت اب مراضًا مس مس 1 0000 
في الشاة المعتبرة في زكاة الابل SOR‏ مہہ VE‏ 


فيما إذا كانت إبلّه كلّها كرام مس 1511[ 1[ ز[ز[ ز 1 شش گا 


1 3 
۳ اس 1 0 يت 
گر ے ئا 


في تفریطه في آداء الزكاة حتى تلف الما سس 
نی اکتمالِ النصاب بانضمام السخال إلى آمهاتها ۶ 09" 
في الجبران نی الابل 2ص 
في اختلافٍ رب المال والساعي في حلولِ الحولِ مس است 
فیمن عنده نصاب» فاستفاد سیخالا 7و 
فيما إذا حال الحول عنده نصاب من السخال .ىہ سسجت 


فيما إذا کان عنده نصات جزء منھا نی بلدِ» وجزء نی آَخرَ تہ 
في زكاةٍ المال الممغصوب سواءً کان عینا» أو ماشية 097 
فا ئا كان نس ھا القاصت :ويعافهارنها ا 
فيما إذا غصب رب المال دون ماله هل تجبُ فيه الزكاةٌ مھدم داد 


في زکاة الخيل والبغال والحمير» والمال المغخصوب ie‏ 
في زكاةٍ المتولد من الظبای والغنم» أو من السائمة والمعلوفة e‏ 


جو موی رجلین» وي اشترالالجماعة یں سد 


في الزكاة ت تجبٌ في مال الصبغ والمّجنون یر کا سر ا سوا ہس بت وج ی 
في القول لن حتف ORES‏ وع سواہ عد زو حا وو 


في تعجيل ال زکاة قبل وقتها ooo‏ سس سس 
في زكاة المال المرهون. ومال الكتابة ب 0 سی 


في استسلاف الوالی الصدقة من آرباب الاموال ۸7 
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في تغير حاله وقت الوجوب وقد عجّل صدقته ع سما SFOS‏ 
في النية في الزكاة وس سصّعسی دو یدسأ وس 


في إخراج القيمة في الزكاة سس سج مسس ھتہ 
في قوله : هذه زكاةً مالى الغائب إن كان سالمًا ہہ ا 
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A‏ ا ۱ 1 و و میں 
بت تنس ا سڪ لنے ہم یرگ ۱ 


في مبادلة نصاب من الماشية بغیره لا بغرض التجارة 0 


نهذ | ذ اباك ل ا م كنات نيعا لوطا بها لک نات ا 


فيمن باع مالا قد وجبت فيه الزكاة o‏ 


2 اعتبار الحول ٤‏ نصاب الزروع وج و وهاه عي ع لالع الا ا ابام ل مسا 
في اعتبار النصاب في الفیء والغنيمة ...ہت 
في الزكاة إذا وجبت في مال الصداق 7 o‏ 


في زكاة الزیتونِ ملسم جس نتم ا ی 
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في اجتماع العْشر والخراج في أرض واحدةواجتماع زكاةٍ السّوم والتجارة 


في الماشية يشتري بها عرضا قبل أن يحول الحول 5250 
فیمن اشترى عرضا للتجارة بنصاب من النقد 9 - و 
فیما إذا كان عنده عرض للتجارق فنوی به القنية سے و 
فيمن اشترى عرضا بنية التجارق أو شاة بنیة الأضحية 5 
في قصر الصلاة من نوی السفر أو الاقامة RS‏ 


فیمن عنده حليٌ مباح فنوی أن يكريه E‏ 


5۵ © © ©» ۵ ۵ ۵ 0 © © © © © © © 


في الدَّينِ في وجوب الزكاةٍ والحجٌ 00 
في زكاة مال المضاربة جس سس جامس سس 
في بیع تراب المعادنِء والحنطة المخلوطة 0 و 


في وجوب الزكاة على المحجور اشاس كا سوط ساق العامة واكاك ات 
في النصاب في المعادن والرکاز ا ال ا 


في زكاة المعادنِ والركاز سس E O‏ 
في الذمی يعمل في المَعدِن» ویحيي مواتا a‏ 
في فطرة زوجة الحرٌّ والمکاتب 0 
في فطرة الناشزء والابق تد مم شس حمسہ 


في فطرة الحرّةٍ الموسرة تحت حر معسر O‏ 
في إخراج الدقیق في زكاة الفطر ما 1 
فیما إذا فصل عن قوته صاعٌ» وني إخراج صاع من قوتين مختلفین 


في موتٍ من استقرٌ وجوبٌ الزكاة في ماله» وني موت المكاتب .... 
في تعيين النيّة في صوم رمضان أو في الحج 9 جات 
في جواز أن ينوي للتطوع بعد طلوع الفجر وقبل الزوال 0 


في رؤية الهلال سم مس ا SASS OR‏ 
فيمن آکل شاكا في طلوع الفجرء أو غروبها 9 0 
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ا ۲ ۴ و هر ہے ںہ 
.= ارال ار فی فرُوق المسائل 


في الوطء في نهار رمضان eeoececeneneneneceenneennnnnnnen‏ 
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فیمی قال للا الثلائین من شعبانّ: إن كان غذّا من رمضان 090993333 


فيمن طَلّع عليه الفجرٌ وهو مجامع لأهله سی 
في ترتيب كفارةٍ الوطء في رمضان o‏ 
فيمّن وَطِئ في يوم من رمضان مرتين 00000000 
فيمن وَطِىَ ناسا في نهار رمضان سس 
في من وَطئ في يومين من شهر رمضان 7-0 
فيمن رأى هلال رمضانّ فردت شهادته 500 
في فط الحامل والمرضع جممحصمٌٛسأسم سوہ جج 
فيمن وَطِىَ في صوم التطوع» أو حج التطوع 070 
فيمّن مات وعليه صومٌ من شهر رمضان 5*6 
فيما إذا تطھُرت الحائض في آثناء النهار» أو قدم المسافر 


فيمن سبقه الما أثناءَ وضوئه إلى جوفه ولم يبالغ ا 
في السواكِ للصائم بی رسای EMS ESS‏ 
في لزوم صوم أو صلاة التطوع» أو حج التطوع بالشروع 
فمن اگل أو شرب أو جام عامدًا في نهار رمضان - 


فیمن نذر صوم یوم بعینه فاراد أن یصوم غیره ER‏ 
فيمن ندر عبادة واستثی ا یی کیتھوو/ء ا E ae OO ECAR‏ ار ےےل 
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ی 135 فاطلا بک 
عر سے کات 


و 
في المعتکفب یطاً في اعتکافه .0+0 


في وجوب > ۳۳ و موم موم و وم وم وم و موه 
في الاستطاعة في الححٌ ہو سس ساما سس و 


في الاستنابة في اللحجٌ لمن لديه المال ولا یستطیع ... 


یم ا i‏ 


فيمن ۹ الميقات. ثم رجع VSS‏ 
فیمن جاوز المیقات فاحرم دذونه. ثم رجع وھک ین 


إذا أحرّم بنسك واشتبه عليه ما حرّم به تسم مس اتی سم DD‏ 
في الرَمَل والاضطباع على النساء 00 ااا 


فيمن لم یجد الازان أو النعلين O‏ 
فِيمَن تطيّب أو لبس اسیا مہہ ا ۱۳ 


في المُحرم یحمل نافجة مسكء أو ضُرَة طيب 0 کت 


في المُحرم يظهَرٌ له شعز في عينه TV OES aT‏ 
في النكاح آثناء الإحرام موس جٰف ااا 


فيما إذا ول المُحرم حلالا لیتزوج له 0 
في ادعاء المرأة أن العقدَ وم في حال الإحرام؛ والزوج بُکدٌبُھا ا 
في المُحرم یستظل بالمَحمّل والحيمة PVA SSS‏ 


في تغطية رأس المُحرم إذا مات ووجهه ارت کم نے سب ذا 


في الصبی بحرم باذن وليه صا ا ۲ ۱۱۱ 


فيمّن عاد من عرفة قبل غروب الشمس ومن عاد إلى الموقفي بعد 


في إحرام الوليّ عن الصبی غير المميز منلدموچپجپک‫٭>سەسْه 6جس یطسو 1 
في طواف الصیؿ المميز حسس ا 1 1 1[ 0 سس" 
فيمّن وَطِىَ مرتين في الحخ سس لاس سح جح صصضسہ سس ۱ 
فيما إذا لس المحرمٌ امرأته لشهوة أو أصابها دون الفرج ۱ ۳۱ 


في السيدٍ يأذنُ لعبده بالاحرام ثم يرجمٌ في ذلك سح 000 


ف العبد يحرم أو یتزوج بغير ادن سیده PARES SEG‏ 
فیما إذا أحرمٌ العبذ بغير إذنِ سيده O‏ ا52 
فيمن أحرمً بحجتين أو بعمرتين مھ سد مس مم O O‏ 


في تعيين الموضع الذي يحرم منه المستأجَر مہہ ا من 
في تعيين میقاتِ البلد الذي استؤجر منه مسہہد ا 
في الکافر يحرم أو يَدخل الحرم فیقتل الصید 7 و ‪‪‪ ٹپ ۹ PAY‏ 
فيمن قال : جوا عني فلاناء وأَطَلّق 9775 یت 4, ئ ‏ 
مل یجوز أنايكون قاتل الصید أحد ال ا 


في تحريم أكل صید المُحرم عليه SANS DSSS‏ ۳۹۳ 
في ضمان الصید بالدلالة» أو بنصب شبكة 7 1۱ 


في ضمان الصيدٍ على المّمْسِكِ المُحرم حہے‌مسسسش OOS‏ 
فيما إذا اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيدٍ صصح ہلگ 
فيما إذا أرسل سهمًا على صي في الحل» فدخل السهمٌ الحرم ثم حرج 

وأصاب الصید في الحل مہ -٘ے ا 0 
فیما إذا أرسّل الحلال سهمّه» أو کلبّه على صيدٍء ثم أحرّم وأصاب السهم 

أو الکلت الصید مجمسمس سام ا ۱۱ 
فيما إذا أحرّمَ وعنده صيدٌ مملوك؛ أو طيبٌ وثيابٌ 0 e‏ 
إذا باع صيدًا وقبضه المشتري» ثم أحرّم البائم وأفلّس المشتري 0 E‏ 
إذا صال على المُحرم صيد فقتله CN E‏ 


في المكاتب يحرم بالحج ا 10000101011 52“ 
فى صید المدينة وط حم رحس دیفس ا نی ۲۰۷۹۳۷۰ 


في المُحرم یرنه ثم يعودٌ إلى الاسلام» فهل یَبطل إحرَامُہ سشەدسوی ہبی CE‏ 
فيمن فرق بين الح والعمرة فوَطَِ بعد التحلل الأول سہہ 0 
موتٍ الأجير قبل أن يتم أعمال الحح 1110 8 55 ۶+ 


في اعتکافِ العبدِ القن والمُكاتب سسہت مجح O‏ 
فيمّن در اعتكافاء فإذا رض قَطَعَه مسسوہہ-ہس 0000000 
في أبواب العبادات زيادةً (۲)علی ما کر 000 
في زكاة مَن أَجَرَ داره آربع سنين» وفي زكاة صداق المرأة ولم تقبضه CA...‏ 
فيمّن فصل عن قوته وقوتِ عیاله نصف صاع س0مسٗھوم سس N‏ 
في زكاة المحجور عليه لفلس ESE‏ تی lan AE REE‏ ۴۰۹۹ 
فمين باع مالّه وقد وّجبت فيه الزكاة a‏ بھھ+ 
في وجوب الصلاة أوّل الوقتِ --ىس- سس ان ہد سس ۱ 2۱ 
في قول المُقرٌ: له على آلف ودره أو علي ألفٌ وثلاثة دراه أو علي 
مائة وخمسون درهمّا ٌٔ مھ جس سج مس 7 
في قول المقر: له علي شي ٤ء‏ وفي الشهادة: بان لفلانِ على فلانِ شیئا CBee‏ 
فیما إذا اق بتمرِ في جراب. أو ثوب في منديل yy‏ ۳ 
في إقراره في صحته بدين» وفي مَرضه بدین لا نسانٍ خر O‏ نت 
في إقراره في یومین بدرهم أو طلاقٍ و ام ۰۱۱ 
لمقر على درهم فدرهم مور ا و ا ا CN‏ 
في إقراره بألفِ درهم مُطلقَا پیم که ۲0۷۹ 


۳ دا »يا 
شرف زات 
تیور اون 
فیما اذا مات و خلّف نه ان نس یی 


في إقرار آحد الابنین بزوجة للمیت ی مس 


في تصرف آحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار ا 
فيما إذا مات حد المتعاقدين» أو المكاتب في مدة الخیار ... 
5 5 و 

في خيار الا جل هل هو موروث؟ 


فی غيبة آحد المتبايعين في الخیار والاقالة سی 


في بیع التمر بالتمرِ لیس فيه نوی» وبیع العسل بالعسل ليس فيه شمع من 
في بیع الذهب والفضة بالمصوغ منھماء وبیع الحنطة بما يُتَخْل منها مس 


في الألبانٍ واللحمانِ والتمور هل هي آجناس مختلفة سے 


فیما إذا باع شاة حية في ضرعها لبن بأخرى في ضرعها لبن ... 


في شراء ما أصلّه في الأرض غير مشاهد e‏ 
فيما إذا تبایعا الطعاع يدا بید» ثم وجد آحذهما فيما له عيبًا... 


في بيع اللحم بالحيوانٍ المأکول تدم سهسى٦ى O‏ 


في بيع النخل عليه طَلْعٌ أو الأرض فيها بَذْرٌّ لمن تكون؟ EON cease:‏ 
إذا بيعت الأرض فيها زرعٌ هل یدخل في البیع؟ 00000 . 


في بيعت الأرض فيها شجرٌ وغراس» فهل یدخل ذلك في البیم؟ EY‏ 
في البيع أو الرهن أو الوصية بالثمار قبل بدو صلاحها مسہْ دع سہ ”۶ا 
في بيع الجوز واللوز فی قشرته العلیا. وبيع الموز والرمانٍ في قشرته 97 0ھ 
في بيع الأرض فيها حجارةٌ مودعة» مضرةٌ بالأرض» واختار المشتري 


في بيع الحنطة أو الشعير في سنبلها ا CESS DESTS‏ 


فيمن باع ثمرة بستانٍ أو صَبْرةً طعام» واستثنى شيئًا منها COOSA‏ 


في بيع المشتري أو الموروث قبل قبضه 1 1 CL‏ 
فيمن أعتّق رقبةً قبل قبضهاء أو رَوّجَها أو آجرها 1 E‏ 
فيما إذا استقرضه طعامٌ بمصر ثم لقِيه بمكة فطالبه بهاء هل يُجِبَّرٌ على 

الدفع؟ وفيما إذا کان القرض عيتا 000 
في مناظرة جرت بين الشافعیع ومحمد بن الحسن في المُصراةٍ O‏ 
في حکم الحاكم في الرد بالعيب» والفسخ بالعنة 11111 0000000 
فيما إذا اشترى جارية فبانت أخته مت ود 000 0 CO‏ 
فيما إذا أصاب بالجارية الثيّب عيبًا بعد ما وَطِنّها O a‏ 
في رجلان اشتريا شيئا من رجل فأصابا به عيبا فأراد أحذهما الرد بالعیب .... ٥٥٤‏ 


فيما إذا أصاب عيبًا فيما مأکوله في جوفه O o‏ 


۵ 7 01 مم 

0 و© + ويه 
فر سس نی وت 
2 7 و 


في هل الحاکم شرط في فسخ العقدِ بين المتبايعين؟ O‏ 
في الشراء الفاسد هل ملك به وفي الكتابة الفاسدة O N Eos‏ 
فيمّن وطوع جارية اشتراها شراء فاسدًاء أو حَدّث ہا نقصٌء أو غیر ذلك ..... CON‏ 
في أخذٍ العوض على عَسْبِ الفحل E‏ 
في شراء العبد بشرط العتق 20 .ز 
في بيع مال الغير بغیر إذنہ ہس الماع جاخ اا لسري 1 لعا و ور CTE‏ 
في بیع الاعمی» ونكاحه وسَلَمِه "“”ص"مسیمممم 2 
إذا أقرّ العبد بسرقة عين جوم سھ 00011 0 E‏ 
في الجزافی في الثمنٍ في البيع» وني رس المال في المضاربة سمصس حم ۲۱ 
في سَلَم ما لا مكنْ ضبطه بالصفة ا 0000000 0 0 0 ۱ 
في اشتراطه السلَمٌ أجود أو أرداً ما يكون 7ص 6 ہہ" 
في السلّم الحالّ والكتابة الحالّة oy‏ 000077 
في بیع ما أصلّه الکیل أو الوزن بعضه ببعض» وني السلّم بذلك مسبت 535ا 
في قبض المشتري المبیع» وقبض الموهوب الهبة و 
فيما إذا عشش طائر ؤَ أو دحل صید آرض انسان, مل یملکه بذلك 
فيما إذا كان کل اماس ع اوس لقعا رخو اطاط الا لوط رسف اا ا و ۲۱۲ 
في أَحَذٍ الرهن بمال الكتابة oo‏ 0 00 
فيمّن قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلی قيمته 0 | 
في افتقار الرهن إلى القبض» وعدم ذلك في الوق ىہ ۱ 
في بطلانِ الرهن لموتِ آحد المتراهئين قبل القبض در لیت سام ل CA‏ 
بيعه الرهنْ أو هبته أو اجره بعد قبضه ل ل ا گ۶ 
في تضمین الغاصب إذا غَصَبه شیاه فرهنه وه م ۸۷۴ 


9ے ول فی فو الم 
في قضاء الراهن بعض الحقٌء وقضاء أحدِ الضامتیٔن حصتّہ 7سب 
في نفوذ عتق الراهن لعبده المرهونء أو عبده الموّاجَر رود و بار 
في نفوذ عتق المشتري للعبد قبل قبضه 00 
في الجارية المرهونة وَطَها الراهن فأحبلهاء هل ید احباله ی 
في عتق الوارثِ عبد التركة وعلى المیت دين يُحِيط به ۲ سسٌیسقاًو 
في عتقٍ السَّيدِ عبدّه الجاني» والراهن عبده المرهون عو یس مگ تہ 
في الأحكام المترتبة على إنفاذ إحبالِ الراهنٌ للجارية المرهونة ×8× 
في وطء المُرتهن الجارية المرهونة نسسمم سس Ce‏ 
في قول الراهن: زدني ألما آخری» ویکون ما عندك من الرّهن رَھُنا بهما رم۰ ٦۸۸‏ 
فيما إذا آجرّه دارًا مد معلومت فص إليها مُدة آخرىء والفرق بينها وبين 

مسألة الرهن CAs eae ASE‏ 
مادا جي ال المرهون انا وتعلى أرشها بو A‏ 5ظ 
في الدار الرَّهْنِ تَنَهَدِمُ والدارِ الموصى بها تنهدمٌ قبل موتِ الموصي سس 8۹۲ 
في المرتہن يأذنُ للراهن في البیع على أن يُحَجَلّهِ حقه CO‏ 
في الخمر استحالت خمراه ثم عادت خلا» وني موت الشاة الرهن سس A‏ 
في اشتراط المرتبن رھنا بعینه» وفي اشتراط صاحب الحق ضامتا بعینه Cae‏ 


في العدل یسم الرهنّ لأحدٍ المتراهنین» في الوديعة لرجلین سَلْمَها 


فيما إذا ظَهّر عَيّبٌ في العبد المشتری بعد موته» كذا في العبد الرهن 0" ۔ ٠‏ 
في تعدّي الأجنبی على البَهيمة الرهن» فتَضَعٌ جنینا حي فيّموت CAV‏ 


في تلف الرهن في ید المرتهن من غير تفریط CO o‏ 


فیس از تج ہے جع 
: سر ۰ ۶ ہم 0727 0تت ت0ا 0ت0 02-- :4.1 سس سیک2 
0 3 ریا 0 


في اختلاف الراهن والہرتہن في رد الرهن مسصأسدسمممسمفسسس مم O‏ 
یوقن میں معسدمسس رسس .ہہ سا CO‏ 
في إفلاس المُحالِ عليه سس سس سس 00 
في البائع یج ین ماله زائدة بلس المشتري 0 
فيما إذا طَلّقها قبل الدخول» وقد زاد الصداق Ea‏ 
في المفلس له دين له به شاه فامتنع من اليمين» فهل للغرماء 

أن یحلفوا وو وو O‏ 0 


ابو الا O a‏ یہ سس سس 3 
فى الحجر ورفعه عن المجنون والسفيه 1 E‏ 
في إقرار المحجور عليه لسفه» والعبد بمال O RE OA‏ 
في الصلح بجزء من الذین؛ بشرط الإبراء من الباقي 5 
في طلاقِ أو خلع المحجور عليه و O‏ 
في المتداعيين حائطًا بين داريهما سح 11111 E‏ 
في انبدام الحائطٍ المشترك» وفي امتناع أحد الشريكين من النفقة 
على العبد کٌُومشسشہج شس ES O O‏ 
في قول المدعى عليه: صالحني» أو بعني مالك هل یعَد إقرارًا NV se‏ 
في انتقال الحق في الحوالة» والضمان سمسجمدس EAS‏ 
في اختلافِ الوكيل والمُوكل في رَد الشیءِ المُوكّل فيه 070 4 U‏ 


في استنابة الوكيل» والوصي OEE‏ 1 ا 


في ال كالة المطلقة 
في تعلیق الوکالة بالصفة ےو a‏ 
في الوکیل يبيع من نفيسه لنفسه سم E‏ 
فی وكيل الإثباتِ» ووكيل الاستيفاء 000000 
في ذکر الموكّل في البيع» والشرای والنکاح صے ےو 


في قول الوکیل: اقبض الحقٌّ الذي لي من فلان» أو على فلانٍ 


في العقود التي يدخلّها الخيارٌ والتي لا یدخلها الخيارٌ سس 
ی رجل عنده کی لرجل فجاء واره أو وكيله لقبضه مس 


في ضمانِ المنافع بالغصب یمر مم سم 1 OE‏ 


في ضمان الامة المخصوبة --َمسمممسمفٗمسسسےےا سس سس 
في ضمانِ العبدِ المخصوب 25200000 
إذا عَصَبه جارية فتلفت فيه یده» فاختلفا فی قیمتها 0 -- سپ و 
فيما عليه إذا آکره امرأةٌ على الزناء أو قَتّل إنسانًا عمدًا a‏ 
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فس الا زان =m‏ 
فيمن باع دارّاء ثم ادّعى آنها کان غصبّها سوم سسجت جمسسسیت 5۳ 
فيمن باع دارّاء واذعی غیزه أنّها له وأقرٌ البائعٌ له بذلك 1 ہت 
في اختلاف الشفیع والمشتري في ثمن الشقص مسصضَُمسسشسمہ سس E‏ 
في استحقاق الغ قدر الاملاك سس ز ز ز ااا 
في خذ الوارث بالشفعة سج يي ا 1 1 1[ E‏ 


نی أذ أصحاب الوقف بالشفعة سح N E‏ 


في القراض في المرض والمحاباة فيه ے سس یس سض صٌص ‏ سی می ک5 
في موت رب المال في عقد القراض م رو ل ETE‏ 
في قول رب المال: على أن لك الشْلتَء أو أن لى لت OE‏ 


في اشتراء رب المال من العامل ما اشتراه للقراض» وفي اشتراء السید من 
مکاتبه» أو المآذون له سد سم سس سس تک 


في أن العمل یقابلّه قط من الربح في القراض» لا الشركة Ebe‏ 
في إجارة الغنم للدَّرٌ والتشل ہی سس ۱ 
في جواز المساقاة والمزارعة وس RE‏ و 


من وَقِيقٍ الفروق في الحائط بين رجلين ساقيا رجلا فتفاضلا في 


في انتفاعه بالعين باجارة فاسدة مم اا نو بم ا ا 
في موت أحدٍ المتعاقدين في الإجارة 0000011 0 ا 
في هبة الوالد لولده عس سس دب- 000‏ 9 2 


في لَقَطةٍ الصحرای والمصر ی ا 557۸ 


فيمّن قال: من جاء بعبدي الابق؛ فله کذا وکذا I‏ 


0 بد 2 > ۰ 
© ب E‏ ا اه 
دس 222 ا س ےمم اه س سس ص ي ےر هص ل هه س س رج لے / ت لے 4 ھت 


و استحقاق ھا لمن اھ اہ 0890 
نی إقرار اللَقَطةِ أو اللقیطِ في بد الفاسق 00000 0 
في اللقيط في الدار كانت للمسلمين فغلب عليه أهل الشرك 89 
في وجوب الشهادة على اللقيط م وله هه وام ا مالكل انوي ا هن 


۰ ص 5 ص 5 ۲1 5 5 ۲ و 
في المتداعیین نسب لقيط أو حضانته» ومع كل واحد بينته ل ہے 


في ادعاء المرأة نسب لقیط 1 


ہے 
ت 


في اللقیط البالغ أقرّ بالرق بعدما باع واشتری» ونکح وفي كونه امرأة 


ف دعوى الحر والعبد 2 1 - 2 انف وسب لقيط ےو e‏ و کو وا 0 OEE‏ ود EERE‏ 


في التوارث بين المسلم» وزوجته الكافرة SD‏ 


في القاتل يكون صبیاء هل يَرث؟ ER‏ ا ااا 


۰ 1 ۳4 ع یہ 
في ميراث الا إذا كان هناك زوج أو زوجة و ا ل 
في ولاء آولاد العبد يتزوج بأمة لاخر أو كانت مُعتقة yT‏ 


۲ 7 و 7 
ف ¿ اجتمّع فيه سببان یرٹ بكل واحدٍ منهما نك ود ما اه 


في الوصية للوارث والاجنبت 0صص 1 


في الرجوع في الوصية وی ونو  e‏ اماه سق یویب وی E reee‏ کرھ موا سای ھا و 
في ضمان المودع بزوال التعدي مسب و وی ی ی و هتفر رخ 
في صرف الزكاة إلى الأصنافي الثمانية صسس ۳[ 
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ی سل آل ولا 
/ .© ۶ چچ 
فی سس نید بات 
2 7 رص 


في نقل الصدقة عن بلد المال 000--0 
في دفع الزكاۃ من لديه القدرةٌ على الاكتساب 770--0 
فیمن یَصرّف له الزكاة مع الغنی 07ص 
في دفع أحدٍ الزوجين للآخر زكاةً ماله SS‏ اساي ل N‏ 
في دفعه هو أو الامام ال زكاة لمن ظاهرٌه الفقرٌء فبان غنیًا 9200 
فيمن اجتّمع فيه سببان يستحقٌ بك واحد منهما الصدقة 890 
في شرط العبادة المأمور به دب 1711 
في ال براد بصلاة الظهر» والجمعة مم مم جم O‏ 
في تغير اجتهاده في معرفة القبلة أثناءَ الصلاة ay‏ 
فی نجاسة يول ما یوکل لحمه 19 


1 ا ھ" 1 و 
فيمن اشتری امه فبانت دات رحم» أو معتدة SEES‏ 


1 


في إقراره بشيء لأحد رجلین ادعيا عليه بخصبه وص N‏ 
فيمن یَحجب. إن كان کافرا أو مملوكا ےس ےجےم سس 
في اذعاء المرأة عدم استئذانها في النكاح E DRS‏ 
في ادعائه الخلع على مال وله به فاه أرق ادعانها ذلك مع شاه 


فيمّن أعتقٌ أمته بشرط أن تتزوجه وفي المرأة تشترط ذلك على عبدها 


0ب ع ۶و ی ع ۶ اع ع ۶ 

فیمن لها اخ شقیق» واخ لاب أيهما اولی بتزویجها ی 
في تجدّدٍ حق امرأة العنين» وامرأة المولى RGA‏ 
في الخنثی المُشْكِل ٢ہج‏ 1 


قوله: أنتِ طالق مع موت أو موتك سو ا ا ا ی 
في قوله لغير المدخول بها: إن كلمتكِ فأنتٍ طالق 5 
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في إلزام الابن بنفقة الأب المُعسرِ وامرأته ري ی 
فيما إذا سهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة أو بالقتل سظه525 
في التحام الجائفة والْتآمها ..۔ -۔۔۔ 7 
أعتق المي عبدًا له ولجق المعبّقٌ بدار الحرب فظهّر المسلمون علیها e‏ 
من الفرق حَسّنة مہ ۳[ 
في الفرقة الواقعة باللعان سس سوہ ل 
في الوقف على آقاربه الفقرای هل یدخل الصبيٌ الفقیژ له أب غنيٌ سب 


في أنه عليه الصلاة والسلام له أن یعقد النكاح في حال الاحرام 


ص 


في تزوجه عليه الصلاةٌ والسلامُ بلا ول O  - ٠‏ 
في أنه لا يَحتاحٌ زواجه إلى شهود 1370 
في عدم تزوچه عليه الصلاةٌ والسلامُ بالاماء 01 


في اشتراط الولی في النكاح لا في غيره من العقود 000006 
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0 0 > 7 | پا ۷ 
رسا ° ۱ E‏ 


في رضا المرأةٍ بغير الکفی أو بأقل من مهر مثلها .. 
فيمن لها أخ شقيقٌ» وأخ لأب. أيُهما أولى بتزويجها 
فيما زاده الوكيل من المهر عمّا حدَدّہ له المُوكل ... 
في غیبة الول الأقرب أو فسقه إلى من تنل الولاية 


فيما إذا اشترطت صفة فخرح بخلافها e‏ 
في انعقادٍ النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج 5220 
فيما إذا اشترط صفه فخرجّت بخلافها سس 
فيمن تزوح امرأةً قتلت نفسّها قبل الدخول 0 
في تج الزاني من ابنة المزني بها ETT‏ 
فی وطء الاب جارية ابنه مہ ح-- سی 
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في بنتِ المُلاعنة التي انتفى منهاء هل له التزويج منها؟ IS as‏ 


في تزوج الحر آکثر من أَمَةٍ 2 0م 
في زواج من هو قادرٌعلی طول الحرّة بالامَة o‏ 
فيمن يجوز له التعريض لها بالخطبة 7 EES‏ 


في إسلام الکافر وتحته أكثر من آربع نسوة ا 
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في العبد يسلم وتحته حرائر وإماءٌ فهل للحراثر الخیاژ؟ شر شا ےا ی هآ 
فِيمَن تحته أكثرٌ من أربع نسوةٍء هل له الخیاژ وقد أَحرَمَ بالحخ تاس کر ا ا 
فيمَن أسلّم وتحته مجوسية قد دخل بہاء فأراد أن نکم أختها ہت ا ل اھ 


فيما إذا ارتدّ الزوجٌ بعد الدخول» فأصابها حال ارتدادٌ 


ده وو ور و وو و و ره و 


في نکاح المتولد من مجوسی وکتابیت أو کتابق ومجوسية EO‏ 


۳۱ 


في عدم انعقادِ الاحصان بالوطء في الموضع المکروه -- 


في العیوب التي ینفسخ بها النکاحخ ص-0 
في خيار الاَة تَعيِنُ وهي تحت عبد أو خر e‏ 
في رضا المرأةٍ بعیب يُفْسَحْ به» هل للولي منعها .... 
في افتقارِ خیارِ الأمةِ لحُكم الحاكم o‏ 
في العبد يَعِتِقٌ وتحته امه 0 
في محاباة المريض في الشراءء والنکاح 00 
ف مهر المة ھا نفّها ویخلو بها ولا یط کے 
في وجوب المُتعةِ لغير المدخول بها aS‏ 
في الخلع في حال الحیض ۸۶ مم 
فیما|ذاخالعها علی دینار علی آن يكرا له الرجع 
في انعقاد صفة الطلاقيء أو وقوعه قبل النكاح 25 


فيما إذا قالت له: طلقنى ثلاثا بألف» فطلّقها واحدة 
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فیمَن يملك واحدةء فقالت طلقنى ثلائا بالفب فأجاہا 0ص" 


في افتقار وقوع الطلای للشهود و موم موه 


۴ طلاق الثلاث دفعه واحدة 021-9۶" 
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ادا قال لزوجته: ادا حضت. فانت طالق فقالت: قد حضت؛ فکذہا سس رم 


نے 0-1 8 8) ۰ 2 ے سس ام ۳ م 
في قوله: إذا حضت أو إذا حضت حيضة؛ فانت طالق 0 شط 


۰ ° کم ۰ ۰ 9 0 م 0 
فيما اذا قال لزوجتیه: إن حضتما حيضة» فانتما طالقتان ا تس O O‏ 


في قوله لامرآته: إذا ولدت فأنتِ طالق فقالت: قد وَلَدتَ» فكذّيها تا 


في قوله لزوجته: آنا منك طالق ولامته: آنا منك خر 
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یدش تشد یار 
٤‏ و“ ۶ e‏ 
وشن نیز ات 


إذا نوی بالظهار عتق أمته ہہ دمسسمسالسسکت O‏ 
فیما إذا قال لها: اختاري نفسَك. ثم رَجّع قبل أن تختار رم 
في الطلاق المُعَلق بصفة سج ل ا 


في قوله لامرأته: بضعك علی حرام ESERO‏ ی امو سانا 
قولّه :إذا وم عليك طلاقي؛ فان طالقٌ» ثم قال لها أنتِ طالقٌّ ال 


في طلاق المكره والمولي O‏ 
فيمن طلق عضوا من أعضاء امرأته 9[ 


فيما إذا قال: بعتك ید جاريتي أو رأسّهاء أو آوصیت لك برآسها .. 


فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة لا بل اثنتين 7---] 
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۱ 7 ۱ وو پا 
فیما إذا ابانہا في مرض موته. هل ترثه؟ مو وُٗےعس سی ساد یی یی سی ٦7‏ 


فيما إذا علق طلاقها في مرضي موته بصفة ففعلتها ا 
في الوارث يقومٌ مقامٌ موروثه في تحدید حَنیه في الزوجات أم العبید 
في قوله: من بشرتني منکن بقدوم زی؛ فهي طالق 7س 
فيمن له زوجتان فأَشَكَل عليه أيّهما طلّق 1511010100 
نعط والمختلعة 9ص 9 018" 
فيما تصحٌ به الرجعة» وني وطء الجارية في أيام الخیار 972770 


في ارتجاعها حال ردتها موممعمومحس سس سس 
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و6 لس وكاو ففروق ال 


إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهرء فاذا مضت» فوالله لا أصبتك 


ستة أشهر oy‏ سس تا 
ف انقضاء مدة الإيلاء وهو مجنو فأصابها م مس زرکھ O‏ 
في لفظ الظهار» وفی قوله: أنتِ حرام o‏ ااا 
في مدة ایلاء الحُرَةٍ والأَكة وعدتهما تمہ مسسسشٰ سس 1 


لا خلاف على مذهب الشافعيٌ يكانه: أن الایسان رط في ع عتق الرقبة في 
سر ا E‏ یں و ا 


ومن دثل مَؤّسِنًا حطکا فت رر رقب تر مک 4. 0 ا ۱ 
في وطء المظاهر امرأته بالليل أو ناسیا بالنهار» وی المعتکف یفعل ذلك .. 

في اٍعتاق المكاتب أو المدبر في الكفارة وو ل ل و ا ا 
في عتقه العبد الغائبّ عن الكفارة N E O O‏ 1 
فيما إذا أفطرٌ المظاهر في آثناء الشهرين سو E‏ ۱ 
في إلزامه الاعتاق بعد شروعه في الصوم E SS‏ 
في وقتِ وجوب الکفارة مًسش سےسدمسمشسش سد سس سس ۱ 
فى التعانه لتخليصه من حد القذف. والتعانها لتخلیصها من حد الزنا ........ ٦۷٦‏ 
فی قذف الأجنسة مہ تس O‏ 1[ 1[ 1 
سی یسیو 'ج. -۔---‪لپململپم‪ییلرہ VE‏ 
في الا جنبية تقول له: طأني فا أو اقطع يدي فقطعها 0008 0 0 0000000 
0099 ی ھتاہ 1۷78 
إذا تككها نكاحًا فاسدًا وقذفها بالزنا O‏ 1[ اگ 
وحار اسه اا ۷۱ 


مسابل 


0 4 
زد س الل لات 
ہر سر ل ا 0 


فى تكذيب نفسه بعد الملاعنة وص رہ یھ تہ 2 


لہاان سامح :سس جس سس کس 
فيمن قذف رجلا مره بعد مرة ايا سسجت 
فيمن قذفَ جماعة أو آربع زوجاتء أو | مرأته بأجنبيٌ 2ِ-ِ- 0 
فيمن قذف امرأته في حال حصانتها فلم يُحَذ حتى رَنّت ش12 
فیمن تظاهر من آربع نسوة بکلمة واحدة O‏ 
في امرأة الصبی الذي لا يُجامِعٌ مثله بولد بعد موته o‏ 19 


e‏ الاش ر ارچ یو ی 


فیما ا تطالب ا المسکن حتی ا 


في إحدادِ البائن 0-0" 
۲ 7 و 

في استبراء الأمَةٍ يطأها سیدها قبل بیعها 0 
في بیع الأمة في مدَة الاستبراء ود سح 1 


في المرأة تن في أثناء عدتها 20ص 


في العددٍ والزمانٍ المستلزم لتحريم الرّضاع 0+00 
في احتقانٍ الصائمء والمحرم» والرضیع 0 
في الرجوع بالنفقة. أو الکسوة تیووس یئ ہس 
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في القرابة التي يَستَّحِقٌ بها النفقة ز ز د 12121111 


3 ۳۹ ع 3 4ھ 2 
في ميراث آم الول أو الأَمَةِ تعتق ویّتزومُھا 0۳م 


فیمن آمسك رجلا لآخرّ فقتله 
في القصاص إذا كان بين وَرثة القصاص صغاز 000 
2 استيفاء القصاص 2 غیبه الر مام EEO ê‏ و ا 


في الأجنبت یشارلك الوالدَ في قثل ولده a‏ 


في المقتص منه يَسري القطع إلى نفسه» والسارقٍ في قطع يده 


في اذّعاءِ الجاني أن عضو المجنی عليه غير سليم ET‏ 


2 


في دية القتل فی مكة أو المدینةء أو حال الإحرام ست 
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1 ۳ ۱ 
دس اك ل" 
ور تب اچ زیامت 


في تَحَمّل العاقلة الجناية على العبد ہہ 19 
في حلمتي الرّجل والمرأة O E E ETT‏ 


فيمن جَرّح رجلاء ثم عاد فذبحه 0 
في الأكلة تَقَمٌ في ید الصب فيقطعها آبوه o‏ 
فیمن شارك سَبّْعًا في قتل إنسانء أو جرحه آوجَرح المجروخ نف 
فمات جح سس نہ لوممجىٛشسجےسجهمس ماس اھح"ص سمائماحسی ھت 
في قتل المرتدِ ذميّاء وفی المسلم يَجرَمُ میاه ثم یزتد 5ٹ و 
فیما إذا كانت ید الجاني شلاءَء أو يد المجنی عليه شلاء لو سس 
في اصطدام السفینتین أو الفارمّین 20 0 .9-., 
في دية موضحة الرأس» أو الجسدٍ 0 
في تحمّل النساء والصبیان العقل oy‏ 9[ 
فيمّن ألقى متاعا لآخرَ خوف الغرق» وقتل الفحل الصائل o‏ 
في تحمل الفقيرٍ العقل؛ وني وجوب الجزیة عليه 0777 
فيمن أَوفَفَ دابّه أو رش باب دار أو رمی قشور بطيخ» فمات منه انسانْ ... ۷۳۷ 


في الجماعة يشتركون في قتل عبد EONS E RR‏ 
فيمّن مات آثناء آیمان القسامة أو آغيي عليه ٭0پ ‏ 6 9-996 
في جباية الخوارج زكاة البلد وخراجها وجزيتها O‏ 
في أهل الذمَة يَستَعينُ بهم البغاة 0 O‏ ص ‏ 
في المرتد يصلى ۶ 2 
في إقرار الزاني بالزنا ۳[ 


VT 


تد او لا ف فروق الم 
في حد العبد والأمَة إذا زنيا صبى۹ً٦ىس-سصس-س-‏ سس سح ان2" 
في حدّ الزاني البکر» وقتل العمدٍ 1 1 1[1ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 O‏ 
في قامة السید 27 O‏ 
تكن د بسرقة والمسروق 2ة کر وأقر أنه زنی بجارية فلان الغاثب ۲۰ ۷ 
فيمّن سَرّق فقطِعَ» ثم عاد فسرقه 1 0000101111 
في مشاركة الردء والطليعة لقطاع الطريق سم E‏ اا 
في قتل الأب ابنه في المحاربة ا ا 
فى زنی الجُكره ٗی سص-ٌ“ےًےسصحععمس ااا 
في استتذان الأبوين في الجهاد وطلب العلم ا 
في أخنٍ الأجرة على الجهاد والحح 0011 ۲ ۱۳۵ 
في المسلم يكترى أرضًا في دار الحربء أو يَعتق عبدًا فلح بدار الحرب .. 

في التفرقة بين الولد واه أ أو أبيه سس VO O‏ 
في عقد الجزية على الفقير مس ا سوا مكو فاطو ا واي ع فوم اوور VOC‏ 
في تصرف الاسیر في ماله عند تقدیمه لِاة 00007" ۰۶۹ 


همم ہے 


في دخول أهل الذمَّةٍ مَةٍ الحَرّمٌ للتجارة بعوضء وفي صلح الامام على أن 


1 ِ ۶ رٹ 
في السهم أو الکلب يَعدِل فیصیب صیدا خر 15711 


في صیدِ المجوسی ع السمك» وفي إرساله كلبّه على صیدِ 


فيمن رمى طائرًا فوقع على الارض» أو ترڈی من على جبّل 
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7 ۳۹ 55 8 ۲ ۱ و 7 
في تعين الاضحية في شاة معیبة وسليمةٍ ثم يحدث بها عيب د وج فو چک اھ رواوہ 


في وجوب الأضحية وزكاة الفطر O‏ 


U 
يما‎ #۶ ©. . 
قرش ابیز یات‎ 


فيمن نذر أضحية فجاء آخرٌ فذبحها O‏ 
في موت أحد فرسّی المسابقة E EUS ER SOOO RSS O OSE SE‏ 
فيما إذا قال: إن فَعَل كذا وکذا؛ فهو یهودی أو نصرانی 6ص 


قسَمَتّ بالله لأَفعلَنْ كذا وكذا 2ض 0مم 


ا 


في التکفیر بعد اليمين وقبل الحنث 0 0 
في شرطیة التتابع في صوم الکفارات a aT‏ 
نی کفارة گار ڈاغیٹ ا ا 
في قوله: والله لا تطهرت. أو والله لا تزوَجت o‏ 
والله لا دَحَلْتٌ دار زيدء فباع زیڈ الدان ودَحَها e‏ 
|ذا حَلّف لا یدخل فيت زید. أو دار زید. ف ل دازا یسکنها بالکر اء 5 
فیما إذا قال لاحدی امرآتیْه: أنتِ طالِقٌّ» ثم قال للأخرى: أن شریکٹھا .. 


و 


في رجعة السكرانٍ وإيلائه ولعانه» وغير ذلك ا 510700000 
في الحلفي ألا یکلم صاحبّ هذا الطیلسان فباعه صاحبه -۶۶9 00 
فيما إذا فعَل المحلوف عليه مکرها أو ناسیّا O O‏ 
فيمن قال: والله لا کلمت هذا الشاب فصار شیخا ...ہس سیت 
ماذا لو قال يوم آدخل الدارٌ ام رأتي طالقٌ» فدَحَلَھا نہاراء أو ليلا 0 
في عفو امرأةٍ المولي» أو العنّین عن حقها ل 


فیمن نذر عتق عبد بعینه» أو صوم یوم بعینه فاراد صرفه إلى غيره ی 


۷۳۲ 


في نذر صوم یوم العیدِ O‏ که کسر تک می مرک محر مگ یھ تا سد کرد 


في صلاة من تعلق بلوح في البحر بججج 
في تذره الصلاةً في المسجد الحرام ۳ 


في العبدِ یم مَن كان في داره أو المُكتري ِ9 


في استخلاف الر مام إذا عجز عن القیام عوسی ساس سس مض e‏ 
في شرطیة أن یکون الحاکم کاب eT‏ 


في الاعجمی يَستفتي» أو یتَحاکم إلى القاضي 5700 


OE شهادة الزوجین» وشهادة السيك لمت تروس سی تون نوو لمان کھٗ‎ ٤ 
yy في إعادة الفاسقين شهادتهما بعد توبتهما‎ 


في تداعي أخوين دارًا في ید رَجل أقرٌ بنصفها لأحدهما ب ی 
ی فستق الشهود قبل شك الحاکم آو بعده 12171110 
فيمّن سَرَقّ نصابّاه ثم نَقَصّت قيمته» وني رجوع الشهود قبل الخکم e‏ 
رجوع الشهود عن الشهادة ل ا ل E O O‏ 


ہے و 
ہے گے کے و ع 2 7 OC‏ 
فيمّن أفلت صیدا من ید محرم او ذبح أضحية لاخر و ۷ا موه منم ام ومع 


في سراية جرج اعيبم يرتد ثم یعود إلى الإسلام, وفي الذمی يَقط م 


في شهادة المرضعة في الرّضاعء والقاسم في القسمة e‏ 
في استحلافِ ےن سر می سا a A‏ 
نی قبولِ الدعوى المجهولة سس سج سس 
في كثرة الشهود في الشهادة والرواة في الأخبار سمل سلھع کوٹ 
فيما إذا أقرّ بحق» ثم وَصّل کلامه بما یُسقطه 0,2220 
فيما إذا قال: له في ميرائي حق أو له من داري هذه نصنُھا 019 
في قوله: لفلانٍ علی درهم ودرهم ودرهم أو نت طالی وطالق وطالق .... 
في رَجلين ادّعيا على ثالث أنه باع ین كَل منهما هذه الدارَ ۱[ 


في الولد یتنازعه رجلان بوطء شبهت وفي تنازع الرجلین ولاء عبد ولا بينة A*A..‏ 


1 اللقطة أو اللقيط في ید الفاسق موس مس‎ ٤ 


في الوقفي أو الوصية على المجهول یس ل مس ل 
فيمّن استأجر دابة للحَمْل بعینها؛ أو لحَمْل شيء بعینه 4-01 
في الوطء الذي ييح امرأةً المُطلتق ثلانًا له جو ا ال 
نی ارف الاصابة ف الدثر رطق الفا - ۳[ 


في تعين النية في عتق رقبة في الكفارة e‏ 


٠ 
ع‎ 


في طلاق المُختَلِعة وعتق المُدْبَره والمُكاتب وغير ذلك من العبید 52526 


فیمن قال لزوجته: آنت طالق إن شاء الله أو الا أن يَشاءَ الله 09-0 


في المسافر بُخْرِمُ بالصلاة ينوي القصرّء ثم ينوي الإتماءَ 00 
في زکاة الخُلی والماشية المعلوفة ص- جس سس 


فيمن باع صيدًا ثم آحرم وأفلّس المشتري بالثمن رووا ا تی | 
فيما إذا قال: فإذا جاء رس الشهر ولم أقضك حقَكٌ فالرهُنٌ لك بحقك 


ان 


في رط ملاءة المحال عليه 9[ 
في عبد بين شريكين فباع آحدهما جمیعه ہے سس سنہ صصح 
في المُعير أو المُؤْجر يبيع أو يهب ما أعاره أو آجرّه 555 
في قوله: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله أو: با طالقٌ إن شاء الله ٰ0 
فيما إذا قال لزوجته: نت طالی أَوْ لا 11100 
في الواجب في الدم المتعلق بالإحرام وجزاء الصید ENTE‏ 
نی قاتل الصید یکون أحد الحکمین تج سس سیت 
في طلاق المحجور عليه وعتقه وغير ذلك ا 12797 
في ید المغصوب تَسقط بأكلة عن الغاصب میم سجس۷[ش سس 


فیما إذا تکفل ببعض بدن مَن عليه الحق 9[ 


ب مر لا کے“ 
حَسَنة من الطلاق من وو ویو وہ SSeS eh‏ له ونم وا اجوہ وو 


ہہ و 


فيما إذا قال: ی ام ان يت فان اجوہ 0 


تقو لمیر وم الولد من ارات 2110 


فی س پا لات 
باس ٢۱ء‏ چم ےج ےے د و ا ےک ے۔۔ ا ج ل ا ہے س ے ۶ ا > کے 

تج سي وو مج سا ور( ج ایض مس ا مد جح و ا ا 
0 سم لا يارت 


في الرجل یحلف مع شاھیہ أن تلك جاریته قد استولدّها وهی ف 
ید آجنبی . می ی 


في بیع المُدَبّر والمکاتب مہومسمممسنمفلم جٗیُْس ۳ ۱ 


في بيع الدار المُؤاجَرةٍ O O‏ 


حَسَنةٌ من الفروق من كتاب التفليسر مسر دوھک E CS LDS‏ 


في الكتابة الحالّة والسّم الحالّ مہہ 00 
في صحة عَقَدِ الكتابة بعد موت السَّيدٍ 770 1 1 1 1 1 ا ' 


في موت المُكاتب وقد خلف وفاء ESS oS‏ 9 و VON‏ 


في عيب العوض في الکتابق وني الخلع سے سس 00000000 
إذا حل نَجمٌ حل جُنون المُكاتب سس مس گا 
في ادعاء المُرتهن والمودع الرد ممسسستاہح- ہے سس ”اکا 
في بيع المُدَبّر وأمٌّ الولد 001100777 0 0٭َ O‏ 
في ظهور غريم بعد تقسيم مال المُفْلِسٍ على الغرماء OO‏ 
في جناية أَمٌ الول 1ذ1ذ1ذ1ذ[ [ز[ [ E‏ 
نی الامَة تخر الكت ا والتصرانية نها مسلمة ROC aha‏ 


في تزوّج بنتٍ المّزني بها من الزاني» وبنت المُلاعنة من المُلاعن سم NOV‏ 


سے 


(69- مح سول ففق الال 
في نفقة امرأةٍ المفقو إذا قَدْمَ الزوج بعد الفرقة 0 
فيما إذا تزوح أربعًا في عقد واحدٍ بالف سم لحي او ا OS‏ 
في الشرْط الذي ينافي عقد النکاح ااا O‏ 
إذا خالع زوجتّه على دینار على أن له الرجعة E Sa‏ 
فیمّن خالع على أن تعطيّه هذا العبد بعينه» فغصبته فجاءته به RTO es‏ 
فمن عَلق طلاق زوجته بصفة» ثم آبابا وتزوّجَها بعد ذلك» ثم 
وجدت اد O O O O‏ ا 
في قوله: إن لم أُطلّفْكِ؛ فأنتِ طالق وإذا لم أُطَلفَكِ فأنت طالق RW‏ 
إذا علق الرجل عتق أمَته بصفة فأتت بولد» فهل يتبعُها؟ oy‏ 
فيما إذا كان عبد بين شریکین فکاتباه کر ۰۰990۶ رر 
في المُكاتَة بين شريكين وَطِيّھا أحدٌهماء فأحبّلها ۶۶ 9 صسش 000 
في بيع المع بصفةء والمکاتب سس سسسشس مس ”کہ 
في هبة المکاتب بإذنِ سيده yy‏ سس ھت 


فی حبس السّید مكاتبه آثناء مدّةٍ الكتابة اذ 1[ 1 N E‏ 


في ار جلین تنازعا لقيطًا کل منها معه بينة RE‏ 
في القرعةٍ في الحرية والنسب می ھچ هه NV ise ALES‏ 


فهر شل لو ضف جار 
0 ۲ اجره 3 2 مھ 
بر سب امو سے 2 اہ 


فهرس الوضوعات 
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